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مجلس الوزراء
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ذكرت امانة سر دول الكومونلث ان وزير الدولة للشؤون الخارجية للكومونويلث  اللورد شيبرد قد وصل  حالياً من نيجيريا , وكانت زيارته ناجحة للغاية , وكانت النتيجة ان حكومة نيجيريا الاتحادية  قد وافقت على ارسال ممثل مفوض من قبلها و بشكل كامل الى لندن لاجراء محادثات حول استئناف مفاوضات وقف اطلاق النار بين الجانبين و التي تم خرقها في كمبالا في نهاية شهر ايار  , لذلك فقد وصل الزعيم اناهورو لتوه الى البلاد , كما ان سلطات بيافرا قد وافقت ايضا على المشاركة في المحادثات , ولكنها لم ترسل ممثلا ً الى لندن لحد الان وان الحكومة الاتحادية مستعدة للقبول بوجود قوة حفظ سلام خارجية لضمان امن عرق الاغبو كجزء من الترتيب المطلوب لوقف اطلاق النار , ولكنها ما تزال مصرة على ان وقف اطلاق النار يجب ان يكون وفق اسس ( نيجيريا واحدة )    ص 4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ص 5 
وقد بين اللورد شيبرد للحكومة الاتحادية خطر الاصابات الحاصلة للمدنيين  وان الفريق اول غوون  وهو رئيس الحكومة الاتحادية وعد بان تكون العمليات العسكرية  التي تجريها القوات الاتحادية منحصرة في الميدان العسكري  و ان القوات الاتحادية لن تغزو  اراضي  الاغبو , كما وافقت الحكومة الاتحادية على توفير طريق سالك لمساعدات الاغاثة للوصول الى بيافرا و تلقيها ممثل عن رئيس الوزراء لترتيب اجراءات الاغاثة , كما انهم وافقوا على مضض بان يذهب الممثل الى بيافرا  كذلك , ولكنهم خشوا من ان زيارة كهذه  يمكن ان تفسر انها شكل من الاعتراف السياسي ,  وهكذا تنال اهمية قصوى لكونه يتعلق و بشكل عام بموضوع الاغاث و ليس و بالشكل السياسي .
 مجلس الوزراء 
 تم تدوين البيانات من قبل وزارة الخارجية وامانة سر الكومونويلث   
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تم طبعها للحكومة في اذار 1969 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السياسة الخارجية  : نيجيريا المصدر السابق ,نسخة منه الى (68) الخلاصات النهائية رقم 49 , مذكرة رقم 2 
3- قدمت وزارة الخارجية و الكومونويلث مذكرة ( نسخة (68 ) 126 ) الى مجلس الوزراء 
ذكرت وزارة الخارجية و الكومونويلث  ان المسالة المركزية التي ذكرت في الفقرة (5) من هذه الوثيقة تسمي الخطر المحدق بافريقيا  بشان الانقسامات القبلية بشكل عام و التي من الممكن ان تؤدي على المدى الطويل الى انفصال و تفكك الدولة الافريقية نفسها, بينما هناك لدينا مصالح مهمة اخرى وهي بقاء 16000 مواطن بريطاني , اضافة الى ان الوضع الاقتصادي يشغل حيزا مهما, كذلك هناك مسالة الوحدة الاقليمية والتي ذكرت مرارا في مجلس العموم البريطاني وكان السبب الرئيسي هو اننا عارضنا الثورة , وهذا كان هو المشكلة الدائمة , وهذا رغم ذلك اقل من تقييم الراي العام , ونحن الان نواجه موقفا يتسم بالشعورالعميق المتصاعد في البرلمان والبلاد بشكل عام حول الحرب و المجاعة الناتجة منه , وقد كان من الضروري إظهار الاحترام لذلك الشعور, و هو لم يفكر ان ليس هناك سبب للاعتقاد ان من خلال تغيير سياستنا  انه يمكننا ايقاف كل من عمليات الاقتتال و المجاعة , وفي حقيقة الامر فان العكس هو الصحيح ,  و طالما ان هناك اهتمام بالمسالة  في الاوساط الرسمية فان السلطات الاتحادية  كانت متعاونة, بينما كان العقيد اوجوكو  قائد بيافرا على النقيض من ذلك , فان قمنا الان بالتحفظ على سياستنا  فاننا قد نخسر التعاون الثنائي الاتحادي , لذلك سيكون الخيار الصائب هو الاستمرار في سياستنا حتى تكون مقنعة جنبا الى جنب الجهود المتصاعدة  للحصول على المستلزمات الاغاثية الى بيافرا و تامين وقف اطلاق النار, ومع وضع هذا الامر في الحسبان فان وزير الدولة للشؤون الخارجية و الكومونويلث اللورد شيبرد قد تم ارساله الى لاغوس و سوف يغادر في وقت لاحق السيد موريس فولي وكيل الوزارة البرلمانية المشتركة  للشؤون الخارجية و الكومونويلث , سيغادر الى اديس بابا (عاصمة دولة اثيوبيا ) , وقد كان من الضروري ان تلكما المهمتان ان تكونا متلاقيتان  طالما ان مقترحات الاستقرار  في خطر ان قام امبراطور اثيوبيا  ومنظمة الوحدة الافريقية (OAU ) التي تعتبر مبادرة ممتازة  ـــ ص6 
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انهم يمكنهم اقرارها ,وحاول اللورد شيبرد تامين اتفاقية الفريق اول غوون , رئيس الحكومة العسكرية الاتحادية , ليس فقط لعمل ممر ارضي للتجهيزات الاغاثية ( التي وافق عليها مؤخرا) بل لاجراء شكل معين من الاشراف الدولي على الممر , وهذا سيكون ضروريا لمواجهة مخاوف الفريق اول غوون من استغلال الحكومة الاتحادية للممر للاغراض العسكرية ,كما حاول اللورد شيبرد مع الفريق اول غوون و زملائه في امكانية التوصل الى وقف اطلاق النار, وفي خضم هذا فان هناك مقترح هدنة في مناسبة عيد الميلاد, كما ان الفريق اول غوون قد تم ابلاغه ايضا بالامور التي تم اجرائها في اديس ابابا , ومن جانبه حاول السيد فوولي البحث عن مبادرة من قبل منظمة الوحدة الافريقية ,مما سيؤكد مرة اخرى على الامبراطور انه لم يكن في نيتنا تجاهل الدور الذي لعبه من خلال منظمة الوحدة الافريقية و سوف يرى سواء اقترح الامبراطور اية وسائل لجلب الضغط على العقيد اوجوكو و حث الامبراطور ليفعل ما يستطيعه لتعديل الموقف الفرنسي الحالي فيما يتعلق بتجهيز السلاح الى بيافرا ,وفيما يتعلق بالاقتراب الممكن من العقيد اوجوكو فقد كان هناك بعض الاتصالات الغير مباشرة, ويمكن ان يكون العقيد اوجوكو مستعدا للقاء الوزير البريطاني ولكن ذلك سيكون فقط في الاراضي التابعة لبيافرا, وهناك اعتراضات كبيرة على هذا الامر, وان اي اجتماع بين الوزير البريطاني و العقيد اوجوكو يمكن ان يحدث ان تم الحصول على موافقة  الفريق اول غوون مسبقا , ويجب ان يركز الاهتمام على ما ارتكزت عليه الاتصالات على المستوى الوزاري مع العقيد اوجوكو, وفي مناظرة الشؤون الخارجية في يوم الخميس الثاني عشر من كانون الاول, سوف يتم توضيح اسباب سياستنا و المسالة التي تمثل الضغط فيما يتعلق بانفصال الفقرة (5) من هذه الوثيقة , ثم انه سيتعامل مع مشاكل الاغاثة و وقف اطلاق النارو يشير الى المهمات الواقعة على عاتق اللورد شيبرد و السيد فوولي على التوالي , وما سوف يمكن ان يضيفه الى هذا سوف يعتمد على ما يمكن ان يحرزه اللورد شيبرد و السيد فوولي في الايام القليلة القادمة .
 وذكر رئيس الوزراء انه من الافضل ان يكون خطاب وزارة الخارجية و الكومونويلث معطياً تاكيدا شديدا  لمفهوم الاغاثة لمبادراتنا, وانه يجب التاكيد على التواصل مع منظمة الوحدة الافريقية, وان كان بالامكان تامين هدنة عيد الميلاد فان هذا يمكن ان يتوسع حتى اجتماع وزير الخارجية و الكومونويلث و الذي يمكن ان يلعب دورا مهما ومفيدا وخاصة منذ ان كان انصار كلا الجانبين حاضرين فيه, حيث ان المسالة النيجيرية قد برزت بشكل واضح في ايقاظ الشعور العميق في البلاد ,وفي البرلمان وبشكل حقيقي وفي مجلس الوزراء نفسه , وانه قد يثير الازمات السياسية والبرلمانية في اقصى مدى له , ويمكن ان تنهزم الحكومة في المجلس وبشكل كبير من خلال تصويت انصارها وربما حتى في تصويت الثقة والارتدادات الغير محسوبة حول مسائل العملة و الوضع الاقتصادي و مستقبل الحكومة نفسها , وحتى ان نجت الحكومة من ازمة من هذا النوع ليتم اجبارها على تغيير اتجاه المسالة الرئيسية للسياسة الخارجية مثل هذه , فان هذا يمكن ان يقلل مصداقية الحكومة في كل مدى ليس فقط في الجانب الاقتصادي  من حيث وجوب اتخاذ قرارات هامة في هذا الصدد , ــ ص 7 
ص8 
وقد ظهرت مناظرة الشؤون الخارجية و الموقف النيجيري على انها ضد هذه الاطار, وفي المناقشات السابقة حول هذا الموضوع كانت هناك اتفاقية عامة هي ان سياستنا كانت على صواب و لم يتم فهمها بشكل عام و قد كان قادة بيافرا وانصارهم في هذا البلاد ناجحون كثيرا في التاثير على الراي العام من خلال قضيتهم , وقد كان مقتنعاً اننا قد اتبعنا الخيار الصائب , ليس فقط انه كان اساسياً كما ذكرت وزارة الخارجية والكومونويلث لتجنب استمرار تفكك الدويلات الافريقية على الخطوط القبلية , بل لو اننا لم ندعم الحكومة الاتحادية وزودناهم بالسلاح فانهم لم يكونوا ليوافقوا على "(ممر الرحمة) " او على تقديم المراقبين , وازدادت سياستنا الى ذلك و لم تنخفض في احتمالية توفير الاغاثة , ورغم ان الامر اللامنطقي يمكن ان يكون وارد الحدوث , فان هناك شعور قوي بالذنب الاخلاقي في الحزب والبلاد فيما يتعلق بتجهيز الاسلحة للسلطات الاتحادية , كما ان بعض المبادرات الرئيسية كانت ضرورية لاسترداد الدعم المعنوي للشباب و الرأي التقدمي و لمواجهة نجاحات الدعاية لانصار وجهة نظر بيافرا, فلو تم التواصل مع العقيد اوجوكو فسيكون من الضروري الاستفادة من اللورد هانت ان كان يستطيع التحرر بصورة مؤقتة من واجباته الحالية ,(اشارت وزارة الداخلية ان هذا سيكون ممكناً ) .
واضاف رئيس الوزراء بالنسبة للمعلومات السرية لمجلس الوزراء انه كان يعتبر ان هناك احتمالية ممكنة ان سمح الوضع الاقتصادي و السياسي بذلك , فانه يجب ان يذهب بنفسه لرؤية الفريق اول غوون و التباحث معه في امكانية انهاء الحرب , وهو رغم ذلك لم يرتب قرار نهائي ليتم اتخاذه في هذا الصدد في هذا الاجتماع .
وفي معرض المناقشة كان هناك اتفاق عام يفضي الى ان المسالة النيجيرية يجب عرضها كمشكلة سياسية رئيسية وبحث ان مستقبل الحكومة يمكن ان يكون على المحك , وتمت الاشارة الى انه رغم الاعتماد الكبير على عرض الامر , فانه فات الاوان و ان الكلام الذي قيل للحفاظ على الوضع لم يعد مجدياً في مجلس العموم , بينما هناك اهمية للحفاظ على المباديء التي توحد الحكومة الاتحادية في اطار " نيجيريا واحدة " ومن الضروري ان لا تكون العلاقة بين عرق الابو و السلطة المركزية هي نفسها مرة اخرى , فان كان يجب ان يكون هناك استقرارمعين  فيجب ان يؤسس من احد الجوانب في كيفية قبول قادة بيافرا للسيطرة المركزية ومن جانب اخر مقدار تحمل السلطات الاتحادية للحكم الذاتي المحلي, ويجب ان تعطى اعتبارات للدور الذي يمكن لعبه من قبل قادة دول الكومونويلث وخاصة اولئك الذين امثال الرئيس كانوا رئيس زامبيا والرئيس نايريري رئيس تنزانيا الذين عبروا عن دعمهم لبيافرا, وهذا سيتم ضمن اطار اجتماع رؤساء وزراء دول الكومونويلث, وتمت الاشارة الى ان الامل الوحيد لضمان الاستقرار يمكن ان يكون من خلال حظر المعايير العامة لتاخذ حيز التنفيذ ان كان ذلك ضروريا حتى قبل تامين وقف اطلاق النار, وحتى من خلال هذا فان هناك تغيير رئيسي في سياستنا , ومن غير المحتمل قبول العقيد اوجوكو باقل من ذلك , او من الممكن ان يتم منعه من رفض هدنة عيد الميلاد وعرض " ممر الرحمة " البري من خلال حقيقة انه سيضع نفسه في الجانب الخطأ في مواجهة الراي العام , وهناك خطر ــــ ص  8 
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ان نصبح متورطين بالمسؤولية تجاه الوضع الذي تم تشويهه اخيرا والذي لم نكن قادرين على التاثير فيه, و هذا الخطر يهدد و بشكل خاص أي مبادرة تتعلق بالشرف الشخصي لرئيس الوزراء , ولذلك يفضل ان تم تقرير الزيارة من قبله بالنسبة لجهوده ليتم تحديدها لارتقاء بمسالة وقف اطلاق النار  وزيادة الاغاثة .
ومقابل هذا الامر, فقد تم الاقتراح مؤخرا ان يتم الالتزام  وبشكل ثابت بالهيبة و المصالح البريطانية وان استمرار الوضع الحالي لم يكن جيدا لكليهما , و يتطلب ان تكون هناك مبادرة ليس فقط للاسباب الانسانية و في اطار السياسة الخارجية , بل وفي اطار معايير الوضع السياسي الراهن , وان المبادرة الناجحة يمكن ان توفر لنا فرصة سانحة للخروج من الوضع و الذي بعكسه يمكن ان يجرنا الى ضرر كبير, وفيما يتعلق بحظر الاسلحة  فقد تم اقرار تجهيز الاسلحة الى الحكومة الاتحادية ليس للاغراض التجارية بسبب كونها الحكومة الشرعية لنيجيريا, ولاننا ان فشلنا في عمل ذلك فاننا سنكون غير قادرين تحقيق حتى التقدم الحالي فيما يتعلق بتاسيس" ممر الرحمة " وقبول المراقبين, ومن الممكن تغيير الامر الاخير الى مجازفة الابادة الجماعية, ولم يكن من الممكن قبول مجهزي السلاح الرئيسيين الى بيافرا مثل فرنسا والاتحاد السوفييتي او تعزيز حظر السلاح الفعال , وان الحظر الغير مؤثر سوف يوقف فقط تجهيز الاسلحة الى الحكومة الاتحادية بينما يسمح باستمرار التجهيزات الى بيافرا ,وان النتيجة المحتملة الوحيدة في محاولة تامين حظر الاسلحة فيما يسبق وقف اطلاق النار سيكون لنقل الحكومة الاتحادية لاتخاذ اسلحة الاتحاد السوفييتي و تدمير أي مقترح للاتصالات المثمرة  , من حيث جعل الاتصالات في اعلى مستوى لها .
وفيما يتعلق بعرض الامور في البرلمان و تم تبيان ما اشارت اليه وزارة الخارجية والكومونويلث حول منع انفصال الدويلات الافريقية على الخطوط القبلية في انها نقطة جوهرية , وهناك اعتبارات مهمة اخرى , ففي المناظرة التي عقدت في 12 كانون الاول اشارت وزارة الخارجية و الكومونويلث الى ان الحكومة قلقة هي و منتقديها من توقف القتال و تجهيز الاغاثة و ان الاعتبارات الاخلاقية لم تكن جميعها في جانب واحد, بينما كان الجدال ضد محاولة تامين حظر الاسلحة قبل وقف اطلاق النار, و يبدو انه امر حاسم والشيء ذاته لن يتم تطبيقه في الظروف التصورية في الفقرة 19 من مذكرة وزارة الخارجية و الكومونويلث , على سبيل المثال بعد الاتصال الذي حصل مع العقيد اوجوكو  وبينه و الفريق اول غوون , ونحن يجب علينا المحافظة على وضعنا الاساسي و التاكيد على الجهود التي نبذلها مع كلا الجانبين .
و اوجز رئيس الوزراء المناقشات بالقول انه رغم وجود التغيرات الواضحة , الا ان هناك مزايا جلية في تاسيس اتصال على المستوى الوزاري مع العقيد اوجوكو , والى هذا الحد كان متهيئاً لتثبيت السيد فولي بعد ان قابل امبراطور اثيوبيا في اديس ابابا, لدفع بعض وجهات النظر المناسبة في غرب افريقيا من تلك التي  استطاع ترتيبها للقاء العقيد اوجوكو .ـــص9 
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وهذا سيكون بالطبع واضحا مع الفريق اول غوون , وتعليمات ملائمة يمكن ارسالها الى اللورد شيبرد في لاغوس , وبالنسبة للوضع الحالي فانه انحاز الى عدم الايضاح في البرلمان الى امكانية عقد اجتماع بين السيد فولي و العقيد اوجوكو رغم وجود اشارة مضمرة يمكن ان تؤدي الى ذلك, وفيما يتعلق بالاحتمالية العرضية من زيارته الخاصة الى نيجيريا  ليس لانه سوف يعتمد بشكل كامل ليس فقط على كيفية سير الامور في الداخل خلال الايام القليلة القادمة , بل كذلك على ما تبدو عليه مقترحات النجاح في ضوء مناقشات اللورد شيبرد و السيد فولي لما يمكن ان يكون في لاغوس و اديس ابابا على التوالي , اما بالنسبة للوضع الحالي فانه يفضل ترك الامر مفتوحا للمسالة  سواء اجرى أي اشارة الى مناظرة الشؤون الخارجية الى امكانية الذهاب الى نيجيريا بنفسه او على العكس احتمالية ارسال " لجنة وزارية على مستوى رفيع " الى ذلك البلد , وانه من المهم جدا و على نحو كبير ان لا يكون هناك كشف لخفايا الامور في لندن للمقترح الذي وضع قدما في معرض مناقشة هدنة عيد الميلاد ,وبين مناظرة الشؤون الخارجية في 12 كانون الثاني و الان فان هناك مسؤولين حكوميين سوف يستخدمون افضل ما لديهم من مناورات لتامين دعم حزب العمال البرلماني لسياسة الحكومة , والضغط على طبيعة الوضع و جاذبية التطبيقات من وجهة النظر البرلمانية , و التاثير الجسيم الكامن في كلا السياقين للتصويت العكسي .
مجلس الوزراء 
1-  تم اخذ الملاحظات مع وجود مصادقة ايجاز رئيس  الوزراء على المناقشات .
2-  دعوة وزارة الخارجية و الكومونويلث للتهيئة للمصادقة من قبل رئيس الوزراء و التعليمات المناسبة للورد شيبرد و السيد فولي ومسودة رسالة امبراطور اثيوبيا و الفريق اوا غوون .
3- دعوة وزارة الخارجية و الكومونويلث ليتم ارشادها لاعداد بيانها لمناظرة الشؤون الخارجية في 12 كانون الاول من خلال النقاط المقدمة في ايجاز رئيس الوزراء  للمناقشات .
مكتب رئيس الوزراء 
11 كانون الاول 1968  
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
تم طبعها للحكومة في اذار 1971 
نسخة منه الى  (70)                                          نسخة رقم : 02
الخلاصة النهائية رقم 4 
مجلس الوزراء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ذكرت امانة سر الكومونويلث  ان هناك بعض الاشارات الى قائد العصيان الاولي العقيد اوجوكو في ان يطلب اللجوء السياسي في المملكة المتحدة , وان قبلنا طلبه فانه الامر سيؤدي الى ارباك علاقاتنا ليس مع الحكومة العسكرية الاتحادية  فقط  , بل وكذلك مع دول الكومونويلث الاخرى التي لا تتفهم سبب قبول المملكة المتحدة بطلب لجوءه بينما يتم منع مواطنيها من الدخول وذلك ضمن تشريعاتنا القانونية فيما يخص قانون الهجرة , لذلك يفضل رفض السماح للعقيد اوجوكو و ذلك لتبرير هذا الفعل , ان لم تظهر هناك أي تداعيات اخرى فيما يتعلق باعتبارات الامن القومي مما لا يعرض  رعايانا الى الخطر على اقل تقدير بسبب استياء الحكومة العسكرية الاتحادية في نيجيريا .
 وذكرت وزارة الخارجية  و بشكل اساسي ان قراراً كهذا في مثل هذه المسائل  مترك له , فهو بالتاكيد سوف يجنب توريط الحكومة في الاحراج السياسي  قدر الامكان , ولكن تم توصيته ان بامكانه منع العقيد اوجوكو من التواجد على اراضي الامن القومي وهناك صعوبات كبيرة في وجه رفض مواطني الكومونويلث من الدخول للمملكة المتحدة  على ارضي اخرى ( رغم  ان الوضع يمكن ان يكون مختلفاً لو ان العقيد اوجوكو جرد من جنسيته النيجيرية  واصبح شخصاً بدون جنسية ) ,فان حاول العقيد اوجوكو دخول البلاد فان دائرة الهجرة سوف تستجوبه حول نواياه ومقاصده , وسيكون من الممكن انتزاع ضمان منه في انه اذا بقي هنا لفترة من الوقت فانه سيمنع من اجراء أي شكل من الفعاليات السياسية .
 وبمناقشة النقاط التالية فاننا قد قمنا بعمل الاتي :
أ – اشار رئيس الحكومة العسكرية الاتحادية الفريق اول غوون الى انه ان انهارت المقاومة الثورية و لم يقم العقيد اوجوكو بعمل أي محاولة للاستمرار في الفعاليات العسكرية جراء ذلك ,                                         ص 6 
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فسوف يؤدي الامر الى جعله  يهرب و ينجو من العقوبة , ولكنه يامل في الحد الادني من اجراء ذلك ان قام العقيد اجوكو بدلا من الذهاب الى أي من البلدان التي ترحب به و ذهب الى المملكة المتحدة  مع وجود نية واضحة لوضع دعم خالص , فان طلبت الحكومة العسكرية الاتحادية في هذه الظروف تسليمه , فان يتوجب علينا ان نواجه الوضع الجديد .
ب – رغم ان العقيد اوجوكو لا يدرك مدى الصعوبات التي تواجهنا وسيكون من الحكمة تركه في وضع غير مؤكد بشان الفعل الذي يمكن ان يتخذه ان رام اللجوء هنا .
اوجز رئيس الوزراء القرار بان ذكر انه من المحتمل ان يكون العقيد اوجوكو يريد دخول المملكة المتحدة , وهو من الممكن ان يتراجع عن طلبه خشية ان تطلب الحكومة الاتحادية في نيجيريا تسليمه و ان ظروف مغادرته نيجيريا  ليست في حساباته و بسبب الاعتبارات المالية في ان وزارة المالية يمكن ان تعطليه ما يريد , لذاك فان امانة سر الكومونولث و وزارة الخارجية يتوجب عليهما الاستمرار في المحافظة على امكانية  طلبه للجوء السياسي هنا تحت المراقبة المشددة .
مجلس الوزراء 
تم اخذ البيانات  بمصادقة ايجاز رئيس الوزراء على قرارهم .      
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
تم طبعها للحكومة في  تشرين الأول 1958  
نسخة  ( 69)   150                                         نسخة رقم : 03
26تشرين الثاني 1969 
مجلس الوزراء
نيجيريا : مساعدات الاغاثة 
مذكرة  وزير الدولة للشؤون الخارجية و الكومونويلث 
مساعدات الاغاثة الى بيافرا 
كانت الحكومة الاتحادية قد اعدت نفسها للموافقة على قبول قرار مساعدات الاغاثة اثناء الحرب للسكان المدنيين في بيافرا مع وجود حمايات مناسبة لكلا الطرفين , حيث ان كلا الجانبين قد وافقا على الطرق البرية و النهرية , كما ان شعب بيافرا قد فضل الطرق البرية و لكن بدا انهم مصرون على ان تلك الطرق يجب ان تكون من خلال النهر ( لتفادي ظهور المساعدات الاغاثية من ان تاتيهم من الاراضي النيجيرية) اما في الاراضي المخصصة للاغراض العسكرية فانهم ياملون ان تكون محايدة , كما انهم اصروا كذلك على وجود ضمانات من قبل طرف ثالث , وقد كان من الممكن في ظل هذه الظروف من ان تصل الاتفاقية  الى طريق محدد , يذكر ان حكومة الولايات المتحدة تعمل مؤخرا على مقترحات مفصلة لتجهيز الاغاثة عبر الاراضي النهرية و تامين اتفاقية لكل من الجانبين تتضمن هذا المبدأ , رغم ان المقترح دخل مبدأ الضمان و الصعوبات التفتيشية , ورغم ان قادة بيافرا ابدوا مؤخراً موافقتهم على الطريق البري , وعرض الاميركان كذلك استئناف المفاوضات بشان ذلك الامر , كما ان الاميركان اوضحوا ايضا انه لن يستخدم على نطاق واسع في المستقبل القريب وذلك بسبب مستويات المياه المنخفضة , ولذلك لن يكون هناك بديل لطائرات الاغاثة النهارية التي تتمكن هي فقط من حمل كميات كبيرة من مساعدات الاغاثة ( يذكر ان الاتفاقية فشلت في الممر الارضي ) .
2- لغاية شهر حزيران من هذا العام سمحت الحكومة الاتحادية للجسر الجوي النهاري للمساعدات الاغاثية الى بيافرا من خارج نيجيريا و ذلك من قبل اللجنة الدولية للصليب الاحمر و ( مساعدة الكنيسة المشتركة) ,  رغم انهم اوضحوا ان تلك الرحلات الجوية تعد مرفوضة بالنسبة لهم كون حصولها في الليل,  مما يوفر غطاءاً لرحلات التسليح لبيافرا مما يجعل الحكومة الاتحادية تفضل رحلات الاغاثة في ان تكون خلال النهار مع وجود ترتيبات مناسبة من حيث التفتيش و السيطرة, وفي5 حزيران اوقفت الحكومة الاتحادية تحليق طائرة الصليب الاحمر الاغاثية السويدية في  الليلة الماضية (فيما بعد وصفته الحكومة الاتحادية بانه " كارثة "  و عبارة عن " خطا في التشخيص "), وقامت اللجنة الدولية للصليب الاحمر بتعليق  جسرها الجوي بعد ايام  قليلة , وبصرف النظر عن رحلة او رحلتين تمت الموافقة عليها لاغراض معينة من قبل كلا الجانبين , الا انها لم تستأنف  منذ ذلك الحين, كما ان جسر(مساعدة الكنيسة المشتركة ) الجوي  قد تم تعليقه ايضاً, و لكنه استأنف على نطاق ضيق بعد اسابيع قليلة وهو الان ينقل ما مقداره 1,000 طن اسبوعياً ,( ما تم نشره يعد اقل من الحقيقي يذكر ان  كمية 1000 طن تم احذها من مصادر سرية ) كما ان منظمات الاغاثة قامت باحصاء هذه الكمية و اقترحت زيادتها الى ضعف او ضعفين حسب الحاجة , ان كانت الكميات المجهزة دقيقة من حيث الحسابات, و قامت المنظمة الدولية للصليب الاحمر باحصاء مبكر خلال هذا العام للتقديرات التي يحتاجها المدنيون من شعب بيافرا , وكانت بين 300 و 500 طن في كل ليلة ان كانت المجاعة منتشرة على نطاق واسع لغرض تجنبها , وكانت المساعدات المقدمة من قبل المنظمة الدولية للصليب الاحمر و مساعدة الكنيسة المشتركة تتراوح بين 200 و 300 طن في اعلى مستوى لها .
3- في نهاية حزيران , اعلنت الحكومة الاتحادية عن المقترحات التفصيلية للجسر الجوي النهاري , متضمنة تفتيش المواد المجهزة على الاراضي الاتحادية , و عرضت كذلك السماح للمراقبين الدوليين بمراقبة الإجراءات التفتيشية و المعايير الاخرى للجسر الجوي, يذكر ان العلاقات بين الحكومة الاتحادية و اللجنة الدولية للصليب الاحمر تعد شبه معدومة في الوقت الحالي , كما ان الوزراء البريطانيين يعملون ما بوسعهم لاقناع الحكومة الاتحادية و اللجنة الدولية للصليب الاحمر لاستئناف محادثات اجراءات استئناف الجسر الجوي , مما ادى الى زيارة لاغوس من قبل رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر, و قد اعلن في نهاية المحادثات ان اللجنة لن تقوم بالتحليق على الاراضي النيجيرية باستثناء وجود رخصة من قبل الحكومة الاتحادية .
4- استانفت المفاوضات الطويلة الامد بين اللجنة الدولية للصليب الاحمر و كلا الجانبين في مدينة جنوا, و في 14 /اب , وافق  وفد بيافرا و بشكل رسمي على مقترحات اللجنة الدولية للصليب الاحمر, وفيما يخص تفهم الموقف من قبل نظام بيافرا في ان ( موافقته على المقترحات الانفة هو امر بدون حكم مسبق نحو الاستخدام المستمر لمطار اولي بالنسبة لعملياتها الخاصة ) و بعد مضي شهر على المفاوضات الاضافية مع الحكومة الاتحادية ,تم زيادة الترتيبات الخاصة للرحلات الجوية النهارية (و لكن ليست المشخصة منها ) و بموافقة رسمية بين الحكومة الاتحادية و اللجنة الدولية للصليب الاحمر و الموافق عليها في لاغوس في 15 / ايلول , و قد تضمنت الاتفاقية على سبب يمكن ان يكون " و بدون تحيز نحو العمليات العسكرية من قبل الحكومة الاتحادية العسكرية " شيئاً ازاء شيء للحكومة الاتحادية بالنسبة لشروط بيافرا نحو الاستخدام المستمر لمطار اولي لغرض عمليتها الخاصة , على الرغم انه و في اليوم التالي (14 / ايلول ) اعلن قادة بيافرا عن رفضهم لاتفاقية الحكومة الاتحادية مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر على ارض الواقع بحيث ان شرط الحكومة الاتحادية يهدد امن بيافرا , وقد طالب قادة بيافرا بوجود ضمانات من قبل طرف ثالث  تجاه الاستغلال العسكري النيجيري لرحلات الطيران .
5- في ظل زيادة الترتيبات المطلوبة ضمن اتفاقية اللجنة الدولية للصليب الاحمر مع الجانبين , فانه سوف يسمح بعدد غير محدد من الرحلات الجوية خلال ساعات النهار المحددة , وقد يغادر الجسر الجوي من الاماكن التي خارج الاراضي النيجيرية مع وجود رخصة لتفتيش جزئي عند نقطة المغادرة, وسيكون للحكومة الاتحادية الحق بايقاف الطائرات التي يتم اختيارها للتفتيش التكميلي في لاغوس ( اوضح ذلك قادة بيافرا ان أي طائرة , تهبط في لاغوس سيتم ارجاعها من مطار اولي بدون السماح لها بالهبوط )و قد اوضحت كل من اللجنة الدولية للصليب الاحمر و مساعدة الكنيسة المشتركة انهم يفضلون الرحلات النهارية وبشكل كبير على الرحلات الليلية , وان كلا منها سيكون ضمن سلامة طاقم الطائرات و كذلك ان الرحلات النهاية ستسمح بكميات كبيرة من المواد في التجهيز .
6- و استمرت اللجنة الدولية للصليب الاحمر في محاولاتها في تامين موافقة قادة بيافرا على اتفاقية الحكومة الاتحادية في 13/ ايلول , ولكن رغم ان المهمة الرفيعة المستوى بالنسبة للمحادثات مع بيافرا, مع اوجوكو من الخامس عشر  لغاية الحادي والعشرين من تشرين الاول, الا انهم لم يكونوا قادرين لحد الان على اقناع قادرة بيافرا بالعدول او تعديل طلبهم بالنسبة للضمانات الدولية من النوع الذي يكون من المحتمل ان تفكر فيه الحكومة بشكل عميق , (نحن نعلم من خلال مصادر سرية انه في حقيقة الامر ان الاهتمام الرئيسي لقادة بيافرا هو تامين الضمان من قبل الحكومة الاميركية و التي يمكن ان تورط الولايات المتحدة بصورة كبيرة في الحرب و تعطي درجة معينة من الاعتراف الرسمي ) , وفي اواخر شهر تشرين الاول حصلت حكومة الولايات المتحدة من الحكومة الاتحادية على " ضمان متميز " من الممكن ان يضمن عدم حدوث عمليات عسكرية عدائية ضد طائرة الاغاثة التابعة للجنة الدولية للصليب الاحمر والتي تستخدم للطيران النهاري للاغاثة , وفي نفس الوقت قام الاميركان بتامين عروض من حكومات المراقبين المحايدين لمرافقة طائرة اللجنة الدولية للصليب الاحمر, وان كل من تامينات الحكومة الاتحادية وعروض المراقبين قد تم نقلها من قبل السفير سلايد فيرغسون الى قادة بيافرا , كما انه  قد بين ايضا لقادة بيافرا موقف الولايات المتحدة وثقتها  بالنوايا الطيبة للحكومة الاتحادية و ايضا فيما يخص الاشارة العامة في ارتباط  الحكومة الاميركية نفسها فيما يتعلق بها ازاء اتفاقية 13 ايلول ,( لم يتم مطلقاً الكشف عن العروض الاخيرة بشكل علني ) كما ان قادة بيافرا قد رفضوا جميع تلك العروض في24 تشرين الاول, وبشكل رئيسي من حيث التطبيق في ان الضمانات المعطاة لا تقدم اية حماية لمطار اولي , وفي 12 تشرين الثاني اصدر وزير الخارجية الاميركي السيد روجيرز بياناً و صف فيه بعض الخطوات التي اتخذتها الحكومة الاميركية معطيا اجمالا للوضع في العبارات التالية :
" ما زالت الرحلات الجوية النهارية في ظل الإجراءات المتفق عليها هي المشروع العملي الوحيد لتوسع العمليات الاغاثية بشكل سريع و اساسي , ونحن نعتقد ان مشروع اللجنة الدولية للصليب الاحمر هو مشروع معقول وواقعي, ونعتبر الحكومة الاتحادية و بالتوافق مع مشروع اللجنة الدولية تتصرف بشكل بناء ووفقا للمسؤوليات الانسانية , ونحن ايضا نعتقد ان الترتيبات المقترحة بالنسبة للرحلات النهارية تعد متلائمة مع الشؤون القانونية و الامنية المعقولة لسلطات بيافرا .... ونحن نامل و بشدة ان يتخذ قادة بيافرا موقفا ايجابيا فيما يتعلق بالرحلات الجوية النهارية "
7- نحن لدينا مسوغ ايجابي للاعتقاد بان قادة بيافرا غير متهيئين لقبول الرحلات النهارية تحت أي مبدأ , وهذا يتضح من انهم لا يريدون التخلي عن المسوغ الذي يقدم غطاء للتجهيزات العسكرية التي توفرها الرحلات الجوية الليلية , لانهم لا يريدون قبول ــــ
الاغاثة في ظل الترتيب الذي يبدو انه سيجعلهم يدينون بالفضل للحكومة الاتحادية ( طالما ان هذا يدحض استعداداتهم وفقا لما تبحث عنه الحكومة الاتحادية في تجويع عرق الابو حتى الموت) وبسبب استخدام منطقة اولي  للرحلات الجوية الاغاثية النهارية مما يعيق ويمنع طائراتهم العسكرية , التي لديها الوقت الكافي للعمل طوال الوقت , وهم  وفقا لذلك وافقوا على الرحلات الجوية النهارية و بشكل علني بشرط وضع معايير معينة للسلامة الشاملة من الهجمات في ظل الضمانات الدولية , لمطار اولي و الذي يعد هدفا عسكريا رئيسيا للقوات الاتحادية , وفي ظل هذه الظروف فان توقعات الاتفاقية بشان الجسر الجوي في الظروف التي يمكن تعني ان نهاية الصراع ما تزال بعيدة .
8- ان اللجنة الدولية للصليب الاحمر تعتبر مسؤولية الانزال الجوي للتجهيزات الاغاثية الى بيافرا بقصد تجنب الصعوبات من خلال استخدام مطار اولي , ومن خلال مقترح اللجنة البريطانية العليا , كانت هناك اشارة للدعم اللوجستي للانزال الجوي الاغاثي من قبل وزير الدفاع ضمن هيكلية مقبولة للنقل على الاسس الرسمية للجنة الدولية للصليب الاحمر و تم ارسال نسخ رسمية منها الى لاغوس و جنوا لهذا الغرض , و لقد اجرت اللجنة الدولية للصليب الاحمر تجارب محددة , وهي تعتقد ان الانزال الجوي يمكن ان يكون سهلا على الرغم من التكلفة الباهضة وفقا لتقديراتنا الخاصة لمعايير الكميات التي تم توزيعها , علاوة على ذلك فانه برغم معوقات استخدام مطار اولي التي يمكن تعيينها الا ان هناك الكثير من الصعوبات نفسها يمكن ان تظهر على السطح كما في مسالة المقترحات بشان الجسر الجوي النهاري( بضمنها مسالة التفتيش و نقاط المغادرة ) .
9- وفي هذه الاثناء فان هناك جزء من مخازن الاغاثة التابعة للجنة الدولية للصليب الاحمر  قد تم ايقافها في كونتونو ( داهومتي ) وتم نقل فيردنادو بو الى الصليب الاحمر الفرنسي و المنظمات التابعة للكنيسة لغرض الجسر الجوي الليلي , وطالب اللجنة الدولية للصليب الاحمر انهم يجب ان يتركوها الى  المجهزين الاصليين للتجهيزات لتقرير ارسالها او تركها لهم , كما ان اللجنة الدولية للصليب الاحمر مستمرة في فعالياتها الاغاثية في بيافرا و على نحو تنازلي بوجود مساعدة المنظمات التابعة للكنيسة في المناطق الاتحادية .
10- مع وجود انهيار افتراضي في العلاقات بين اللجنة الدولية للصليب الاحمر و الحكومة الاتحادية في شهر حزيران , الا ان الحكومة الاتحادية قررت نقل مسئولية التنسيق الثنائي بالنسبة للمساعدات في المناطق الاتحادية من اللجنة الدولية للصليب الاحمر الى لجنة التاهيل النيجيرية و الصليب الاحمر النيجيري, ووافقت اللجنة الدولية للصليب الاحمر على هذا القرار و العمل الثنائي في تطبيقه , رغم ان عملية الانتقال رافقتها عملية ارتباك واضحة , ولاشك ان عملية التسليم التي ستتم في شهر تشرين الاول في وضوح شديد في اعداد الضحايا المدنيين في الحرب و الذين لقوا حتفهم نتيجة عدم استلام مساعدات اغاثة من الغذاء و الدواء , قد تم تجهيزها مسبقاً من قبل اللجنة الدولية للصليب الاحمر, كما ان اسوء الامور في شهر تشرين الاول قد تم معالجتها اضافة الى ان اعداد الذين استلموا مساعدات اغاثية في المناطق الاتحادية هي متوافقة مع تلك الكميات في عملية النقل (حوالي مليون نسمة) و لم تكن اللجنة التاهيل النيجيرية و الصليب الاحمر النيجيريتان قادرتان على جمع الاموال من دول العالم او أي شيء من هذا القبيل على نحو واسع النطاق كما كانت اللجنة الدولية قادرة على فعله ( خاصة انها كانت تجمع الاموال لاستخدامها لصالح كلا الطرفين و بالتالي فانها تمتعت بميزة التعاطف الواسع من اجل شعب بيافرا ) ولم يتم اتخاذ أي قرار لحد الان بشان مقدار المساهمة من قبل الحكومة الاتحادية تجاه تكاليف لجنة التاهيل و الصليب الاحمر النيجيرية , ولم تتضح معالم توزيع المسؤولية بين تلك المنظمتين كما ان رابطة منظمات الصليب الاحمر الدولية تدرس في الوقت الحالي الوضع بشكل عام وتتوقع وضع توصيات حول كيفية تنظيم المساعدات الاغاثية ترتيبيا و ماليا .
مساهمات الحكومة البريطانية 
11- تقوم حكومة جلالتها ولحد الوقت الحالي بانفاق و تقديم عرض يقدر باكثر من 2 مليون جنية استرليني من اجل مساعدات الاغاثة للمناطق الاتحادية في بيافرا , واوضح العقيد اوجوكو و بشكل متكرر انه غير متهيأ لقبول المساعدات الاغاثية من الحكومة البريطانية طالما اننا نقوم بتجهيز السلاح الى الحكومة الاتحادية , لذلك لن يكون من الممكن تقديم  مساعدات اغاثية مباشرة الى بيافرا , ولكننا سنكون قادرين على الالتفاف حول هذا الامر من خلال المساهمة بمبلغ 950,000 الف جنية استرليني الى اللجنة الدولية للصليب الاحمر, ولم يتم اشتراط  الكيفية , او الى أي جانب سوف يتم صرف هذه الاموال , لذلك ذهبت الى المكتب العام للجنة الدولية للصليب الاحمر وسيكون من الممكن اعطاء مساعدات مالية الى بيافرا اضافة الى الجانب الاتحادي .
12- و اضافة الى مبلغ 950,000 الف جنية استرليني المقدمة على شكل منحة نقدية الى اللجنة الدولية للصليب الاحمر, فان حكومة جلالتها كان لها برنامجها الثنائي بشان المساعدات الاغاثية التي تصل الى 520,000 الف جنيه استرليني لغاية الوقت الحالي, وان اغلب هذه الاموال قد تم تخصيصها الى التكاليف الاخرى للمدخرات البريطانية للصندوق الطبي- الاجتماعي للاطفال في المناطق الاتحادية واستئجار الناقلات النهرية في المناطق الاتحادية وشراء الاليات و الغذاء و المستلزمات الطبية وتكاليف الفريق المكلف بصيانة الاليات , ونحن حاليا ندرس ونتعامل مع طلبات مختلفة من لجنة التاهيل و الصليب الاحمر النيجيري من اجل تقديم المساعدة لموازنة هذا التخصيص , واخيراً عرضنا تقديم الحبوب الغذائية تحت رعاية ميثاق المساعدات الغذائية في روما بقيمة 0,5 مليون جنية استرليني لتضاف الى منحة تصل الى 100,000 جنية استرليني  مخصصة للتجهيزات وتكاليف الضمان للاغذية , على الرغم من عدم اتخاذ قرار لحد الان في تحديد الكيفية و وقت هذا العرض من ان يدخل حيز التنفيذ , حيث ان التقدم في هذا الموضوع قد تم تأخيره من خلال انتقال المسؤوليات من قبل اللجنة الدولية للصليب الاحمر الى لجنة التاهيل و لكن المحادثات ما تزال مستمرة في الوقت الراهن في لاغوس بشان نوعية الاغذية التي سوف تتم المصادقة عليها و قبولها , وفي ضوء الميثاق فان المنحة يجب ان تقدم الى الحكومة و لذلك يجب ان تكون الاغذية متوفرة للجانب الاتحادي فقط .  
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نيجيريا ( المصدر السابق ) نسخة منه الى (69) الخلاصات النهائية رقم 39 . المذكرة الثانية 
2* تلقى مجلس الوزراء مذكرة من وزارة الخارجية و الكومونويلث نسخة (69) بالنسبة لامكانية تحسين تدفق التجهيزات الاغاثية الى السكان المدنيين في بيافرا وذكرت وزارة الخارجية و الكومونويلث ان مشكلة الاغاثة  كان يجب ان يتم اعتبارها ضمن سياق السياسة برمتها تجاه الحرب الاهلية في نيجيريا , وباختصار فان المباديء التي حددت سياسة الحكومة هي ان لا ندعم محاولات تقسيم نيجيريا  ولا يجب ان نعمل كل شيء ممكن لجلب الاستقرار كمايجب علينا عمل كل شيء نقدر عليه للحفاظ على استمرار تدفق التجهيزات الاغاثية , حيث ان هذا الامر قد عرضنا لسوء الفهم و تلقي الهجمات , ولكن لم تكن لنا أي سياسة بديلة , كما ان الحكومة العسكرية الاتحادية كانت مدعومة من اغلب حكومات العالم , وخاصة في البيان  الصادر في 14 تشرين الثاني من قبل رئيس الوزراء الكندي عندما القى اللوم على  العقيد اوجوكو و بشدة فيما يخص اسباب المجاعة في بيافرا , وان الدعم الرئيسي ياتي من فرنسا و جنوب افريقيا و البرتغال و روديسيا  والذين يقومون بالتحريض على ذلك ضمن جميع الاشكال المشبوهة , كما ان مناهضي سياسة الحكومة هنا في غالب الامر يفضلون فرض الحصار على تزويد السلاح الى الحكومة الاتحادية العسكرية اكثر من الدعم الواضح  للعقيد اوجوكو , ولكن الحصار قد يساهم في اطالة الحرب و يعمل على تقوية الضغوطات الانفصالية في نيجيريا , كما قد يؤثر سلبا على مصالحنا بشكل كبير في نيجيريا و التي هي تحت سيطرة الحكومة الاتحادية العسكرية مما يعمل على زيادة تاثير الاتحاد السوفيتي في البلاد يؤدي الى  افشال أي تغيير يمكن ان تقبله الحكومة العسكرية الاتحادية من قبلنا في صورة شكل من اشكال الوساطة ضمن هذا النزاع , كما ان الحكومة السويسرية التي كانت تعتبر "مقترح وساطة" قد عبرت عن املها في انهم قد يتلقون دعمنا ان بادروا في العمل , فان نجحت محاولة الوساطة الاولى ( ويجب الانتباه الى ان المحاولات الماضية و خاصة تلك التي كانت في كمبالا و التي تم احباطها من خلال خطاب الفريق اول دي غولي , قد كانت قريبة للغاية من تحقيق هذا المراد ) فان ذلك يجب ان يكون جزءاً من مهمتنا حالماً تقبل بيافرا بمبدأ نيجيريا الموحدة للحصول على ضمانات مرضية لعرق الابو .     ص 6
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ذكرت وزارة الخارجية والكومونويلث الى انه كان ازاء هذا الامر , كان  مجلس الوزراء يامل في اعتبار دراسته التي تصف الخطوات التي اتخذناها للحفاظ على تدفق الامدادات الاغاثية الى بيافرا في مواجهة الموقف المتواصل من عدم التعاون الثنائي من جانب العقيد اوجوكو و ممثليه ,وان اكثر المقترحات الحالية للبدأ بعملية الاغاثة النهارية الجوية الى ( اولي)  تحت رعاية الصليب الاحمر  قد تم رفضها من قبل قادة بيافرا  بشكل واضح لان العمليات الجوية النهارية يمكن ان تجردهم من غطاء طلب الاسلحة الجوية التي يوفرها الجسر الجوي الليلي الحالي للمساعدات الاغاثية , ولا شك ان سياسة حكومة بيافرا الحالية تمارس ضغطا كبيراً في بيافرا و هو يقترح عاملين اثنين للمساعدة في انعاش الموقف , ويجب علينا في المقام الاول تقديم مساهمات مالية الى (OXFAM) وهي لجنة اوكسفورد الاغاثية للمجاعة والى صندوق الاغاثة الذي يديره  مجلس الكنائس البريطاني, حيث ان تلك المنظمات تعمل سوية في بيافرا والاقليم الاتحادي بينما كان الصليب الاحمر يعتبر في الماضي قناتنا الاساسية للمساعدات الاغاثية مما قد يهدف الى مواجهة تحركات بيافرا الاخيرة لوضع المزيد و المزيد من المعوقات في عملها في بيافرا, وثانياُ يمكننا التوصل الى اتفاقية مع الحكومة الاتحادية العسكرية لغرض ارسال مبعوث غير سياسي من قبلنا و يحتمل ان يكون اللورد هانت لمناقشة المشاكل الاغاثية , حيث اشارت الحكومة العسكرية الاتحادية انهم سيكونون سعداء بمناقشة المقترح مع الوزير البريطاني في لاغوس في القريب العاجل , وهم لا يريدون منه القدوم على عجلة من امره للاسباب الاعتبارية التي نعتبرها تنازلاً كبيرا عن مسالة الاغاثة , و نحن لا نتمنى الاعلان عن هكذا تنازل يكون مرتبطاً بالاطار العام ضمن زيارة الوزير البريطاني .
 وانصبت  المناقشات الحقيقية على الشعور العام في البرلمان و البلاد و بشكل كبير على استمرار الحرب الاهلية في البلاد و الكومونويلث , وكما هو حال مجهزي الاسلحة الى حكومة نيجيريا الشرعية , فقد كان لدينا مسؤولية اخلاقية اكيدة وعلينا استخدام التاثير الذي يعطيه لنا موقعنا الخاص , اما عن الاهتمام بالموقف في بريطانيا فلم يكن منصباً على المجاميع التي تمارس الضغط ضمن مصلحة خاصة من اجل طرف واحد او غيره , ولكن كان الامر مخفيا و ذا شعور عميق , كما ان مسالة المجاعة و الاعتبارات الموجودة للتخفيف منها قد القى الظلال عليها  ضمن السياق العام من حيث انها مسالة اساسية تخص الاستقرار السياسي , وقد تم طرح مسالة فشل الحكومة الاتحادية العسكرية في تامين قرار عسكري واضح المعالم  وهي الان تحاول اماتة خصومها جوعاً , وهذا ما خلق مازقاً حقيقياً لنا , وبدا ان لدينا اساس معين لسياستنا في توقع اي نصر عسكري  مبكر  للحكومة الاتحادية العسكرية  التي اثبتت انها خاطئة بالفعل , ونحن اردنا ايقاف المجازر و المجاعات  ولكن النصر الاتحادي للحكومة و الذي ما زلنا نعتبره حلا مستساغاً لم يعد الان او يبدو موجودا حقيقة ًبدون استمرارهم  هم انفسهم  , والموقف يمكن ان يتطور فيما لو اخترنا بين احراز الموضوعية السياسية التي نعتبرها خياراً صائباً و فاعلاً لانهاء حالة المجاعة  المنتشرة , وان احدى المقترحات الرئيسية  التي احرزت تقدما لمصلحة سياستنا , كانت ان الانزلاق نحو القبلية امر يهدد الوجود الحالي لنيجيريا والبلدان الافريقية الاخرى , و لكن كان من الممكن وكما في المسائل الاخرى التي حصلت في السابق اننا قد أخطأنا في تقدير طبيعة الصراع و ان ما شهدناه لم يكن محاولة لعرقلة دولة بذاتها بل عبارة عن ولادة امة جديدة , فان كان من الصواب للحكومة الاتحادية الجديدة استخدام عنصر التجويع كسلاح في الحرب فان قائد التمرد العقيد اوجوكو بالكاد سوف يلام على رفضه للتعاون الثنائي في الاجراءات الاغاثية و التي هي من منظوره العدلي تضعه سبباً للسلبية العسكرية , علاوة على ذلك عندما كانت هناك قوة في الجدل الموجود و التي تم تفعيلها ازاء الحظر العسكري , لم تكن هناك أي ميزة في عمل طريقة شاملة  للدول المجهزة للسلاح , وخاصة الاتحاد السوفييتي و فرنسا و اللتان ترفضان التعاون حتى  الان , فان قدر لهذا الامر النجاح , فانه سيكون عنصرا رئيسيا في انهاء حالة العداء القائمة , وان فشل ( كما يحتمل بشكل كبير)  فانه على الاقل سيكون من الواضح اين سيتم القاء اللوم .
و ازاء هذا, تمت الاشارة الى ان مسالة التمرد قد تم عرضها الى الراي العام  بشكل جلي و مقنع اكثر من المسالة التي تخص الحكومة الاتحادية العسكرية و فيما يتعلق بسياساتنا الخاصة , ورغم وجود تفهم في سياسة حكومة البلاد اكثر من الذي كان قبل 18 شهراً  او عام تقريباً , الا ان جهود العلاقات العامة على المستوى الرفيع ما تزال الحاجة اليها قائمة و يجب علينا تفنيد اية اتهامات موجهة و بقوة يمكنها وصف سياستنا بالوحشية , ولكن مهما يكن الموقف في بريطانيا فان الحقيقة الباقية هي ان دعم الحكومة العسكرية الاتحادية هي امر مجمع عليه في افريقيا نفسها ومنتشر بشكل كبير في الاماكن الاخرى , وان الخطر الذي يواجه الدول الافريقية من حيث انقسامها الى دويلات قبلية و ان نوع الظروف التي سادت في افريقيا قبل العهد الاستعماري كانت فريدة من نوعها  وان تلك الدول واعية تماما  الى هذا الامر , وان المقارنات التي تم رسمها لسياساتنا في نيجيريا وجهودنا هنا و هناك للحفاظ على وحدة الدولة على المدى الطويل بعد ان  توقفت , فقت اتضح انه امرا حقيقيا لا يمكن الاستمرار معه , كما ان التمرد الحاصل كان في اساسه  عبارة عن حركة قبلية  استندت على هيمنة عرق الابو , و ان دولة بيافرا لا يمكنا ان تظهر للوجود بدون اندماج اعداد كبيرة من غير عرق الابو الذين يمقتون حكم عرق الابو , وقد مارس الابو حملة دعائية ممتازة  حول اضطهاد نيجيريا ( رغم انهم هم انفسهم كانوا بعيدين عن البراءة في الماضي ) ولعبوا دورا كبيرا من خلال مخاوفهم فيما يخص امنهم في ظل النظام الاتحادي , لكن تجربتنا الذاتية التي انبثقت من خلال مراقبينا الدوليين افضت الى القول بعدم اعتبار عرق الاغبو ضحايا في المناطق المستردة من سيطرة التمرد  كما ان العديد منهم يعيشون بسلام في المناطق الاخرى من نيجيريا الاتحادية, وكلا الجانبان تبادلا الاتهامات حول مسالة  استخدام التجويع كسلاح في الحرب رغم اعلان الحكومة الاتحادية العسكرية بشكل متكرر عن رغبتها في التعاون الثنائي في الاجراءات الاغاثية ــــــــــ ص 8 
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 و قد سمحت بمرور كميات كبيرة من الامدادات الغذائية الى اعدائها , ولكن هكذا اتهامات كانت عديمة الجدوى , وكان من المهم جداً تامين الاجراءات الفاعلة لعملية الاغاثة التي لم تكن متحيزة لسياستنا العامة , وعندما تم اعتبار مسالة الاستقرار السياسي مسالة هامة , فان الثقل الاكبر يجب ان يسلط على المخاوف الافريقية  من الانفصال بسبب المفهوم القبلي , كما انه قد خلص الفكر الى ان الضم الفيدرالي في مفهوم نيجيريا واحدة كان على الاقل بنفس قوة الضغط من بيافرا من اجل الانفصال, كما يجب دعم مشروع وساطة دولة سويسرا ,ان كان يجدي نفعاً و هناك دعم جدير بالاعتبار لمقترحات وزارة الخارجية و الكومونويلث لارسال مبعوث غير سياسي لمناقشة القضايا الاغاثية  و كذلك لزيارة لاغوس من قبل الوزير, وباعتبار الامر الاخير فقد تم الاخذ بنظر الاعتبار ان تكون الزيارة على اعلى مستوى .
و اوجز رئيس الوزراء المناقشة بالقول انه قد عاد من زيارته الى نيجيريا في اذار مقتنعاً ان سياستنا كانت تمثل اهون الأمرين وتامل وزارة الخارجية و الكومونويلث اعطاء فكرة واضحة للنقاط التي تم التوصل اليها و انه لا شك سيرسل تقريرا الى مجلس الوزراء في اقرب  الاجتماع  .
مجلس الوزراء 
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
تم طبعها للحكومة في نيسان 1971 
نسخة منه الى  (69)                                          نسخة رقم : 02
الخلاصة النهائية رقم 57 
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نيجيريا ( المصدر السابق ) نسخة منه الى (69) الخلاصات النهائية رقم 39 . المذكرة الثانية 
2* تلقى مجلس الوزراء مذكرة من وزارة الخارجية و الكومونويلث نسخة (69) بالنسبة لامكانية تحسين تدفق التجهيزات الاغاثية الى السكان المدنيين في بيافرا وذكرت وزارة الخارجية و الكومونويلث ان مشكلة الاغاثة  كان يجب ان يتم اعتبارها ضمن سياق السياسة برمتها تجاه الحرب الاهلية في نيجيريا , وباختصار فان المباديء التي حددت سياسة الحكومة هي ان لا ندعم محاولات تقسيم نيجيريا  ولا يجب ان نعمل كل شيء ممكن لجلب الاستقرار كمايجب علينا عمل كل شيء نقدر عليه للحفاظ على استمرار تدفق التجهيزات الاغاثية , حيث ان هذا الامر قد عرضنا لسوء الفهم و تلقي الهجمات , ولكن لم تكن لنا أي سياسة بديلة , كما ان الحكومة العسكرية الاتحادية كانت مدعومة من اغلب حكومات العالم , وخاصة في البيان  الصادر في 14 تشرين الثاني من قبل رئيس الوزراء الكندي عندما القى اللوم على  العقيد اوجوكو و بشدة فيما يخص اسباب المجاعة في بيافرا , وان الدعم الرئيسي ياتي من فرنسا و جنوب افريقيا و البرتغال و روديسيا  والذين يقومون بالتحريض على ذلك ضمن جميع الاشكال المشبوهة , كما ان مناهضي سياسة الحكومة هنا في غالب الامر يفضلون فرض الحصار على تزويد السلاح الى الحكومة الاتحادية العسكرية اكثر من الدعم الواضح  للعقيد اوجوكو , ولكن الحصار قد يساهم في اطالة الحرب و يعمل على تقوية الضغوطات الانفصالية في نيجيريا , كما قد يؤثر سلبا على مصالحنا بشكل كبير في نيجيريا و التي هي تحت سيطرة الحكومة الاتحادية العسكرية مما يعمل على زيادة تاثير الاتحاد السوفيتي في البلاد يؤدي الى  افشال أي تغيير يمكن ان تقبله الحكومة العسكرية الاتحادية من قبلنا في صورة شكل من اشكال الوساطة ضمن هذا النزاع , كما ان الحكومة السويسرية التي كانت تعتبر "مقترح وساطة" قد عبرت عن املها في انهم قد يتلقون دعمنا ان بادروا في العمل , فان نجحت محاولة الوساطة الاولى ( ويجب الانتباه الى ان المحاولات الماضية و خاصة تلك التي كانت في كمبالا و التي تم احباطها من خلال خطاب الفريق اول دي غولي , قد كانت قريبة للغاية من تحقيق هذا المراد ) فان ذلك يجب ان يكون جزءاً من مهمتنا حالماً تقبل بيافرا بمبدأ نيجيريا الموحدة للحصول على ضمانات مرضية لعرق الابو .     ص 6
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ذكرت وزارة الخارجية والكومونويلث الى انه كان ازاء هذا الامر , كان  مجلس الوزراء يامل في اعتبار دراسته التي تصف الخطوات التي اتخذناها للحفاظ على تدفق الامدادات الاغاثية الى بيافرا في مواجهة الموقف المتواصل من عدم التعاون الثنائي من جانب العقيد اوجوكو و ممثليه ,وان اكثر المقترحات الحالية للبدأ بعملية الاغاثة النهارية الجوية الى ( اولي)  تحت رعاية الصليب الاحمر  قد تم رفضها من قبل قادة بيافرا  بشكل واضح لان العمليات الجوية النهارية يمكن ان تجردهم من غطاء طلب الاسلحة الجوية التي يوفرها الجسر الجوي الليلي الحالي للمساعدات الاغاثية , ولا شك ان سياسة حكومة بيافرا الحالية تمارس ضغطا كبيراً في بيافرا و هو يقترح عاملين اثنين للمساعدة في انعاش الموقف , ويجب علينا في المقام الاول تقديم مساهمات مالية الى (OXFAM) وهي لجنة اوكسفورد الاغاثية للمجاعة والى صندوق الاغاثة الذي يديره  مجلس الكنائس البريطاني, حيث ان تلك المنظمات تعمل سوية في بيافرا والاقليم الاتحادي بينما كان الصليب الاحمر يعتبر في الماضي قناتنا الاساسية للمساعدات الاغاثية مما قد يهدف الى مواجهة تحركات بيافرا الاخيرة لوضع المزيد و المزيد من المعوقات في عملها في بيافرا, وثانياُ يمكننا التوصل الى اتفاقية مع الحكومة الاتحادية العسكرية لغرض ارسال مبعوث غير سياسي من قبلنا و يحتمل ان يكون اللورد هانت لمناقشة المشاكل الاغاثية , حيث اشارت الحكومة العسكرية الاتحادية انهم سيكونون سعداء بمناقشة المقترح مع الوزير البريطاني في لاغوس في القريب العاجل , وهم لا يريدون منه القدوم على عجلة من امره للاسباب الاعتبارية التي نعتبرها تنازلاً كبيرا عن مسالة الاغاثة , و نحن لا نتمنى الاعلان عن هكذا تنازل يكون مرتبطاً بالاطار العام ضمن زيارة الوزير البريطاني .
 وانصبت  المناقشات الحقيقية على الشعور العام في البرلمان و البلاد و بشكل كبير على استمرار الحرب الاهلية في البلاد و الكومونويلث , وكما هو حال مجهزي الاسلحة الى حكومة نيجيريا الشرعية , فقد كان لدينا مسؤولية اخلاقية اكيدة وعلينا استخدام التاثير الذي يعطيه لنا موقعنا الخاص , اما عن الاهتمام بالموقف في بريطانيا فلم يكن منصباً على المجاميع التي تمارس الضغط ضمن مصلحة خاصة من اجل طرف واحد او غيره , ولكن كان الامر مخفيا و ذا شعور عميق , كما ان مسالة المجاعة و الاعتبارات الموجودة للتخفيف منها قد القى الظلال عليها  ضمن السياق العام من حيث انها مسالة اساسية تخص الاستقرار السياسي , وقد تم طرح مسالة فشل الحكومة الاتحادية العسكرية في تامين قرار عسكري واضح المعالم  وهي الان تحاول اماتة خصومها جوعاً , وهذا ما خلق مازقاً حقيقياً لنا , وبدا ان لدينا اساس معين لسياستنا في توقع اي نصر عسكري  مبكر  للحكومة الاتحادية العسكرية  التي اثبتت انها خاطئة بالفعل , ونحن اردنا ايقاف المجازر و المجاعات  ولكن النصر الاتحادي للحكومة و الذي ما زلنا نعتبره حلا مستساغاً لم يعد الان او يبدو موجودا حقيقة ًبدون استمرارهم  هم انفسهم  , والموقف يمكن ان يتطور فيما لو اخترنا بين احراز الموضوعية السياسية التي نعتبرها خياراً صائباً و فاعلاً لانهاء حالة المجاعة  المنتشرة , وان احدى المقترحات الرئيسية  التي احرزت تقدما لمصلحة سياستنا , كانت ان الانزلاق نحو القبلية امر يهدد الوجود الحالي لنيجيريا والبلدان الافريقية الاخرى , و لكن كان من الممكن وكما في المسائل الاخرى التي حصلت في السابق اننا قد أخطأنا في تقدير طبيعة الصراع و ان ما شهدناه لم يكن محاولة لعرقلة دولة بذاتها بل عبارة عن ولادة امة جديدة , فان كان من الصواب للحكومة الاتحادية الجديدة استخدام عنصر التجويع كسلاح في الحرب فان قائد التمرد العقيد اوجوكو بالكاد سوف يلام على رفضه للتعاون الثنائي في الاجراءات الاغاثية و التي هي من منظوره العدلي تضعه سبباً للسلبية العسكرية , علاوة على ذلك عندما كانت هناك قوة في الجدل الموجود و التي تم تفعيلها ازاء الحظر العسكري , لم تكن هناك أي ميزة في عمل طريقة شاملة  للدول المجهزة للسلاح , وخاصة الاتحاد السوفييتي و فرنسا و اللتان ترفضان التعاون حتى  الان , فان قدر لهذا الامر النجاح , فانه سيكون عنصرا رئيسيا في انهاء حالة العداء القائمة , وان فشل ( كما يحتمل بشكل كبير)  فانه على الاقل سيكون من الواضح اين سيتم القاء اللوم .
و ازاء هذا, تمت الاشارة الى ان مسالة التمرد قد تم عرضها الى الراي العام  بشكل جلي و مقنع اكثر من المسالة التي تخص الحكومة الاتحادية العسكرية و فيما يتعلق بسياساتنا الخاصة , ورغم وجود تفهم في سياسة حكومة البلاد اكثر من الذي كان قبل 18 شهراً  او عام تقريباً , الا ان جهود العلاقات العامة على المستوى الرفيع ما تزال الحاجة اليها قائمة و يجب علينا تفنيد اية اتهامات موجهة و بقوة يمكنها وصف سياستنا بالوحشية , ولكن مهما يكن الموقف في بريطانيا فان الحقيقة الباقية هي ان دعم الحكومة العسكرية الاتحادية هي امر مجمع عليه في افريقيا نفسها ومنتشر بشكل كبير في الاماكن الاخرى , وان الخطر الذي يواجه الدول الافريقية من حيث انقسامها الى دويلات قبلية و ان نوع الظروف التي سادت في افريقيا قبل العهد الاستعماري كانت فريدة من نوعها  وان تلك الدول واعية تماما  الى هذا الامر , وان المقارنات التي تم رسمها لسياساتنا في نيجيريا وجهودنا هنا و هناك للحفاظ على وحدة الدولة على المدى الطويل بعد ان  توقفت , فقت اتضح انه امرا حقيقيا لا يمكن الاستمرار معه , كما ان التمرد الحاصل كان في اساسه  عبارة عن حركة قبلية  استندت على هيمنة عرق الابو , و ان دولة بيافرا لا يمكنا ان تظهر للوجود بدون اندماج اعداد كبيرة من غير عرق الابو الذين يمقتون حكم عرق الابو , وقد مارس الابو حملة دعائية ممتازة  حول اضطهاد نيجيريا ( رغم انهم هم انفسهم كانوا بعيدين عن البراءة في الماضي ) ولعبوا دورا كبيرا من خلال مخاوفهم فيما يخص امنهم في ظل النظام الاتحادي , لكن تجربتنا الذاتية التي انبثقت من خلال مراقبينا الدوليين افضت الى القول بعدم اعتبار عرق الاغبو ضحايا في المناطق المستردة من سيطرة التمرد  كما ان العديد منهم يعيشون بسلام في المناطق الاخرى من نيجيريا الاتحادية, وكلا الجانبان تبادلا الاتهامات حول مسالة  استخدام التجويع كسلاح في الحرب رغم اعلان الحكومة الاتحادية العسكرية بشكل متكرر عن رغبتها في التعاون الثنائي في الاجراءات الاغاثية ــــــــــ ص 8 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                           ص 9 
 و قد سمحت بمرور كميات كبيرة من الامدادات الغذائية الى اعدائها , ولكن هكذا اتهامات كانت عديمة الجدوى , وكان من المهم جداً تامين الاجراءات الفاعلة لعملية الاغاثة التي لم تكن متحيزة لسياستنا العامة , وعندما تم اعتبار مسالة الاستقرار السياسي مسالة هامة , فان الثقل الاكبر يجب ان يسلط على المخاوف الافريقية  من الانفصال بسبب المفهوم القبلي , كما انه قد خلص الفكر الى ان الضم الفيدرالي في مفهوم نيجيريا واحدة كان على الاقل بنفس قوة الضغط من بيافرا من اجل الانفصال, كما يجب دعم مشروع وساطة دولة سويسرا ,ان كان يجدي نفعاً و هناك دعم جدير بالاعتبار لمقترحات وزارة الخارجية و الكومونويلث لارسال مبعوث غير سياسي لمناقشة القضايا الاغاثية  و كذلك لزيارة لاغوس من قبل الوزير, وباعتبار الامر الاخير فقد تم الاخذ بنظر الاعتبار ان تكون الزيارة على اعلى مستوى .
و اوجز رئيس الوزراء المناقشة بالقول انه قد عاد من زيارته الى نيجيريا في اذار مقتنعاً ان سياستنا كانت تمثل اهون الأمرين وتامل وزارة الخارجية و الكومونويلث اعطاء فكرة واضحة للنقاط التي تم التوصل اليها و انه لا شك سيرسل تقريرا الى مجلس الوزراء في اقرب  الاجتماع  .
مجلس الوزراء 
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
تم طبعها للحكومة في ايلول 1967 
نسخة منه الى  (67)                                       نسخة رقم : 35
الخلاصة النهائية رقم 45 
مجلس الوزراء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نيجيريا ( المصدر السابق ) نسخة منه الى (67) الخلاصات النهائية رقم 39 . المذكرة الثانية 
ذكرت امانة سر الكومونويلث  ان شركة شيل ( SHELL ) النفطية البريطانية  قد سلمت العقيد اوجوكو , الحاكم العسكري للمنطقة الشرقية  في نيجيريا , التي اعلنت الاستقلال مؤخراً , رسالة مفادها ان كان يمكنهم  اجراء  الدفع مقدماً من قبل العائلة الملكية فيما يتعلق بشحن النفط ,وهذا  ما جعل  غوون الحاكم العام و هو رئيس الحكومة العسكرية الاتحادية  يفرض حصارا تاما على المنطقة الشرقية لذلك  لم يتم شحن اي نفط في الوقت الحالي  نتيجة لذلك ,وقد اوصينا الشركة المذكورة بعدم الدفع , ولكن من المفهوم انهم قد احسوا انهم مقيدون في عمل ذلك , نتيجة الاحتجاجات و التهديدات و فيما يخص امن كادرهم في نيجيريا , وقد التمس الفريق اول غوون من  حكومة الولايات المتحدة ومنا  توفير الاسلحة اللازمة  للقوات الاتحادية ,ولكننا رفضنا الطلب متحفضين في اننا نوفر في الوقت الحالي امكانية الاسلحة المضادة للطائرات , ثم ان وزير الدولة لشؤون الكومونويلث سافر الى نيجيريا في ذلك اليوم و فعل كل ما في وسعه للحفاظ على  استناف اتفاقية شحن النفط .  
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
تم طبعها للحكومة في اذار 1971 
نسخة منه الى (70)                                       نسخة رقم : 02
الخلاصات النهائية  الاولى
مجلس الوزراء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شؤون ما وراء البحار 
نيجيريا ( المصدر السابق ) نسخة منه الى (69) الخلاصات النهائية رقم 61  المذكرة رقم 2 
سري
نسخة منه الى 1 (70)
سري
1- ذكرت امانة سر الكومونويلث ان المقاومة في جيوب التمرد تقترب من نهايتها و تلك هي المهمة الانية لعمل تنظيم المساعدات الاغاثية , كما انه من الواضح ان جميع الذين رغبوا في تقديم المساعدة في هذا المطلب يتوجب عليهم التعاون الثنائي مع الحكومة العسكرية الاتحادية و الصليب الاحمر النيجيري , وبالعودة الى العوائل السابقة فانكلا منهما يمكن ان يتصرف بشيء من الشك او عدم الصبر تجاة بعض المبادرات , كما انه يامل ان هذا لن يؤدي الى الدخول في قضيتنا الرئيسية  رغم وجود تاخير في تامين  ترخيص طائرة هيركوليس التي تقدم الدعم الضروري و التي تنتظر التحرك لنقل التجهيزات الطبية الى نيجيريا , وهذا راجع الى تفضيل الحكومة الاتحادية في تنفيذ مهمة الاغاثة على اسس مدنية اكثر منها عسكرية  , وللتعامل مع تطورات هذا النوع و التعاون الثنائي المشترك  فيما يتعلق بعملية الاغاثة و المجموعة العاملة من الموظفين الرسميين فيما يتعلق و بشكل مباشر مع الشان الذي تم الترتيب له  كما يتوجل الاجتماع و بشكل دوري لتحقيق التنسيق نحو هذا الهدف .
يذكر ان السيد موريس فولي  النائب الثاني للبرلمان المشترك في وزارة الخارجية و الكومونويلث , قد سافر الى لاغوس لغرض توضيح الموقف من خلال التباحث مع رئيس حكومة نيجيريا الاتحادية  الفريق اول غوون , وقد بين في تقريره صورة واضحة  بما لا يقبل الشك عن الحاجة الى طبيعة التجهيزات الاغاثية  التي تزداد الحاجة لها و الوسيلة التي توزيع تلك التجهيزات من خلالها و بشكل فاعل  , كما ان السكان المحاصرين هم زهاء اربعة ملايين من حوالي ثلث المناطق التي تعد الان تحت سيطرة القوات الاتحادية , كما ان الدخول الى تلك الناطق يعد سهلا من حيث المقارنة  و يقوم حاليا اللواء  افيونغ و الذي تركت له مهمة القيادة بقية قوات ( بيافرا)  بتوجيه اوامره لهم برمي سلاحهم جانباً  و ستكون  القوات الاتحادية قادرة على السيطرة على الوضع بالكامل .
 ولسوء الحظ الشديد فاننا قد تورطنا في خرق خطير للامن كنتيجة للنشر الحاصل في صحيفة الصندي تيليغراف في عددها الصادر في 11 كانون الثاني , عن تقرير صادرمن مستشار الدفاع الى اللجنة العليا للمملكة المتحدة في لاغوس   العقيد ر. ي. سكوت , وقد تم التحقيق في الحادث  ولكن رغم انه كان ذو اثر عكسي على العلاقات الانكليزية – النيجيرية و بمدى معين , الا ان تاثيره كان اقل ضررا لو انه حدث في مرحلة مبكرة .
وذكر رئيس الوزراء في ضوء التورات الحاصلة في الاسبوع المنصرم انه قد كان على تواصل مستمر من خلال الهاتف مع رئيس الولايات المتحدة السيد نيكسون , كما ناقش الوضع مع الوزراء المختصين , ونتيجة لذلك ــــ
فاننا علنا جميع الخيارات مفتوحة في الوقت الحاضر , ويجب علينا حاليا التحقق و بالتشاور مع سلطات الحكومة العسكرية الاتحادية في كيفية تقديم المساعدة على المدى الطويل من خلال التنسيق الثنائي الافضل و المباشر تجاه المطالب  الحقيقية التي لم تعرف لحد الان بشكل كامل , كما ان اللورد هانت و الذي وصل الى لاغوس في زيارة قصيرة يجب ان يكون متعاونا الى اقصى حد في هذا الصدد, حيث ان مشكلة الاغاثة ستكون سهلة للغاية ان تم استخدام الطرق البرية , وكما يبدو من المحتمل ان النقل  ما يزال هو المعضلة الرئيسية و نحن سوف بقوم باستخدام مركبات اضافية اخرى , كما اشارت احدى المؤسسات المدنية الكبرى الى مشروع يكون في نيجيريا مفاده وضع مصادرهم تحت تصرف الحكومة العسكرية الاتحادية  , وهذا لن يكون ذا قيمة تذكر خاصة ان  اصرت الحكومة العسكرية الاتحادية على نشاطات اغاثية  من قبل البلدان الاخرى التي تنفذ العملية على اسس مدنية بشكل حصري , وكما يبدو  ان الفريق اول غوون بدا انه يامل بمعاملة خصومه المهزومين بشهامة ورحابة صدر , وكان من المؤمل انه يامل ان يكون قادرا على جعل نواياه حيز التطبيق , ولكن كان هناك خطر ما في ان النيجيريين قد حققوا مطالبهم العسكرية و ازاحوا " بيافرا " وهذا من المكن ان عائدا لهم  و هذه النزعة يمكن ان يتم تشجيعها من قبل الاتحاد السوفييتي , و لا شك ان المحاولات  التي القت علينا اللوم وبشكل مشترك بسبب المجاعة الشديدة  و القسوة لتي حدثت , وكانت جميعها مهمة للغاية , لذلك  فان عرضنا في تقديم العون يجب ان يدخل  مجزياً و فاعلا و محفزاً, كما اشارت حكومة الولايات المتحدة مؤخراً الى جاهزيتها في المساهمة في مقدار كبير من العملية الاغاثية  ويجب علينا عمل  فعاليات متماثلة حتى ا لم يكن الامر ممكناً بسبب الظروف العملية في توسيع أي مقدار  نقوم بعرضه تحت أي ظرف و بشكل اني ,  كما يوصى بالنسبة لتصريح مقترحات الحكومة الاتحادية  ان يتم اتخاذها في مجلس العموم بتاريخ مبكر من قبله شخصياً او من قبل وزارة الخارجية و الكومونويلث  من المحتمل في 19  شباط .
 وفي معرض المناقشات الموجزة تم اقتراح ان تكون احداث الايام المنصرمة مبررة بشكل كامل للسياسة التي اقتنعت الحكومة بتنفيذها خلال فترة اندلاع التمرد , وسوف لن يكون من المقبول رغم ذلك الاشارة الى ما يتعلق  بالمطالبة بالامور المالية بالنسبة لهذا الامر في وقت يكون من المهم رئب الصدع الحاصل جراء الحرب و النظر الى المستقبل اكثر من الماضي .
مجلس الوزراء 
1-  تم اخذ البيانات من قبل رئيس الوزراء ووزارة الخارجية و الكومونويلث و للنقاط التي تمت مناقشتها .
2-  تم  تدوين ملاحظة رئيس الوزراء بانه سوف يقوم بترتيب بيان حول الوضع النيجيري لكي يتم تنفيذه  بتاريخ مبكر في مجلس العموم .
سري 
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
تم طبعها للحكومة في ايلول 1967 
نسخة منه الى (67)                                       نسخة رقم : 35
الخلاصة النهائية رقم 46 
مجلس الوزراء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ص 5
نيجيريا  ( المصدر السابق ) نسخة منه الى (67) الخلاصات النهائية رقم 45 المذكرة 2
ذكرت امانة سر الكومونويلث  ان مناقشاتنا الطويلة مع النيجيريين حول تصدير النفط قد فشلت  في تحقيق اتفاقية رفع الحصار المفروض من قبل قوات البحرية التابعة للحكومة الاتحادية العسكرية , وقد اصبحت حالة العداء قائمة بين القوات الاتحادية وقوات المنطقة الشرقية  التي اعلنت استقلالها تحت عنوان جمهورية بيافرا , وقد حقق كلا الجانبان نجاحات اولية ولكن لا وجود لمعلومات متوفرة  يعول عليها حول سير القتال  ومما يذكر ان هطول الامطار الغزيرة في المنطقة  قد منع حركة القوات العسكرية , كما تم اكمال اخلاء النساء و الاطفال البريطانيين من المنطقة الشرقية بشكل كامل ,ولكن ما زال هناك 2000 من الرعايا البريطانيون في المنطقة والذين تم اختيارهم للبقاء , ونحن بدورنا نحاول تجنب الانحياز نحو اي طرف ضمن حالة العداء ورغم اننا قمنا بتجهيز السلاح للحكومة الاتحادية  فيما يتعلق بالترتيبات التي تمت الموافقة عليها قبل الاحداث الاخيرة  , فاننا غير موافقين على تلقي طلب و التماس منهم بالنسبة لتجهيز السلاح  الضروي على المدى الطويل , كما ان تقييمنا الحالي هو ان استمرت حالة العداء فمن الممكن ان تنتصر الحومة الاتحادية في اخر المطاف , ولكن هذا لن يحدث الا بعد وقت طويل , وفي هذه الاثناء فان حكومة بيافرا ( كما تسمى )  لم تتلقى أي دعم او اعتراف من قبل أي بلد في قارة افريقيا و من الممكن ان تعاني من الخلافات  الداخلية الخطيرة  ان حققت الحكومة الاتحادية  أي نجاحات اولية ,وفي هذه الظروف فان  مصالحنا الرئيسة  تنصب على الحفاظ على موقف الحياد بين  مطالب صراعات الحكومة الاتحادية العسكرية  و حكومة المنطقة الشرقية  .
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
تم طبعها للحكومة في ايلول 1968 
نسخة منه الى (68)                                             نسخة رقم : 33
الخلاصة النهائية رقم 36 








مجلس الوزراء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     1-    تم اخذ   البيانات من  قبل وزارة الخارجية            ص 5
نيجيريا ( المصدر السابق)  نسخة منه الى (68) الخلاصةالنهائية  رقم 34 المذكرة 2
ذكرت امانة سر الكومونلث  انه تم استلام ان التقرير الموجود في ( سون )  بتاريخ 18 تموز ان المركبات (السيارات) العسكرية المدرعة البريطانية المسلمة  كانت في طريقها الى نيجيريا , امر لا شك فيه  في حدود علمه , فهم قد شكلوا جزءا من التجهيزات العسكرية الاعتيادية التي كانت هي سياستنا في الارسال الى الحكومة الاتحادية , وهذه لم تكن المرة الاولى التي يتم تجهيز مثل هذا النوع من الاسلحة الى الحكومة الاتحادية منذ بدء الحرب الاهلية , وتم ارسال السيارات المدرعة من خلال السفن  وسيكون هناك وقت  كافي قبل ان تحدث أي تاثير على الوضع العسكري في نيجيريا  , حيث تبنت ( سون)  مؤخرا موقفا متقدما شديدا  من جانب بيافرا في  النزاع القائم نيجيريا  , وسوف يصل اللورد  هانت في اليوم التالي من مهمته الاغاثية الى نيجيريا , وسيكون من السهل تقييم الوضع الحالي عندما يرسل تقريره . 
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
س.م (73)  الثالث و الثلاثون                               نسخة رقم : 59
الخلاصة النهائية 








ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نيجيريا 
ذكرت وزارة الخارجية  وامانة سر الكومونولث  ان الزيارة الرسمية الى المملكة المتحدة من قبل رئيس دولة نيجيريا  الفريق اول غوون قد  سارت ايضا على ما يرام , حيث انه يشغل حاليا منصب رئيس منظمة الوحدة الافريقية  وان زيارته  وبشكل خاص جائت في وقتها , وما تزال روديسيا هي المسالة الرئيسية في علاقاتنا مع نيجيريا  ولكن مناقشتها خلال الزيارة  لم تكن متعثرة . 
سري

هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية

تم طبعها للحكومة في نيسان 1971 

نسخة منه الى ( 70)                                       نسخة رقم : 02

الخلاصة النهائية رقم 14 

مجلس الوزراء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نيجيريا 

3- اتخذ مجلس الوزراء الاجراء الذي سيكون ضرورياً من حيث التنفيذ  ان قام قائد التمرد العقيد اوجوكو بدخول المملكة المتحدة .
العقيد اوجوكو ( المصدر السابق ) نسخة منه الى (70) الخلاصة الناهئية , المذكرة 4 
ذكرة امانة الكومونويلث ان هناك احتمال ممكن من قبل العقيد اوجوكو قائد التمرد الرسمي الذي تم منحه اللجوء السياسي من قبل دولة ساحل العاج من ان يحاول المجيء الى البلاد , فان قام بذلك فلا شك ان غرضه هو الحصول على تعاطف شعبي هنا و اثارة الفتة بيننا و بين الحكومة الاتحادية النيجيرية التي ستكون مستاءة لغاية من السماح له بالاقامة في بريطانيا , وهم قد صرحوا بالفعل انهم سوف يقطعون العلاقات الدبلوماسية حالاً ان حدث هذا الامر  وهذا للاسف اصبح معروفا للصحافة في لاغوس , ومن خلال ملاحظة  الضرر الكبير الذي سيحصل لعلاقاتنا السياسية والاقتصادية مع نيجيريا من جراء مجيء العقيد اوجوكو الى البلاد , فقد اعتبر سيادته اننا يجب ان نرفض السماح له بدخول المملكة المتحدة ان كان هذا ممكنا من الناحية القانونية , حيث ان اللجوء السياسي يعتبر حق شرعي  , وهو يقع على عاتق البلد الذي يريد اللاجيء دخوله , ولا يجب ان يؤخذ بالحسبان ان لدى العقيد اوجوكو اي مطلب معنوي في ذمتنا و ضيافتنا .
وذكرت وزارة الخارجية  انه و بالرغم من صعوبة رفض دخول العقيد اوجوكو الى البلاد , فانه ليس من الممكن قانونياً فعل ذلك حتى لو تم ذلك على اراضي الامن القومي , وان القرار في هذا الشان مع انه يتطلب مسالة ذات تعليمات محددة و معينة الى دائرة الهجرة مفادها انه ان وصل العقيد اوجوكو فسوف يتم رفض دخوله حسب الغطاء القانوني ويجب منعه من دخول البلاد بكل الطرق الممكنة , وان النتيجة يمكن ان تكون هي تحريض رد فعل شديد من جانب الراي العام على المستوى الداخلي و الخارجي , فان قام بتوكيل و تفويض احد معين , عندئذ فانه سيحتاج الى التاكيد من انه يتلقى الدعم الكامل من زملائه , وان الوضع سيكون معقدا للغاية اكثر من المتوقع ان نجح العقيد اوجوكو في دخول البلاد بعيدا عن اعين السلطات المختصة  , عندئذ سوف يتم ابعاده من البلاد من خلال طلب يقدم الى المحكمة المختصة  و هذا الطلب ليس بالضرورة ان يكون ناجحاً .
و من خلال مناقشة  الامر تمت الاشارة الى  ان رفض دخول العقيد اوجوكو الى المملكة المتحدة او طرده حالما ينال ترخيصاً بذلك , من شانه ان يكون  مسالة سلبية لا سابق لها , وستكون سابقة خطيرة في دعم اجلاء اللاجئين الاخرين الذين يعتبرون غير مرغوب بهم في البلاد من قبل بعض شرائح الراي العام  بالرغم من حصولهم على جنسية دول الكومونويلث , لذلك سوف نحتاج الى ان نكون متاكدين للغاية في معرفة من يوجد على ارضينا قبل اتخاذ مثل هكذا قرار صارم تجاه العقيد اوجوكو , كما تم اقتراح صرف النظر عن محاولة دخول البلاد ان اشارت الحكومة النيجيرية الى انها سوف تطلب تسليمه اليها من المملكة المتحدة  تحت عنوان جرائم غير سياسية , ومما يذكر ان العقيد اوجوكو واعٍ  تماما من تلك المخاطرة .
 ومن جانب اخر  يجب القبول انه مهما كانت طبيعة الاتهام الرسمي الموجه ضده فان الراي العام سوف يقبل تسليمه ان كان من المعقول و بشكل مؤكد انه سوف يتمتع بمحاكمة عادلة عند عودته الى نيجيريا , ومن غير المحتمل ان الكثير سوف يكونون مقتنعين ان هذه هي المسالة برمتها, وبالمقابل فان الحكومة النيجيرية يمكن ان تجرده من الجنسية النيجيرية و في تلك الحالة فاننا سوف نعامله على انه  اجنبي  وذلك يعتبر من شؤون تشريعات دائرة الهجرة ( رغم ان هذا سيكون امرا محبطاً ان حاول احد الاعضاء الافارقة من الكومونويلث التهيئة للحصول على الجنسية ) , كما انه ليس من المستحب في اي حالة انه سوف يطلب اللجوء السياسي من عدة بلدان اخرى  بضمنها دولة ساحل العاج التي ستسمح له  بالاقامة و بدون اي اعتراض من  جانب الحكومة النيجيرية   .
 واوجزت وزارة الخارجية القرار بالقول ان مجلس الوزراء وافقت على اننا يجب ان نمنع العقيد اوجوكو من دخول البلاد , كما انهم وافقوا على انه سيكون من المستساغ التاكيد على مغادرته بالرغم من افضل مساعينا المبذولة لطرده فانه قد نجح في تامين  رخصة الى دخول المملكة المتحدة , وان الموقف القانوني رغم ذلك لم  يكن واضحا تجاه الامر , وخاصة كما في الجدلية  الاخيرة , ولذلك فانه يجب على وزارة الخارجية ووزارة الداخلية وامانة الكومونويلث تبني اراء المدعي العام و ان على مجلس الوزراء ـــ ــــــــ
مناقشة المسالة مرة اخرى عند الحصول على تلك الاراء , وهم يوافقون على انه رغم ذلك ان حاول العقيد اوجوكو الدخول الى بريطانيا في الفترة الانتقالية , فانه يجب رفض ترخيصه  استنادا الى الاسس التي تشير اليها وزارة الداخلية .
مجلس الوزراء ـــ
1- تم اخذ الملاحظات  بمصادقة ايجاز رئيس الوزاء على المناقشة .
2-  تم دعوة امانة سر وزارة الخارجية و الكومونويلث ووزارة الداخلية لابتغاء اراء المدعي العام  حةل المسائل القانوية ذات الصلة .
3- تم اخذ الملاحظات على ان مجلس الوزراء سوف تناقش القضية  بشكل اوسع في ضوء التعليقات الواردة من المدعي العام .
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
تم طبعها للحكومة في  تشرين الاول 1958  
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مجلس الوزراء
نيجيريا 
مذكرة وزير الخارجية للمستعمرات
اني ارفق المذكرة التي تبين التقدم الحاصل في المحادثات الدستورية النيجيرية , كما امل ان يكون من الممكن للمؤتمر الموافقة على جميع المسائل الراهنة في نهاية الاسبوع , كما اني اتوقع ايضا ان يكون وزير الدفاع و انا قادرين على الوصول الى تفهم مقنع مع قادة نيجيريا حول الاتفاقية الدفاعية , وكما تبين المذكرة فاني متاكد ان ليس هناك أي بديل لحكومة جلالتها الا الموافقة حالياً على تعيين موعد الاستقلال في خريف عام 1960 , لذلك فانني ابحث عن توافق مع زملائي من اجل اعلاني لموعد تقديم الاتفاقية لتصل المؤتمر بشان المسائل الراهنة  بحيث ان الاجراءات التفصيلية المرضية حول الدفاع سوف يتم قبولها من قبل وزراء نيجيريا .                                       أ- ل- ب 
دائرة المستعمرات 
20 تشرين الاول 1958 
سري
ملحق 
نيجيريا 
احرز المؤتمر الدستوري النيجيري تقدما لمدة ثلاث اسابيع ونحن نروم انهائه في يوم الاثنين السابع و العشرون من تشرين الاول .
2- وقد سار المؤتمر بشكل معقول و لحد الان , فقد تم التوصل الى الاتفاقية المرضية في الاسبوع الاول حول المسالة الجوهرية الهامة بشان الشرطة و تمت الموافقة على مبدا القوة المنفردة تحت السيطرة المطلقة للحكومة الاتحادية في ظل ترتيبات سوف تعطي الحكومات الاقليمية  قولا معقولا في الحكم و التأسيس و الاستخدام الفاعل بشكل يومي , وسوف يتم توفير الحماية المطلوبة ضد التدخلات السياسية الدخيلة ضمن الامور الداخلية , كما توصلت الاتفاقية ايضا رغم وجود شيء من الصعوبة النسبية حول المسالة المهمة حول تخصيص العائدات, كما تم قبول توصيات اللجنة المالية التي تراسها السير جيرمي ريسمان كما هي , وقد وافقنا على الترتيبات المفصلة لحكومة الحكم الذاتي للمنطقة الشمالية التي ظهرت للعيان في الخامس عشر من اذار 1959,وقد توصلنا الى اتفاقية الى اعداد قائمة من حقوق الانسان الاساسية التي سوف يتم ادراجها في الدستور, حيث ان غرضهم الاساسي هو حماية حقوق المواطن تجاه الدولة , ولكن الشروط المرضية يجب ان تتضمن بحث الزام تمكن الدولة من التعامل مع حالات الطواريء  و النشاطات التخريبية , وقد تعاملنا وبنجاح  مع ذلك و على مدى واسع و باقل المشاكل .
3- ان مثل تلكم المناقشات حول الامور القضائية و الترتيبات الانتخابية و الخدمات العامة قد عكست الرغبة وعلى جميع الاصعدة  للتاكيد ان تلك المرافق هي خارج الاطر السياسية , وقد شجعني ما رايته من استعداد المنطقة الشمالية لعمل جملة من الاصلاحات الهامة في نظامها القانوني و الذي يجب ان يقدم للحكومة العادلة المزيد من الافكار الحديثة .
4- ان جميع ذلك يعد مرضياً تماماً و المزيد من ذلك منذ ان اتضح جليا استمرار وجود حالة من المرارة والانقسامات الجذرية العميقة والمخاوف و الشكوك بين مختلف الاعراق و المجاميع السياسية , تلك المخاوف لا شك انها في قرارة انفسهم تعد القوة المحركة خلف الرغبة من اجل العمل الجاد و الدستور المفصل وهي المبدأ الرئيسي لما سيكون بديلا بذاته مع وجود مصاعب الامور .
5- ومن غير المحتمل ان ينجح المؤتمر في تهدئة مخاوف مجموعات الاقليات , كما اني اتعاطف و بشكل كبير مع وجهة نظر الاقليات و لكني لا اري أي حل اخر افضل من المناورة في بناء دستور يمكن ان يوفر فرصة معقولة من التعامل العادل للجميع , ومن حيث الاهمية القصوى فان هناك الصراع الرئيسي بين هيمنة حزب المجموعة الحية للمنطقة الغربية وبين مجلس الشعب الشمالي وهو الحزب الاكبر في الشمال , ومن الواضح من انه على اقل تقدير في الوقع الحالي ان يقوم كل من المجلس الوطني النيجري و الكامرون بتشكيل حكومة المنطقة الشرقية تحت قيادة الدكتور ازيكيو  بالاصطفاف مع الشمال , وبناءاً على ذلك فان قائد المجموعة الحية الزعيم اولو لديه كل الحق من خشية ان يؤثر الاستقلال على الغرب من ان يواجه تحالف الشمال مع الشرق , في اقل الحدود ان لم يكن على الاغلب بالنسبة لهذا السبب فانه قد مارس ضغطا كبيرا من خلال سلطاته من اجل اغراضه الرئيسية وهي اضعاف الشمال من خلال خلق دولة في الوسط و من اجل التغيرات  في النظام الشمالي للحكومة , وهكذا فقد حرك معارضة قوية من الشمال و كان المؤتمر يموج بالجدال و الحوار( كما اعلنت)  في عدة اوقات , وكانت العدائية موجهة مباشرة الى حكومة جلالتها .
6- و المسالة الرئيسية قبل انعقاد المؤتمر كانت هي ان كان يجب على الدولة الاتحادية ان تنقسم الى اكثر من ثلاث مناطق كما هو الحال الان , وهذا بقي امرا غير مستقر في الوقت الراهن , وبعد مضي اسبوع من الجدال الحاد , فاني قمت باخبارهم  انه لا يمكن وجود أي مسالة من حيث الدول الجديدة  قبل الاستقلال , حيث ان اعلان الاستقلال سيكون في عام 1960 , حيث اني افترضت رغم ذلك ان يتم ادراك ان البناء الاقليمي الحالي لا يعد ضرورة ثابتة و ذلك الشرط يجب ان يدون في الدستور لغرض الاجراء الترتيبي (لكنه امر صعب و طويل جدا) مما يمكن تغيير الحدود الاقليمية و تاسيس دول جديدة , وان مقترحاتي ما تزال تاخذ بنظر الاعتبار من قبل المؤتمر و لكني اعتقد انه من المحتمل ان يكون هناك شيء ما كنت قد اقترحته سوف يتم قبوله .
7- و هذا ما جرني الى مسالة موعد الاستقلال ,فمن خلال جلسة علنية مفتوحة اعاد القادة طلبهم و بشكل متكرر وواضح بشان موضوع الاستقلال في الكومونويلث في الثاني من نيسان 1960 , ومنذ ذلك الحين كانت هناك اشارات عابرة حول المسالة لكنها راضية بالنزول لمناقشة       ص  2
                                  سري 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ص3
المشاكل التفصيلية التي تتطلب الاستقرار بدون طلب موافقتي على الموعد منذ البداية , ومن خلال محادثات خاصة مع رئيس الوزراء الاتحادي و الاخرين فقد بدا واضحا لي ان موعد الثاني من نيسان 1960 هو مجرد تقدم لاغراض المساومة و ان الموعد في خريف 1960 سيكون مقبولا حقا , كما ان لدي بالطبع شكوك ان تم فتح الخيار الحر الينا لحكومة جلالتها ان تكون صائبة في التأمل في السيطرة الاخلائية ( الانسحاب ) حتى بحلول نهاية عام 1960 , و من الواضح وجود اختلافات كبيرة بشكل متناقض ومحتمل بين المجموعات الكبيرة و الشعب , فان استمر الغرب في تحريض الشمال و ان فاز الزعيم اولو بالسلطة كما كان يتمنى في الوسط في نهاية عام 1959 ,فان تهديد الانفصال النهائي من قبل الشمال سيكون حقيقة واقعة, و بالتأكيد فاني لا ارغب في الجزم ان الحكم الذاتي في نيجيريا سيكون امرا جيداً , فهناك مسئولية جسيمة ملقاة على عاتقنا , لذلك فان اتخاذ قرار معين سوف يلزمنا بموعد محدد لاستقلال نيجيريا بمقدار عامين مقبلين, ولقد درست هذا القضية و بتفكير عميق ووصلت الى نتيجة مفادها اننا لن نحصل على أي شي ان اثرنا تاجيل القرار,حيث ان جميع الاحزاب في نيجيريا هي الان ملزمة تماماً و بشكل علني لتامين موعد محدد من قبل حكومة جلالتها في هذا المؤتمر ,و ان العلاقات بين هذه البلاد و نيجيريا لن تكون في احسن حالاتها افضل من الوقت الحالي ,كما ان رفض الطلب لا شك سيؤدي الى خلق جو من الإحباط وعدم الثقة مما يؤثر سلبا على علاقاتنا المستقبلية مع نيجيريا المستقلة و حتى ان رفضنا الطلب في الوقت الراهن فاننا ما نزال لا نستطيع تاخير الاستقلال لمدة اطول من ذلك,و نحن نجحنا فقط في الوقت الحالي قي إعطاء مجموعات منقسمة بشكل هدف مشترك وهذا يعد بالنسبة للمملكة المتحدة وصمة عار لها من الناحية السياسية , ومن اجل الاستمرار في حكم نيجيريا المتفرقة والمتمردة فان هذا سيقدم ايضا مشاكل ادارية لا يمكن حلها نظرأ لانتقال السلطة الفاعلة التي حصلت مؤخراً في المجال المحلي, و من الممكن ان تكون الحاجة الى قوات عسكرية بشكل اساسي .
8- انني مقتنع بمسألة الاتفاقية الدفاعية وفقا لطلب زملائي في اخر مناقشة مع وزير الدفاع ,و قد وافقنا على جملة من التسهيلات التي نريدها من نيجيريا بعد الاستقلال و قد ناقشت المقترح مع رئيس الوزراء النيجيري و الوزراء ايضا في وجوب وضع اتفاقية دفاعية بين البلدين , وقد رحبوا بالفكرة من حيث المبدأ و ووافقوا على العمل على تفاصيلها قبل الاستقلال نظرا لان الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ في ذلك الوقت , وقد اقترحت انا ووزير الدفاع مناقشة التفاصيل مع وزراء نيجيريا خلال هذا الاسبوع كي نستطيع ان نكون متاكدين من الحصول على  ما نحتاجه قبل ان اقوم بتقديم أي بيان حول موعد الاستقلال ,حيث ان الاتفاقية المقترحة بالتاكيد ستتعلق بنا من حيث الالتزام المطلوب ازاء نيجيريا , وتم ملاحظة ذلك من خلال المشاورات المنعقدة مع الجهات ذات الصلة , ولكني اعتقد انهم نوعا ما ازاء هذا سيكونون متهيئين لقبول ذلك ان كانت شرطا للاستقلال ,من حيث بقاء نيجيريا و بشكل حازم في المدار الغربي .
9- انني حاليا ادعو زملائي لقبول ذلك ومن حيث وجود المؤتمر ليكون قادرا للتوصل الى اتفاقية حول المسأل ذات الصلة كما انني ووزير الدفاع سنقوم بتامين التفاصيل الاجرائية المرضية حول المسائل الدفاعية, ويجب علي ابلاغهم ان حكومة جلالتها متهيئة لمنح الاستقلال لنيجيريا في خريف عام 1960 , و اني اتصور ان الموعد سيكون في بعض الاوقات في تشرين الاول لكني احتاج الى تثبيت موعد محدد بالتشاور مع قادة نيجيريا .
1. ل. ب   
 دائرة المستعمرات  س . دبليو . 1 
20 تشرين الاول 1958           
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
تم طبعها للحكومة في  تشرين الاول 1958  
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20تشرين الاول 1958 
مجلس الوزراء
نيجيريا 
مذكرة وزير الخارجية للمستعمرات
اني ارفق المذكرة التي تبين التقدم الحاصل في المحادثات الدستورية النيجيرية , كما امل ان يكون من الممكن للمؤتمر الموافقة على جميع المسائل الراهنة في نهاية الاسبوع , كما اني اتوقع ايضا ان يكون وزير الدفاع و انا قادرين على الوصول الى تفهم مقنع مع قادة نيجيريا حول الاتفاقية الدفاعية , وكما تبين المذكرة فاني متاكد ان ليس هناك أي بديل لحكومة جلالتها الا الموافقة حالياً على تعيين موعد الاستقلال في خريف عام 1960 , لذلك فانني ابحث عن توافق مع زملائي من اجل اعلاني لموعد تقديم الاتفاقية لتصل المؤتمر بشان المسائل الراهنة  بحيث ان الاجراءات التفصيلية المرضية حول الدفاع سوف يتم قبولها من قبل وزراء نيجيريا .                                       أ- ل- ب 
دائرة المستعمرات 
20 تشرين الاول 1958 
سري
ملحق 
نيجيريا 
احرز المؤتمر الدستوري النيجيري تقدما لمدة ثلاث اسابيع ونحن نروم انهائه في يوم الاثنين السابع و العشرون من تشرين الاول .
2- وقد سار المؤتمر بشكل معقول و لحد الان , فقد تم التوصل الى الاتفاقية المرضية في الاسبوع الاول حول المسالة الجوهرية الهامة بشان الشرطة و تمت الموافقة على مبدا القوة المنفردة تحت السيطرة المطلقة للحكومة الاتحادية في ظل ترتيبات سوف تعطي الحكومات الاقليمية  قولا معقولا في الحكم و التأسيس و الاستخدام الفاعل بشكل يومي , وسوف يتم توفير الحماية المطلوبة ضد التدخلات السياسية الدخيلة ضمن الامور الداخلية , كما توصلت الاتفاقية ايضا رغم وجود شيء من الصعوبة النسبية حول المسالة المهمة حول تخصيص العائدات, كما تم قبول توصيات اللجنة المالية التي تراسها السير جيرمي ريسمان كما هي , وقد وافقنا على الترتيبات المفصلة لحكومة الحكم الذاتي للمنطقة الشمالية التي ظهرت للعيان في الخامس عشر من اذار 1959,وقد توصلنا الى اتفاقية الى اعداد قائمة من حقوق الانسان الاساسية التي سوف يتم ادراجها في الدستور, حيث ان غرضهم الاساسي هو حماية حقوق المواطن تجاه الدولة , ولكن الشروط المرضية يجب ان تتضمن بحث الزام تمكن الدولة من التعامل مع حالات الطواريء  و النشاطات التخريبية , وقد تعاملنا وبنجاح  مع ذلك و على مدى واسع و باقل المشاكل .
3- ان مثل تلكم المناقشات حول الامور القضائية و الترتيبات الانتخابية و الخدمات العامة قد عكست الرغبة وعلى جميع الاصعدة  للتاكيد ان تلك المرافق هي خارج الاطر السياسية , وقد شجعني ما رايته من استعداد المنطقة الشمالية لعمل جملة من الاصلاحات الهامة في نظامها القانوني و الذي يجب ان يقدم للحكومة العادلة المزيد من الافكار الحديثة .
4- ان جميع ذلك يعد مرضياً تماماً و المزيد من ذلك منذ ان اتضح جليا استمرار وجود حالة من المرارة والانقسامات الجذرية العميقة والمخاوف و الشكوك بين مختلف الاعراق و المجاميع السياسية , تلك المخاوف لا شك انها في قرارة انفسهم تعد القوة المحركة خلف الرغبة من اجل العمل الجاد و الدستور المفصل وهي المبدأ الرئيسي لما سيكون بديلا بذاته مع وجود مصاعب الامور .
5- ومن غير المحتمل ان ينجح المؤتمر في تهدئة مخاوف مجموعات الاقليات , كما اني اتعاطف و بشكل كبير مع وجهة نظر الاقليات و لكني لا اري أي حل اخر افضل من المناورة في بناء دستور يمكن ان يوفر فرصة معقولة من التعامل العادل للجميع , ومن حيث الاهمية القصوى فان هناك الصراع الرئيسي بين هيمنة حزب المجموعة الحية للمنطقة الغربية وبين مجلس الشعب الشمالي وهو الحزب الاكبر في الشمال , ومن الواضح من انه على اقل تقدير في الوقع الحالي ان يقوم كل من المجلس الوطني النيجري و الكامرون بتشكيل حكومة المنطقة الشرقية تحت قيادة الدكتور ازيكيو  بالاصطفاف مع الشمال , وبناءاً على ذلك فان قائد المجموعة الحية الزعيم اولو لديه كل الحق من خشية ان يؤثر الاستقلال على الغرب من ان يواجه تحالف الشمال مع الشرق , في اقل الحدود ان لم يكن على الاغلب بالنسبة لهذا السبب فانه قد مارس ضغطا كبيرا من خلال سلطاته من اجل اغراضه الرئيسية وهي اضعاف الشمال من خلال خلق دولة في الوسط و من اجل التغيرات  في النظام الشمالي للحكومة , وهكذا فقد حرك معارضة قوية من الشمال و كان المؤتمر يموج بالجدال و الحوار( كما اعلنت)  في عدة اوقات , وكانت العدائية موجهة مباشرة الى حكومة جلالتها .
6- و المسالة الرئيسية قبل انعقاد المؤتمر كانت هي ان كان يجب على الدولة الاتحادية ان تنقسم الى اكثر من ثلاث مناطق كما هو الحال الان , وهذا بقي امرا غير مستقر في الوقت الراهن , وبعد مضي اسبوع من الجدال الحاد , فاني قمت باخبارهم  انه لا يمكن وجود أي مسالة من حيث الدول الجديدة  قبل الاستقلال , حيث ان اعلان الاستقلال سيكون في عام 1960 , حيث اني افترضت رغم ذلك ان يتم ادراك ان البناء الاقليمي الحالي لا يعد ضرورة ثابتة و ذلك الشرط يجب ان يدون في الدستور لغرض الاجراء الترتيبي (لكنه امر صعب و طويل جدا) مما يمكن تغيير الحدود الاقليمية و تاسيس دول جديدة , وان مقترحاتي ما تزال تاخذ بنظر الاعتبار من قبل المؤتمر و لكني اعتقد انه من المحتمل ان يكون هناك شيء ما كنت قد اقترحته سوف يتم قبوله .
7- و هذا ما جرني الى مسالة موعد الاستقلال ,فمن خلال جلسة علنية مفتوحة اعاد القادة طلبهم و بشكل متكرر وواضح بشان موضوع الاستقلال في الكومونويلث في الثاني من نيسان 1960 , ومنذ ذلك الحين كانت هناك اشارات عابرة حول المسالة لكنها راضية بالنزول لمناقشة       ص  2
                                  سري 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ص3
المشاكل التفصيلية التي تتطلب الاستقرار بدون طلب موافقتي على الموعد منذ البداية , ومن خلال محادثات خاصة مع رئيس الوزراء الاتحادي و الاخرين فقد بدا واضحا لي ان موعد الثاني من نيسان 1960 هو مجرد تقدم لاغراض المساومة و ان الموعد في خريف 1960 سيكون مقبولا حقا , كما ان لدي بالطبع شكوك ان تم فتح الخيار الحر الينا لحكومة جلالتها ان تكون صائبة في التأمل في السيطرة الاخلائية ( الانسحاب ) حتى بحلول نهاية عام 1960 , و من الواضح وجود اختلافات كبيرة بشكل متناقض ومحتمل بين المجموعات الكبيرة و الشعب , فان استمر الغرب في تحريض الشمال و ان فاز الزعيم اولو بالسلطة كما كان يتمنى في الوسط في نهاية عام 1959 ,فان تهديد الانفصال النهائي من قبل الشمال سيكون حقيقة واقعة, و بالتأكيد فاني لا ارغب في الجزم ان الحكم الذاتي في نيجيريا سيكون امرا جيداً , فهناك مسئولية جسيمة ملقاة على عاتقنا , لذلك فان اتخاذ قرار معين سوف يلزمنا بموعد محدد لاستقلال نيجيريا بمقدار عامين مقبلين, ولقد درست هذا القضية و بتفكير عميق ووصلت الى نتيجة مفادها اننا لن نحصل على أي شي ان اثرنا تاجيل القرار,حيث ان جميع الاحزاب في نيجيريا هي الان ملزمة تماماً و بشكل علني لتامين موعد محدد من قبل حكومة جلالتها في هذا المؤتمر ,و ان العلاقات بين هذه البلاد و نيجيريا لن تكون في احسن حالاتها افضل من الوقت الحالي ,كما ان رفض الطلب لا شك سيؤدي الى خلق جو من الإحباط وعدم الثقة مما يؤثر سلبا على علاقاتنا المستقبلية مع نيجيريا المستقلة و حتى ان رفضنا الطلب في الوقت الراهن فاننا ما نزال لا نستطيع تاخير الاستقلال لمدة اطول من ذلك,و نحن نجحنا فقط في الوقت الحالي قي إعطاء مجموعات منقسمة بشكل هدف مشترك وهذا يعد بالنسبة للمملكة المتحدة وصمة عار لها من الناحية السياسية , ومن اجل الاستمرار في حكم نيجيريا المتفرقة والمتمردة فان هذا سيقدم ايضا مشاكل ادارية لا يمكن حلها نظرأ لانتقال السلطة الفاعلة التي حصلت مؤخراً في المجال المحلي, و من الممكن ان تكون الحاجة الى قوات عسكرية بشكل اساسي .
8- انني مقتنع بمسألة الاتفاقية الدفاعية وفقا لطلب زملائي في اخر مناقشة مع وزير الدفاع ,و قد وافقنا على جملة من التسهيلات التي نريدها من نيجيريا بعد الاستقلال و قد ناقشت المقترح مع رئيس الوزراء النيجيري و الوزراء ايضا في وجوب وضع اتفاقية دفاعية بين البلدين , وقد رحبوا بالفكرة من حيث المبدأ و ووافقوا على العمل على تفاصيلها قبل الاستقلال نظرا لان الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ في ذلك الوقت , وقد اقترحت انا ووزير الدفاع مناقشة التفاصيل مع وزراء نيجيريا خلال هذا الاسبوع كي نستطيع ان نكون متاكدين من الحصول على  ما نحتاجه قبل ان اقوم بتقديم أي بيان حول موعد الاستقلال ,حيث ان الاتفاقية المقترحة بالتاكيد ستتعلق بنا من حيث الالتزام المطلوب ازاء نيجيريا , وتم ملاحظة ذلك من خلال المشاورات المنعقدة مع الجهات ذات الصلة , ولكني اعتقد انهم نوعا ما ازاء هذا سيكونون متهيئين لقبول ذلك ان كانت شرطا للاستقلال ,من حيث بقاء نيجيريا و بشكل حازم في المدار الغربي .
9- انني حاليا ادعو زملائي لقبول ذلك ومن حيث وجود المؤتمر ليكون قادرا للتوصل الى اتفاقية حول المسأل ذات الصلة كما انني ووزير الدفاع سنقوم بتامين التفاصيل الاجرائية المرضية حول المسائل الدفاعية, ويجب علي ابلاغهم ان حكومة جلالتها متهيئة لمنح الاستقلال لنيجيريا في خريف عام 1960 , و اني اتصور ان الموعد سيكون في بعض الاوقات في تشرين الاول لكني احتاج الى تثبيت موعد محدد بالتشاور مع قادة نيجيريا .
2. ل. ب   
 دائرة المستعمرات  س . دبليو . 1 
20 تشرين الاول 1958           
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
تم طبعها للحكومة في آذار 1961 
نسخة (61) 36                                              نسخة رقم : 32
الخلاصة النهائية رقم 34 
مجلس الوزراء
الكامرون تحت وصاية المملكة المتحدة 
مذكرة وزير الخارجية لدائرة المستعمرات 
وفقاً لقرارات الامم المتحدة فقد تم عقد استفتاء في الكامرون البريطانية في 11 و 12 شباط , وكان لدى الشعب خيار بين الانضمام الى نيجيريا او الانضمام الى جمهورية الكامرون , وكان التصويت في الكامرون الشمالية هو 3 الى 2 باتجاه الانضمام الى نيجيريا اما في الجنوب فكان التصويت 7 الى 3 لمصلحة الانضمام الى الجمهورية .
2- سوف تبقى حكومة المملكة المتحدة ذات سلطة ادارية حتى تقوم الامم المتحدة بتحديد النتائج و الاتفاق معنا على موعد انهاء الوصاية , وسوف تتخذ الامم المتحدة هذا القرار في جلستها الحالية ومن المحتمل ان يكون ذلك بعد عيد الفصح  .
3-  ان نيجيريا مسرورة جداً لاختيار الشمال البقاء كما كان قبل 40 عاماً و قد قبلت خسارة الجنوب بروح عالية , كما ان حكومة الكامرون قلقة من الفوز بالشمال ومن المحتمل ان لا تكون نادمة على خسارة الجنوب وكما يتوقع ان ياتي تعزيز من عناصر المعارضة للدخول في سياسات الجمهورية , وقد حققت الجمهورية مؤخراً سلاماً مقلقاً بعد فترة طويلة من الاضطرابات ذات النزعة الشيوعية , وان رد فعلها تجاه نتيجة الشمال كان عاطفياً للغاية .
4-سوف تقوم الكامرون الشمالية بتحدي قرار الامم المتحدة في الشمال و يجب ان يكون من الممكن لنا دحض مزاعمها و ولكن الجمهورية من المحتمل ان تكون قادرة على الاستعانة بدعم الولايات الفرنسية و كذلك من فرنسا نفسها و التي ستكون قلقة من تصرف الولايات من حيث ان ارتباطها بها يعني في حقيقة الامر شيء ما و كذلك سيكون لديهم سلطة كبيرة في الاعتماد على الدعم ان واجهوا صعوبات في اقناع الامم المتحدة , فان اخذت الجمهورية هذه الامور بجدية فانهم سيدخلون في صراع مع نيجيريا , ولكن سيتم ذكر العلاقات المشبوهة بين نيجيريا و فرنسا , كما ان الوضع سوف يتسارع بين الدولتين الجارين ليصل الى الساحل الغربي لافريقيا , حيث ان احدى الدولتين تعد احدى دول الكومونويلث الرئيسية التي لها تاثير على حالة الاستقرار في افريقيا التي نعول عليها كثيرا في تحقيقي الاماني العظيمة , وانني امل ان يحقق تقرير مندوبي الامم المتحدة في الاستفتاء اجراء جزئيا وشرعياً و ان تكون نتيجة التصويت غير مكتملة , لكن التطورات الحاصلة في الامم المتحدة لا يمكن التكهن بها .
5- اما من الناحية الادارية فستكون عودة الكامرون الشمالية امراً جيداً و ستكون جميع مصالحنا ( المالية اضافة الى السياسية ) في متناول اليد باسرع ما يمكن , ويمكن ان نكون قادرين على عمل هذا في شهر ايار او حزيران و نحن مستعدون لمناقشة هذه المسائل مع الحكومة النيجيرية .
الكامرون الجنوبية   
6- و هذه معضلة كبيرة جداً و الوسيلة التي يجب ان تنضم بها الكامرون الجنوبية الى جمهورية الكامرون لم يتم العمل عليها بصورة تفصيلية ,وان الشكل الاتحادي للاندماج هو محل معرفة مسبقة , ولكن الصياغات الموجزة لم تتوصل الى ذلك , حيث ان تاسيس الفيدرالية الاتحادية يهدف الى وضع صعوبات كبيرة بسبب الاربعين عاماً المنصرمة حيث تطور الاقليم الواحد ضمن الاطر الفرنسية والاخر على البريطانية ايضاً , علاوة على ذلك فان الحكومة الحالية للجمهورية ليس لديها قاعدة امنية محصنة , كما ان الاتحاد السوفيتي واحد الاجزاب الكامرونية يعدون احدى التهديدات الخطيرة , مع ذلك فان الامم المتحدة تريد انهاء الوصاية باسرع ما يمكن , على الاقل بنهاية العام الحالي , و رغم الصعوبات العملية الموجودة الا انني متاكد ان وضعنا يتضمن وجوب اجراء التصويت باسرع ما يمكن .
7- و قد عقد المسئولون الكبار محادثات اولية من قبل رئيس وزراء الكامرون الجنوبية و حكومة جمهورية الكامرون , ولم يتوصلوا الى قرارات حازمة بشان المشاكل لكنها قدمت العون لتوضيح المسائل التي سوف تبقى غير مستقرة , كما انني اتفقت مع وزارة الخارجية حول كيفية سريان الجولة القادمة من المحادثات , لكني اعتقد انه من المهم محافظتنا على مبدا المبادرة .
8- واحدى الاشياء التي يجب ملاحظتها هو ان لا يؤدي الخصام الحاصل في الشمال الى الامساك بزمام الامور في الجنوب وذلك سيؤدي من ناحية اخرى الى عدم سيطرتنا على الشمال حتى نستطيع اكمال الترتيبات فيما يتعلق بالجنوب , مع انه يبدو في الوقت الراهن ان جمهورية الكامرون سوف تتعاون في الجنوب رغم موقفها  بشان الشمال .
9- كما اني اتوقع انعقاد مؤتمر على نطاق واسع فيما بعد فيما يتعلق بالجنوب بما نرتبط به نحن و الامم المتحدة (رغم ان مصلحة حكومة جمهورية الكامرون لا تتلائم مع الامم المتحدة في لعب دور رئيسي ) و نيجيريا كذلك في المسائل التي تتعلق بها و يجب ان تستقر, وعلى نحو يمكن تصوره و عندئذ يمكن الاتفاق على تاسيس السلطة الاتحادية المؤقتة (المشروطة) الى من سوف تنتقل له السيادة , وانه من المبكر جدا في الوقت الراهن القول ما سوف يحصل بالضبط.
10 – ومن بين المسائل العملية الامور التالية :
1- الكادر : قمنا باقتراض عدد اساسي بصفة الكادر من نيجيريا بحيث يتم دفع اجورهم , واني اتفهم ان رئيس وزراء نيجيريا يريد منا الاستمرار في استخدمهم (ذلك الاستخدام يكون وفق رغبات الافراد المشار اليهم ) حتى نهاية فترة الوصاية , اما بالنسبة للكامرون الجنوبية فان الاستمرار في استخدامهم بعد ذلك يقدم ترتيبات مرضية يمكن تحصيلها و تقدم ظروفا لا يمكن افسادها حتى يقوم الاقليم بعمل ترتيباته الخاصة , وهذا امر مرحب به تماما , وسيكون ضروريا رغم انه بالنسبة الينا امر رهن التوقيع الخطي  لظروف خدمة اولئك الكادر لغرض اقناعهم بالبقاء .
2- الشرطة (الداخلية) : ان الشرطة الحالية هي جزء من الشرطة الاتحادية النيجيرية ,كما ان الرتب والملفات هي امور عائدة الى الكامرون بصورة مطلقة و هناك مسوغ جيد للتفائل في توافق نيجيريا على انتقالهم الى السلطة الجديدة , ويمكن ان يكون من الضروري زيادة اعدادهم بطريقة ما .
3- الدفاع ( الجيش) : في الوقت الراهن يتواجد فوج جحفل الحدود الخاص بالملك و القوات المرتبطة معه من القوة الجوية الملكية في الكامرون الجنوبية ,ويمكنني توقع انسحاب قوات المملكة المتحدة في نهاية فترة الوصاية و لكن رئيس الكامرون الجنوبية يضغط علينا لجلب وحدة الكامرون الجنوبية التابعة للقوة الاتحادية ويبدو من الضروري التحقق من اجراء مهمة تدريبية ممكنة , كما ان العلاقة مع القوات الفرنسية المدربة في الجمهورية سوف تحتاج الى عمل اجرائي دقيق , حيث ان الفرنسيين يقوم باجراءات دورية ضرورية للفوج الواقع ضمن قواتهم في الجمهورية و يمكن ان يكونوا قادرين ايضا على مساعدته في التدريب .
4- الاموال : ان جمهورية الكامرون يتم دعمها ماليا و بشكل كبير جدا من قبل فرنسا كما ان الكامرون الجنوبية تعاني من عجز مالي شديد بنسبة 3/4 مليون جنيه استرليني في السنة ما يجعلنا نؤمن عليها (طالما تتوافق من مدخرات الاقليم الخاصة ) ,ويجب علينا تقديم المساعدة خلال الاشهر المتبقية من فترة وصايتنا ومن المحتمل ان نقدم بعض المساعدة على المدى الطويل بعد انتهاء فترة الوصاية , كما اني اتفهم ان تفكير الحكومة الفرنسية فيما يخص ترتيباتها مع الجمهورية سوف يتجه الى الدولة الموحدة ,كما اني متاكد من اننا يجب ان نستمر في    ص 2 
5- تقديم شكل من الالتزام تجاه أنفسنا وهو ان يكون فعالا لغرض الاشارة الى اننا نتكاتف مع ما يشعر به الاخرون  بصفة مسؤولية اخلاقية تجاه انفسنا ,واني لا اعتقد انه يمكننا البحث عن  مساعدة مالية من الاخرين في الفترة الانتقالية , حيث ان حكومة الولايات المتحدة لها مطالب عديدة منهم و تتوقع منا المشاركة في العبء الرئيسي مع الحكومة الفرنسيين خلال المراحل الاولية , كما ان المانيا الغربية يمكن ان تكون قادرة فيما بعد على تقديم المساعدة و لكن يجب علينا اولا التاكد من تأسيس الدولة الجديدة , وهذا الامر لا يمكن تركه للألمان , وفي اي حال من الاحوال كما ذكرت اعلاه يجب علينا اعانة الكادر بطريقة ما , فان لم نفعل ذلك فان هناك مخاطر جسيمة من انهيار حجز الزاوية المهم في افريقيا , و بعيدا عن اي شيء اخر يجب علينا عمل كل ما نستطيعه لمنع ذلك الانهيار على الحدود النيجيرية .
6-    الامتيازات : سيكون هناك ايضا مسالة قدرتنا على الاستمرار في الامتيازات الإمبراطورية للكامرون الجنوبية بعد انضمام الجنوب الى الجمهورية , اني استطيع رؤية ردود الفعل الرافضة لهذا , لكني اعتقد انه من الضروري الاستمرارفي الامتيازات الامبراطورية و التي هي في الحقييقة تتعلق بصورة رئيسية بمحصول الموز لفترة انتقالية كما اني لست مستعدا لحد الان لتقديم مقترحات موجزة ازاء هذا الامر .
المحادثات مع الولايات الاخرى 
11- ناقش الموظفون الكبار مع الفرنسيين في كل من لندن و باريس و كانت المؤشرات العامة هي انه طالما يتعلق الامر بالكامرون الجنوبية فان فرنسا لن تكون بجانبنا في محادثات الامم المتحدة , وانه رغم ذلك فيما يتعلق بمصالحنا يجب عليهم الاستمرار في الترحيب بمؤتمر جمهورية الكامرون و الحفاظ على الدعم المادي الذي يقدمونه لها ,و لايجب علينا التنازع مع فرنسا في الوقت الحالي , مع ذلك يجب ان نتفهم موقفهم , فقد كان هناك بعض الاتصالات الاولية في واشنطن مع الاميركان  بشان هوية من سوف نوضح له السبيل الذي نتوقعه للاتباع في الامم المتحدة و لاشي غير ذلك ,فقد كان لدينا سابقا محادثات صريحة مع النيجيريين و قد أبلغناهم بوجهة نظرنا الشاملة و السبيل الذي نتخذه , وقد اكدنا لهم عن نيتنا في جعلهم على اتم المعرفة و الدراية و تشاورنا معهم في الوضع و تطوراته .
12 – انني حاليا ادعو مجلس الوزراء  للمصادقة على الاطار العام للاجراء الذي اشرت له اعلاه  لكي يعطيني التفويظ اللازم لاستكشاف الابعاد الاخرى للأطر المشار اليها حول المسائل عرجت عليها في الفقرة 10  ,  كما ان المالية مدركة تماما لوجود التزامات مالية من قبل حكومة جلالتها .
  اي. م 
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الخلاصة النهائية رقم 34 
مجلس الوزراء
الكامرون تحت وصاية المملكة المتحدة 
مذكرة وزير الخارجية لدائرة المستعمرات 
وفقاً لقرارات الامم المتحدة فقد تم عقد استفتاء في الكامرون البريطانية في 11 و 12 شباط , وكان لدى الشعب خيار بين الانضمام الى نيجيريا او الانضمام الى جمهورية الكامرون , وكان التصويت في الكامرون الشمالية هو 3 الى 2 باتجاه الانضمام الى نيجيريا اما في الجنوب فكان التصويت 7 الى 3 لمصلحة الانضمام الى الجمهورية .
2- سوف تبقى حكومة المملكة المتحدة ذات سلطة ادارية حتى تقوم الامم المتحدة بتحديد النتائج و الاتفاق معنا على موعد انهاء الوصاية , وسوف تتخذ الامم المتحدة هذا القرار في جلستها الحالية ومن المحتمل ان يكون ذلك بعد عيد الفصح  .
3-  ان نيجيريا مسرورة جداً لاختيار الشمال البقاء كما كان قبل 40 عاماً و قد قبلت خسارة الجنوب بروح عالية , كما ان حكومة الكامرون قلقة من الفوز بالشمال ومن المحتمل ان لا تكون نادمة على خسارة الجنوب وكما يتوقع ان ياتي تعزيز من عناصر المعارضة للدخول في سياسات الجمهورية , وقد حققت الجمهورية مؤخراً سلاماً مقلقاً بعد فترة طويلة من الاضطرابات ذات النزعة الشيوعية , وان رد فعلها تجاه نتيجة الشمال كان عاطفياً للغاية .
4-سوف تقوم الكامرون الشمالية بتحدي قرار الامم المتحدة في الشمال و يجب ان يكون من الممكن لنا دحض مزاعمها و ولكن الجمهورية من المحتمل ان تكون قادرة على الاستعانة بدعم الولايات الفرنسية و كذلك من فرنسا نفسها و التي ستكون قلقة من تصرف الولايات من حيث ان ارتباطها بها يعني في حقيقة الامر شيء ما و كذلك سيكون لديهم سلطة كبيرة في الاعتماد على الدعم ان واجهوا صعوبات في اقناع الامم المتحدة , فان اخذت الجمهورية هذه الامور بجدية فانهم سيدخلون في صراع مع نيجيريا , ولكن سيتم ذكر العلاقات المشبوهة بين نيجيريا و فرنسا , كما ان الوضع سوف يتسارع بين الدولتين الجارين ليصل الى الساحل الغربي لافريقيا , حيث ان احدى الدولتين تعد احدى دول الكومونويلث الرئيسية التي لها تاثير على حالة الاستقرار في افريقيا التي نعول عليها كثيرا في تحقيقي الاماني العظيمة , وانني امل ان يحقق تقرير مندوبي الامم المتحدة في الاستفتاء اجراء جزئيا وشرعياً و ان تكون نتيجة التصويت غير مكتملة , لكن التطورات الحاصلة في الامم المتحدة لا يمكن التكهن بها .
5- اما من الناحية الادارية فستكون عودة الكامرون الشمالية امراً جيداً و ستكون جميع مصالحنا ( المالية اضافة الى السياسية ) في متناول اليد باسرع ما يمكن , ويمكن ان نكون قادرين على عمل هذا في شهر ايار او حزيران و نحن مستعدون لمناقشة هذه المسائل مع الحكومة النيجيرية .
الكامرون الجنوبية   
6- و هذه معضلة كبيرة جداً و الوسيلة التي يجب ان تنضم بها الكامرون الجنوبية الى جمهورية الكامرون لم يتم العمل عليها بصورة تفصيلية ,وان الشكل الاتحادي للاندماج هو محل معرفة مسبقة , ولكن الصياغات الموجزة لم تتوصل الى ذلك , حيث ان تاسيس الفيدرالية الاتحادية يهدف الى وضع صعوبات كبيرة بسبب الاربعين عاماً المنصرمة حيث تطور الاقليم الواحد ضمن الاطر الفرنسية والاخر على البريطانية ايضاً , علاوة على ذلك فان الحكومة الحالية للجمهورية ليس لديها قاعدة امنية محصنة , كما ان الاتحاد السوفيتي واحد الاجزاب الكامرونية يعدون احدى التهديدات الخطيرة , مع ذلك فان الامم المتحدة تريد انهاء الوصاية باسرع ما يمكن , على الاقل بنهاية العام الحالي , و رغم الصعوبات العملية الموجودة الا انني متاكد ان وضعنا يتضمن وجوب اجراء التصويت باسرع ما يمكن .
7- و قد عقد المسئولون الكبار محادثات اولية من قبل رئيس وزراء الكامرون الجنوبية و حكومة جمهورية الكامرون , ولم يتوصلوا الى قرارات حازمة بشان المشاكل لكنها قدمت العون لتوضيح المسائل التي سوف تبقى غير مستقرة , كما انني اتفقت مع وزارة الخارجية حول كيفية سريان الجولة القادمة من المحادثات , لكني اعتقد انه من المهم محافظتنا على مبدا المبادرة .
8- واحدى الاشياء التي يجب ملاحظتها هو ان لا يؤدي الخصام الحاصل في الشمال الى الامساك بزمام الامور في الجنوب وذلك سيؤدي من ناحية اخرى الى عدم سيطرتنا على الشمال حتى نستطيع اكمال الترتيبات فيما يتعلق بالجنوب , مع انه يبدو في الوقت الراهن ان جمهورية الكامرون سوف تتعاون في الجنوب رغم موقفها  بشان الشمال .
9- كما اني اتوقع انعقاد مؤتمر على نطاق واسع فيما بعد فيما يتعلق بالجنوب بما نرتبط به نحن و الامم المتحدة (رغم ان مصلحة حكومة جمهورية الكامرون لا تتلائم مع الامم المتحدة في لعب دور رئيسي ) و نيجيريا كذلك في المسائل التي تتعلق بها و يجب ان تستقر, وعلى نحو يمكن تصوره و عندئذ يمكن الاتفاق على تاسيس السلطة الاتحادية المؤقتة (المشروطة) الى من سوف تنتقل له السيادة , وانه من المبكر جدا في الوقت الراهن القول ما سوف يحصل بالضبط.
10 – ومن بين المسائل العملية الامور التالية :
7- الكادر : قمنا باقتراض عدد اساسي بصفة الكادر من نيجيريا بحيث يتم دفع اجورهم , واني اتفهم ان رئيس وزراء نيجيريا يريد منا الاستمرار في استخدمهم (ذلك الاستخدام يكون وفق رغبات الافراد المشار اليهم ) حتى نهاية فترة الوصاية , اما بالنسبة للكامرون الجنوبية فان الاستمرار في استخدامهم بعد ذلك يقدم ترتيبات مرضية يمكن تحصيلها و تقدم ظروفا لا يمكن افسادها حتى يقوم الاقليم بعمل ترتيباته الخاصة , وهذا امر مرحب به تماما , وسيكون ضروريا رغم انه بالنسبة الينا امر رهن التوقيع الخطي  لظروف خدمة اولئك الكادر لغرض اقناعهم بالبقاء .
8- الشرطة (الداخلية) : ان الشرطة الحالية هي جزء من الشرطة الاتحادية النيجيرية ,كما ان الرتب والملفات هي امور عائدة الى الكامرون بصورة مطلقة و هناك مسوغ جيد للتفائل في توافق نيجيريا على انتقالهم الى السلطة الجديدة , ويمكن ان يكون من الضروري زيادة اعدادهم بطريقة ما .
9- الدفاع ( الجيش) : في الوقت الراهن يتواجد فوج جحفل الحدود الخاص بالملك و القوات المرتبطة معه من القوة الجوية الملكية في الكامرون الجنوبية ,ويمكنني توقع انسحاب قوات المملكة المتحدة في نهاية فترة الوصاية و لكن رئيس الكامرون الجنوبية يضغط علينا لجلب وحدة الكامرون الجنوبية التابعة للقوة الاتحادية ويبدو من الضروري التحقق من اجراء مهمة تدريبية ممكنة , كما ان العلاقة مع القوات الفرنسية المدربة في الجمهورية سوف تحتاج الى عمل اجرائي دقيق , حيث ان الفرنسيين يقوم باجراءات دورية ضرورية للفوج الواقع ضمن قواتهم في الجمهورية و يمكن ان يكونوا قادرين ايضا على مساعدته في التدريب .
10- الاموال : ان جمهورية الكامرون يتم دعمها ماليا و بشكل كبير جدا من قبل فرنسا كما ان الكامرون الجنوبية تعاني من عجز مالي شديد بنسبة 3/4 مليون جنيه استرليني في السنة ما يجعلنا نؤمن عليها (طالما تتوافق من مدخرات الاقليم الخاصة ) ,ويجب علينا تقديم المساعدة خلال الاشهر المتبقية من فترة وصايتنا ومن المحتمل ان نقدم بعض المساعدة على المدى الطويل بعد انتهاء فترة الوصاية , كما اني اتفهم ان تفكير الحكومة الفرنسية فيما يخص ترتيباتها مع الجمهورية سوف يتجه الى الدولة الموحدة ,كما اني متاكد من اننا يجب ان نستمر في    ص 2 
11- تقديم شكل من الالتزام تجاه أنفسنا وهو ان يكون فعالا لغرض الاشارة الى اننا نتكاتف مع ما يشعر به الاخرون  بصفة مسؤولية اخلاقية تجاه انفسنا ,واني لا اعتقد انه يمكننا البحث عن  مساعدة مالية من الاخرين في الفترة الانتقالية , حيث ان حكومة الولايات المتحدة لها مطالب عديدة منهم و تتوقع منا المشاركة في العبء الرئيسي مع الحكومة الفرنسيين خلال المراحل الاولية , كما ان المانيا الغربية يمكن ان تكون قادرة فيما بعد على تقديم المساعدة و لكن يجب علينا اولا التاكد من تأسيس الدولة الجديدة , وهذا الامر لا يمكن تركه للألمان , وفي اي حال من الاحوال كما ذكرت اعلاه يجب علينا اعانة الكادر بطريقة ما , فان لم نفعل ذلك فان هناك مخاطر جسيمة من انهيار حجز الزاوية المهم في افريقيا , و بعيدا عن اي شيء اخر يجب علينا عمل كل ما نستطيعه لمنع ذلك الانهيار على الحدود النيجيرية .
12-    الامتيازات : سيكون هناك ايضا مسالة قدرتنا على الاستمرار في الامتيازات الإمبراطورية للكامرون الجنوبية بعد انضمام الجنوب الى الجمهورية , اني استطيع رؤية ردود الفعل الرافضة لهذا , لكني اعتقد انه من الضروري الاستمرارفي الامتيازات الامبراطورية و التي هي في الحقييقة تتعلق بصورة رئيسية بمحصول الموز لفترة انتقالية كما اني لست مستعدا لحد الان لتقديم مقترحات موجزة ازاء هذا الامر .
المحادثات مع الولايات الاخرى 
11- ناقش الموظفون الكبار مع الفرنسيين في كل من لندن و باريس و كانت المؤشرات العامة هي انه طالما يتعلق الامر بالكامرون الجنوبية فان فرنسا لن تكون بجانبنا في محادثات الامم المتحدة , وانه رغم ذلك فيما يتعلق بمصالحنا يجب عليهم الاستمرار في الترحيب بمؤتمر جمهورية الكامرون و الحفاظ على الدعم المادي الذي يقدمونه لها ,و لايجب علينا التنازع مع فرنسا في الوقت الحالي , مع ذلك يجب ان نتفهم موقفهم , فقد كان هناك بعض الاتصالات الاولية في واشنطن مع الاميركان  بشان هوية من سوف نوضح له السبيل الذي نتوقعه للاتباع في الامم المتحدة و لاشي غير ذلك ,فقد كان لدينا سابقا محادثات صريحة مع النيجيريين و قد أبلغناهم بوجهة نظرنا الشاملة و السبيل الذي نتخذه , وقد اكدنا لهم عن نيتنا في جعلهم على اتم المعرفة و الدراية و تشاورنا معهم في الوضع و تطوراته .
12 – انني حاليا ادعو مجلس الوزراء  للمصادقة على الاطار العام للاجراء الذي اشرت له اعلاه  لكي يعطيني التفويظ اللازم لاستكشاف الابعاد الاخرى للأطر المشار اليها حول المسائل عرجت عليها في الفقرة 10  ,  كما ان المالية مدركة تماما لوجود التزامات مالية من قبل حكومة جلالتها .
  اي. م 
دائرة المستعمرات  اس . دبيلو . 1
                                           15  اذار 1961
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
تم طبعها للحكومة في كانون الاول 1969 
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الخلاصة النهائية رقم 14 
مجلس الوزراء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سري 
الشؤون الخارجية ( عبر البحار)
نيجيريا : المصدر السابق : نسخة منه الى (69) الخلاصات النهائية رقم 12 المذكرة الثانية 
2-  اشارت وزارة الخارجية و الكومونويلث الى زيارة رئيس الوزراء المرتقبة الى نيجيريا , والتي يأمل ان تكون نتيجة  للتصريحات التي ادلى بها الفريق اول غوون عن استعداده  للتفاوض على جميع الاصعدة التي من شانها انقاذ نيجيريا الاتحادية من الانفصال من خلال تسهيل تدفق العمليات الاغاثية الى مناطق التمرد اضافة الى المناطق المنكوبة في الاقليم الاتحادي المحتل ولاعطاء ضمانات اكيدة لأمن و رفاه عرق الاغبو بعد الحرب .   ص 5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وذكر رئيس الوزراء انه و بعيداً عن هذه الاهداف التي نشأت من الحكومة السابقة بالنسبة لساستنا في نيجيريا , فانه يأمل ان تؤدي زيارته الى تهدئة حدة الجدال الداخلي المحتدم في هذه المسالة .
رئيس الوزراء 
                                           ص 6
سري
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الخلاصة النهائية رقم 14 
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رئيس الوزراء 
                                           ص 6
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
تم طبعها للحكومة في ايلول 1968 
نسخة منه الى (61) 79                                    نسخة رقم : 33
12 حزيران 1961 
مجلس الوزراء 
الكامرون الجنوبية 
مذكرة رئيس الوزراء 
ان مسؤوليتنا تجاه الوصاية بالنسبة للكامرون الجنوبية سوف تنتهي في الأول من تشرين الاول, عندما يصبح الاقليم مستقلا, وكان عدد السكان الذين تم اعطائهم حق التصويت لنيجيريا المشتركة او لصالح الفيدرالية (الاتحادية) (حوالي 840,000 ) حسب الاستفتاء الاخير مع جمهورية الكامرون (الكامرون الفرنسية الرسمية التي ما تزال تدعمها الحكومة الفرنسية, 3 ملايين ونصف انسان ) وهم قد اختاروا الخيار الاخير, ولكن المحادثات بين فونتشا رئيس وزراء الكامرون الجنوبية و السيد اهيدجو رئيس جمهورية الكامرون ما تزال في مراحلها المبكرة نسبياً , ونحن لا نستطيع التاكد من انهم سوف ينجحون في تاسيس حكومة اتحادية حقيقية او ماذا ستكون علاقاتهم الشخصية .
2-  ان ادارة الكامرون الجنوبية تقع تحت تصرف حوالي 175 موظفا بريطانياً , والذين اسسوا اغلبية كبيرة لادارة الموظفين العليا, فان انسحب اولئك الموظفون عندما سيحصل الاقليم على استقلاله , فان هناك انهيار في العمليات الادارة في تصريف الاعمال , وهذا من شانه ان يكون خطيرا في انه معلوم ان القوات الشيوعية المدربة ستكون مستعدة لاطلاق حملة الارهاب بعد الاول من تشرين الاول .
3- اضافة الى ان كتيبة القوات البريطانية (حرس غريندير)يتمركزون في الكامرون الجنوبية , ونحن قد بينا و لمرتين اثنتين وبشكل علني انه سيكون هناك انسحاب عندما تنتهي مدة الوصاية .
4- وتجاه هذه الارضية فانها يلزمنا الاخذ بنظر الاعتبار المقترحات التالية :
1- يجب علينا اقامة " مهمة الاعانة البريطانية " في الكامرون الجنوبية و التي من خلال تاثيرها تتكون من الموظفين الادارين الحاليين , الذين سوف تتم دعوتهم للبقاء تحت رعاية القسم الجديد للتعاون الثنائي التقني ( ولذلك ستكون بتمويل وزارة المالية للمملكة المتحدة ) لفترة تصل الى عامين بعد الاستقلال .
2- يجب علينا السماح للكتيبة البريطانية للبقاء لفترة اطول, ويحتمل ان تكون عام واحد لغرض الحفاظ على الامن الداخلي في الكامرون الجنوبية خلال الفترة الانتقالية الصعبة من حيث تلقيها للمفهوم الاتحادي (الفيدرالي) .           نهاية ص 1
5- ان النقاش الذي دار من هذه المقترحات قد تم ايجازه ادناه :
1- ان انهيار الادارة سوف يؤدي الى ايجاد ارضية خصبة للتسلل الشيوعي , كما ان هيمنة دولة شيوعية في هذه المنطقة سيكون خطرا لنيجيريا و سيدمر سمعتنا الدولية .
2- ان مهمة الاعانة تعرض افضل ما لديها في تجنب هذا الموقف .
3- و لكن الموظفين المؤسسين لهذه المهمة و عوائلهم يحتمل ان يرغبوا بالبقاء في الكامرون الجنوبية بعد الاستقلال , ان انسحبت قوات الحماية البريطانية .
4- اضافة الى انه ان انسحبت الكتيبة فان " الفجوة " الامنية سوف تكبر و تتطور .
5- لذلك فانه يتوجب على الكتيبة البريطانية البقاء , على الاقل حتى يتم تشكيل و تعيين وتدريب قوة حماية محلية لحفظ الامن .
6- ان النقاشات التي دارت ضد المقترحات كانت تتعلق بالامور الاقتصادية و المالية و السياسية و العسكرية :-
1- رغم المملكة المتحدة لها مصالح جوهرية في الصادرات التجارية للكامرون الجنوبية مثل الكاكاو و الاخشاب و زيت النخيل واوراق و المطاط , وان مؤسسة تطوير المستعمرات لها استثمارات مهمة في المؤسسة التطويرية الحلية, فان مصالحنا التجارية في الاقليم ليست كافية لضمان التطوير المستمر للقوات البريطانية بعد الاستقلال ان كان هناك اعتراضات تجاه هذا المنحى على ارض الواقع .
2- ان تكاليف الاعانة من حيث المقدار, قد تم توصيتها لمدة عام واحد بمقدار يكون :-
مهمة الاعانة                       0,5 مليون جنية استرليني 
الكتيبة العسكرية للمملكة المتحدة   0,4 مليون جنيه استرليني
عجز الميزانية                      0,5 مليون جنية استرليني
قوة الحماية المحلية                0,5 مليون جنية استرليني
المجموع الكلي                     1,9 مليون جنية استرليني                  
وهذا ما سوف يستأنف, ان قمنا بتوفير مهمة الاعانة, ونحن يجب ان نستمر , كما في الوقت الحالي لتمويل عجز الميزانية وكذلك يجب علينا تحمل تكاليف الحفاظ على القوة الامنية المحلية ( التي ستزيد فقط من عجز الميزانية )
في ظل الظروف الحالية , رغم ان أي اضافة الى تكاليفنا الخارجية هي غير مرحب بها ,  وان جهودنا يجب ان تنصب على تقليل التكاليف بدلا من زيادتها , علاوة على ذلك فان هذا الانفاق في الظروف الحالية كما ذكر في (ب) يمكن ان يرتفع بسرعة و بشدة .    نهاية ص 2 
ت – الشؤون العسكرية 
وحتى ان لم تنشب هناك عمليات ارهابية, فان وضع الكتيبة العسكرية البريطانية يعد حرجا من حيث المضمون, وليس هناك  اجراء لوضع قوات بريطانية تحت امرة الحكومة الاجنبية في وقت السلم , ونحن نتوقع ان تكون هناك انتقادات شديدة يوجهها الينا الاعداء ,علاوة على ذلك , ان تدهورت العلاقات بين السيد فونتشا و السيد اهيدجو واصبحت قواتنا العسكرية متورطة بالصراع الشخصي من اجل السلطة , فان موقفنا  لن يمكن الدفاع عنه , وحتى سيكون اسوء من ذلك , حتى مع احتمالية اندلاع العمليات الارهابية على مستوى كبير اعلى من قدرة الكتيبة العسكرية بمفردها على المواجهة , وفي خضم تلك الظروف فسيكون من غير العملي انسحاب الكتيبة العسكرية و لن يكون عندئذ أي بديل لنا في تعزيزها , ولكن في ضوء التزاماتنا, فسيكون من الصعب و بشكل كبير وضع كتيبة احتياطية بعد الاول من تشرين الاول , حيث ان وضع احتياطي اكثر سيكون مستحيلا بشكل افتراضي .
7-  وهناك خياران متاحان امامنا .
1- الاول اقرار مهمة الاعانة والسماح للكتيبة البريطانية بالبقاء لمدة قصيرة (لنقل ستة اشهر )بعد الاول من تشرين الاول , مما يوفر :- 
1-  نحن نفذنا ذلك استجابة للطلب الرسمي من كل من حكومة جمهورية الكامرون و حكومة الكامرون الجنوبية .
2-   ان مسؤوليات القائد الاعلى العسكري فيما يتعلق بكلا الحكومتين قد تم تحديدها بشكل واضح و ضمن قناعاتنا .
3-  وخلال هذه الفترة القصيرة حاولت كلتا الحكومتين وبشكل حقيقي ترقية و تدريب القوة المجندة المحلية الامنية , حتى ان تعهدنا بدفع رواتب الى هذه القوة لغاية عام واحد فقط لا غير , ويجب ان يكون التدريب من البداية مقبولا من قبل الحكومة الجمهورية(متاثرا بالطراز و النموذج الفرنسي) بصيغة مسؤوليتها الملقاة على عاتقها, و لا يجب علينا وضع ضباط و رجال احتياط و الذين يتطلبون مهمات تدريبية فرنسية , وانه من الصواب تحت أي ظرف ان قامت الكامرون الجنوبية بتبني النوذج الاتحادي الفرنسي و يجب ان يكون التدريب العسكري كذلك  على الخطوط الفرنسية .
2- ان البديل هو الالتزام بإعلاناتنا المنشورة و الانسحاب من الكامرون الجنوبية في الاول من تشرين الاول وتقديم معونتنا من حيث  الدعم المالي كما نستطيع تحمل تكاليفه .
هـ - م 
مجلس البحرية 
12 حزيران 1961   
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
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مجلس الوزراء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزيارة رئيس محلس الوزراء الى نيجيريا و اثيوبيا 
سري 
5- ذكر رئيس الوزراء ان زملائه قد ادركوا من البيان الذي ادلى به في مجلس العموم في اليوم المنصرم حول الانطباعات الرئيسية التي كانت نتيجة لزيارته الى كل من نيجيريا و اثيوبيا , ولكنها كانت تستحق التاكيد على انه كان مذهولا بشكل حقيقي حول موقف الفريق اول غوون رئيس الحكومة العسكرية الاتحادية الذي رغم انه ما يزال شابا وذو خبرة متواضعة , الا انه يتمتع بالامانة العالية و الايمان الديني العميق , ولا شك انه من خلال متابعة الحرب سيكون مصمما على تجنب أي عمل من شانه زيادة احتمالية تصعيب الامور بالنسبة للتسوية النهائية بين عرق الاغبو و بين بقية شعب نيجيريا قدر استطاعته , و الحقيقة انه كان مستعدا لتسهيل الامدادات الاغاثية للاقاليم المتمردة رغم علمه ان هناك اسلحة اضافية تصل الى مناطق التمرد و ذلك يمثل اشارة جلية  لكرم اخلاقه و جاهزيته لتعيين الابو في المناصب الحكومية الهامة في حكومته وذلك ايضا دليل اخر في نفس الصدد , ولقد كان من الواضح تماما ان الافراد من غير عرق الابو في المناطق التي حررتها الحكومة الاتحادية  من المتمردين لم تكن متهيئة للقبول باي استعادة لسلطة الابو من خلال الوحشية التي مارسها قادة الابو عندما امسكوا بزمام السلطة في الاقليم و هناك شيء من الشك في ان القرار النهائي للصراع يجب ان يكون ضمن تصور نيجيريا الموحدة , مستندا على 12 ولاية و التي هي الان  تعاني من التقسيم  , وهناك شيء من التوقع  برغم هذا في  ان مثل هكذا استقرار يمكن تحقيقه بسرعة وبسهولة , اما الاختلافات بين الحكومة الاتحادية و المتمردين فانها ما تزال متسعة للغاية  وليست هناك ارضيات للثقة يمكن لمن يتسلم زمام الامور ان يكون قادرا على جر الحرب الى نتيجة سريعة من خلال تحقيق النصر العسكري ضمن اطار وجهة نظر معيارية نسبية دنيا لاداء قادتهم و لنقص التنسيق الثنائي المطلوب لعملياتهم في الميدان , من جهة اخرى ـــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   فقد اسفرت محادثاته مع امبراطور اثيوبيا عن خطوط عريضة لحل المشكلة و التي من الممكن  ان يتم هناك ترتيب ما لبدء محادثات بين الجانبين , ان تم عمل ذلك في سياق  وقف اطلاق النار المتزامن مع الحصار على تصدير السلاح ,مما  يمكنه خلق المزيد من  حالة العداء الطويلة  فيما يمكن تسهيل توزيع الامدادات الاغاثية  واعادة تاهيل و خلق الاسس المطلوبة للاستقرار السياسي الدائم , و في خضم هذه الظروف فانه ولسوء الحظ قد فشل في لقاء قائد التمرد العقيد اوجوكو ومن كان يتمنى اللقاء بهم لغرض التباحث في مشكلة الاسس نفسها مع الفريق اول غوون , ورغم سوء فهم تقديرات هذه الاحداث التي مثلها العقيد اوجوكو في لندن و التي تم نشرها , الا ان هناك فشل في محاولة ترتيب  لقاء بالعقيد اوجوكو نفسه .
مجلس الوزراء  
تم اخذ الملاحظات من بيات السيد رئيس الوزراء 
مكتب مجلس الوزراء  س.دبليو . 1 
الثالث من نيسان  1969    
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
تم طبعها للحكومة في  كانون الاول 1969 
نسخة منه الى ( 69)                                   نسخة رقم : 30
الخلاصة النهائية رقم 15 
مجلس الوزراء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزيارة رئيس محلس الوزراء الى نيجيريا و اثيوبيا 
سري 
5- ذكر رئيس الوزراء ان زملائه قد ادركوا من البيان الذي ادلى به في مجلس العموم في اليوم المنصرم حول الانطباعات الرئيسية التي كانت نتيجة لزيارته الى كل من نيجيريا و اثيوبيا , ولكنها كانت تستحق التاكيد على انه كان مذهولا بشكل حقيقي حول موقف الفريق اول غوون رئيس الحكومة العسكرية الاتحادية الذي رغم انه ما يزال شابا وذو خبرة متواضعة , الا انه يتمتع بالامانة العالية و الايمان الديني العميق , ولا شك انه من خلال متابعة الحرب سيكون مصمما على تجنب أي عمل من شانه زيادة احتمالية تصعيب الامور بالنسبة للتسوية النهائية بين عرق الاغبو و بين بقية شعب نيجيريا قدر استطاعته , و الحقيقة انه كان مستعدا لتسهيل الامدادات الاغاثية للاقاليم المتمردة رغم علمه ان هناك اسلحة اضافية تصل الى مناطق التمرد و ذلك يمثل اشارة جلية  لكرم اخلاقه و جاهزيته لتعيين الابو في المناصب الحكومية الهامة في حكومته وذلك ايضا دليل اخر في نفس الصدد , ولقد كان من الواضح تماما ان الافراد من غير عرق الابو في المناطق التي حررتها الحكومة الاتحادية  من المتمردين لم تكن متهيئة للقبول باي استعادة لسلطة الابو من خلال الوحشية التي مارسها قادة الابو عندما امسكوا بزمام السلطة في الاقليم و هناك شيء من الشك في ان القرار النهائي للصراع يجب ان يكون ضمن تصور نيجيريا الموحدة , مستندا على 12 ولاية و التي هي الان  تعاني من التقسيم  , وهناك شيء من التوقع  برغم هذا في  ان مثل هكذا استقرار يمكن تحقيقه بسرعة وبسهولة , اما الاختلافات بين الحكومة الاتحادية و المتمردين فانها ما تزال متسعة للغاية  وليست هناك ارضيات للثقة يمكن لمن يتسلم زمام الامور ان يكون قادرا على جر الحرب الى نتيجة سريعة من خلال تحقيق النصر العسكري ضمن اطار وجهة نظر معيارية نسبية دنيا لاداء قادتهم و لنقص التنسيق الثنائي المطلوب لعملياتهم في الميدان , من جهة اخرى ـــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   فقد اسفرت محادثاته مع امبراطور اثيوبيا عن خطوط عريضة لحل المشكلة و التي من الممكن  ان يتم هناك ترتيب ما لبدء محادثات بين الجانبين , ان تم عمل ذلك في سياق  وقف اطلاق النار المتزامن مع الحصار على تصدير السلاح ,مما  يمكنه خلق المزيد من  حالة العداء الطويلة  فيما يمكن تسهيل توزيع الامدادات الاغاثية  واعادة تاهيل و خلق الاسس المطلوبة للاستقرار السياسي الدائم , و في خضم هذه الظروف فانه ولسوء الحظ قد فشل في لقاء قائد التمرد العقيد اوجوكو ومن كان يتمنى اللقاء بهم لغرض التباحث في مشكلة الاسس نفسها مع الفريق اول غوون , ورغم سوء فهم تقديرات هذه الاحداث التي مثلها العقيد اوجوكو في لندن و التي تم نشرها , الا ان هناك فشل في محاولة ترتيب  لقاء بالعقيد اوجوكو نفسه .
مجلس الوزراء  
تم اخذ الملاحظات من بيات السيد رئيس الوزراء 
مكتب مجلس الوزراء  س.دبليو . 1 
الثالث من نيسان  1969    
نيجيريا
ان الهجرة الى نيجيريا هي امر يقع ضمن الاختصاص التشريعي الحصري للحكومة الاتحادية.
 وان حاملي الجوازات البريطانية الذين يرغبون بدخول نيجيريا و البقاء لفترة من الوقت  للقيام بزيارة قصيرة , يتوجب عليهم تقديم طلب الى دائرة الهجرة في لاغوس .
كما ان التامينات او السندات المساوية  لتكلفة اعادتهم الى موطنهم الاصلي  و المبلغ الاضافي البالغ 25 % يمكن ان تكون مطلوبة , كما ان الدخول هو مسالة تعود لظروف الاقامة في المكان و الزمان  و الوظيفة و العمل التجاري , و ليس هناك تغيير في العمل او التوظيف كما يمكن ان تتعامل السلطات المختصة مع الامر بدون تدخل او اشعار دائرة الهجرة المختصة , كما ان الاشخاص الذين يعد والديهم افرادا من قبيلة او قبائل تعود الى اصول افريقية  هم غير مشمولين بشروط هذا الدخول .
و للحاكم العام حرية التصرف المطلقة  في منع دخول اي شخص لا ينتمي الى نيجيريا .
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
نسخة  ( 69)   170                                         نسخة رقم : 63
17 كانون الأول 1969
مجلس الوزراء
نيجيريا : مساعدات الاغاثة الى بيافرا 
مذكرة  وزير الدولة للشؤون الخارجية و الكومونويلث 
ان المرفق طيا قد تم اعداده من قبل موظفي دائرة الخارجية و الكومونويلث ووزارة الدفاع و تم تعميمه على زملائي للعلم والاطلاع .
م .س 
دائرة الخارجية و الكومونويلث س . دبيليو  1 
17 كانون الاول 1969  
مساعدات الاغاثة الى بيافرا
مذكرة وزارة الخارجية و الكومونويلث و وزارة الدفاع
الايجاز 
1-  تقدر الحاجة بحوالي 500 طن من الاغذية و الادوية في اليوم الواحد .
2- عند فقدان الطرق البرية او النهرية( والتي يبدو ان ليس هناك توقع بحصول اتفاقية حولها) فستكون الرحلات الجوية النهارية هي السبيل العملي الافضل لتحقيق هذا المطلب .
3- ان منظمة الصليب الاحمر الدولية تقوم بتفعيل الطائرات بالاتفاق مع الاحزاب الاخرى من منطقة كوتونو الى 500 طن كحد اقصى في اليوم الواحد بتكلفة حوالي 48000 الف جنيه استرليني  لكل 500 طن .
4- يمكن ان تقوم القوة الجوية الملكية البريطانية برحلات جوية مشابهة تحت ظروف مشابهة, ولكن تم التأكد من مصادر القوة الجوية الملكية انه يمكنها حمل 100 طن في اليوم الواحد كحد اقصى, وان التكلفة الإضافية يمكن ان تكون حوالي 50000 الف جنيه لكل 500 طن في الاجراء المدعوم ( ويمكن ان يكون هناك ضرر شديد لقدرات وزارة الدفاع ) ثم ان الاتفاقية السياسية ستكون ذات صعوبة كبيرة للحصول على طائرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
5-  الانزالات الجوية من قبل القوة الجوية الملكية البريطانية(من خلال المضليين او الانزال التلقائي الحر) و الذي سيكون ممكنا كذلك في نفس الظروف مما سوف يتيح بانزال حوالي 60 طن في اليوم بتكلفة70000- 80000 الف جنيه استرليني او اكثر لكل 500 طن يتم انزالها عن طريق الانزال الحر التلقائي, و واحدة بالنسبة للكل بحيث يمكن للمظلي انزال حوالي 350 طن في فترة قصيرة بتكلفة ( تتضمن قيمة المعدات المحذوفة ) بحوالي 240000 الف جنيه استرليني ولكن هذا قد لا يستمر , ــ ص 1 
ص 2
فالكثير من المعضلات حاليا التي تمنع تحليق الطيران النهاري يمكن ان تعود بنا الى انزال الاغاثة عن طريق الجو, بضمنها حاجات بيافرا بالنسبة للضمانات, و صعوبات التفتيش وصعوبات الاتصال و التشخيص الصحيح ,ومن غير المحتمل ان توافق الحكومة الاتحادية و يوافق قادة بيافرا على الانزالات الجوية للمساعدات عن طريق القوة الجوية الملكية البريطانية .
6-  يمكن ان توفر القوة البحرية الملكية البريطانية و بشكل سريع حاملة طائرات واحدة ومجموعة من طائرات الهليكوبتر لفترة قصيرة تقدر بحوالي 15 يوم في الشهر القادم و لكن خلال تلك الفترة فانه يمكن تحميل 500 طن بشكل كلي (مثلا تكون متطلبات يوم واحد في 15 يوم ) 
بزيادة تكلفة اجمالية تصل الى (150,000 – 200,000) الف جنيه استرليني, كما ان الاجراء الداعم لهذا المقدار يمكن ان يؤثر و بشكل خطير على إمكانيات و قدرات القوتان البحرية والجوية , ان العمليات التي تقوم بها حاملة الطائرات وطائرت الهليكوبتر وبمقدار كبير الى حد كاف ٍ يستحق العناء يمكن ان يتطلب مساهمة امريكية لمواجهة التكاليف والصعوبات اللوجستية والاعتراضات السياسية, يذكر ان التكاليف الاجمالية لتوزيع 400 طن في اليوم الواحد تقدر من قبل الاميركان بحوالي  مليون جنيه استرليني في الاسبوع و لا تتضمن تكلفة راس المال من حيث الطائرة ان تم شرائها بشكل خاص لهذه العمليات , وان الحكومة الاتحادية قد رفضت الخطة من جميع الجوانب لما يسببه ذلك من اهانة لسيادتها الوطنية , كما ان مخاوف اللجنة الدولية للصليب الاحمر يمكن ان تنتقل من الجهود الرئيسية الى الحصول على موافقة على الرحلات الجوية النهارية ,كما وافقت الحكومات الاخرى على التكلفة و الصعوبات الاخرى .
الخلاصة
7- ان الأولوية القصوى يجب توجيهها لدعم جهود اللجنة الدولية للصليب الاحمر .      ص 2 
لتامين حماية الرحلات الجوية النهارية , و التي تمثل أي فرصة للقبول بها من قبل كلا الطرفين وهي افضل سبيل عملي من تلك المقترحات ,ونحن لا نعتقد ان خطة حاملة الطائرات و الهليكوبتر او الانزالات الجوية من المحتمل ان تكون بدائل مقبولة و عملية, اما بالنسبة للرحلات الجوية الليلية فان اللجنة الدولية للصليب الاحمر من المحتمل ان تكون اكثر قبولاً بوجهة نظر الطرفين تجاه القوة الجوية الملكية البريطانية .
ص 4 
1- حاجات بيافرا 
8-  ان التقديرات الاخيرة ( التي اجراها الفريق الطبي الاميريكي الذي تواجد في بيافرا في تشرين الثاني ) للسكان  المضروب الحصار عليهم  كان 3,2 مليون .
9-  ذكرت (مساعدة الكنيسة المشتركة) مؤخرا انهم يزودون من خلال الطائرات بمعدل 200 طن من المستلزمات الاغاثية ليلاً (6000 طن شهرياً ), اضافة الى ان التجهيزات يتم متابعها من قبل الصليب الاحمر النيجيري و الشان الافريقي , ومن المحتمل ان تكون حوالي400 – 500 طن شهرياً .
10- ان تقديرات الحاجات للاغاثة تتباين من 9,000 الى 18,000 طن في الشهر , ومن المحتمل ان تصل الى 15,000 طن (500 طن في اليوم الواحد ) وهذا الامر يعتبر  حسناً من حيث عمل التقديرات , وسيكون الانزال القصير المدة حوالي8,000-9000 طن شهرياً , ولكن منذ ان كانت أي خطة تتم الموافقة عليها للاستمرار في عملية الاغاثة سوف تحتاج الى استبدال الطائرات الليلية ( الغير قانونية ) اكثر من تجهيزها , ويجب ان يكون الشكل المطلوب حوالي 500 طن يومياً .
--نهاية ص 4 – 
ب- الممرات البرية / الطرق النهرية 
11- لاشك ان افضل الحلول للجميع سيكون الممر البري او الطريق النهري ,ان الخطط ادناه  قد تم وضعها قدما خلال 18 شهر المنصرمة .
1- في منطقة نيامي , جرت محادثات السلام في تموز 1968, وتم ابلاغ قادة بيافرا باعداد طريقين اثنين : في المنطقة المنزوعة السلاح من ميناء هاركورت مرورا بمنطقة اغريتا , اما الممر النهري فيمتد على طول نهر النيجر الى اوغوتا, وان اهم نقاط الاختلاف تبرز في الاساس المعدل للمنطقة المنزوعة السلاح مع المشرفين الدوليين ,وهذا لم يكن مقبولاً للحكومة الاتحادية .
2- في اديس ابابا , وفي صيف عام 1968 اقترح امبراطور اثيوبيا ان تكون الطرق  كالاتي :
1-  عن طريق البر وبواسطة القطارات وعن طريق الجو الى منطقة انوغو-اوغو .
2- عن طريق البحر الى بوروتو  ومن ثم عن طريق المراكب الى منطقة ابا .
3- عن طريق البر الى اسابا و من ثم من خلال المعبر النهري الى منطقة اونتشا .
و وافق الوفد الاتحادي على تلك المقترحات باستثناء الطريق النهري والذي يريدونه ان يكون من  واري الى  اسابا , ورفض قادة بيافرا كلا الطريقين البريين ووافقوا فقط على الطريق النهري الى اوغوتا , وهذا  لم يكن مستساغاً و مقبولا للحكومة الاتحادية في اطار ان اوغوتا تبعد حوالي ثمانية اميال من الشريط الجوي لمنطقة اولي وان حيادية الطريق الى اوغوتا سوف تؤثر على درع اولي من حيث الاستيلاء عليه وهو هدفهم العسكري الرئيسي .
ج- خطة لونشتاين 
وضع السيد الارد لونشتاين و هو عضو الكونغرس الامريكي , مقدماً خطة في شهر كانون الاول عام 1968 من حيث ان المساعدات الاغاثية يمكن ان يتم ارسالها من خارج نيجيريا في وضح النهار الى الشريط الجوي لمنطقة اوبيلاغو ( عندئذ ستكون تحت تصرف  FMR  ) ويتم استلامها من اوبيلاغو عن طريق البر الى المناطق التي يسيطر عليها التمرد , ويتم السيطرة على التجهيزات الاغاثية والشريط الجوي من قبل المراقبين الدوليين , وقد وافقت الحكومة الاتحادية على المقترح و قدمت عرضاً علنياً في شباط 1969 للسماح للطريق بان تتم متابعته من قبل المراقبين المحليين لـ ٍ O.A.U , ولكن قادة بيافرا رفضوا ذلك من الناحية الامنية العسكرية .
د- خطة لونز ( شباط 1969 )
وهذا كانت بالنسبة للطريق النهري من ديجيما في منطقة رفر ستيت (بلدة النهر ) الى اوغوتا , ولكن بسبب الصعوبات العملية حول الطريق و بسبب التهديد بايقاف مقترح ابيلاغو الذي ما زال بنظر الاعتبار, ولم يتم تنفيذ الخطة مع اي جانب .
هـ- الطريق عبر النهر 
وهذا الاقتراح قد وضع قدماً في كانون الثاني 1969 من قبل حكومة الولايات المتحدة والتي وفرت سفينتين (LSM) وهما كل من دونا مرسيدس ودونا ماريا و الترتيبات المطلوبة لهما ليتم اخذ الاذن لهما من قبل اللجنة الدولية للصليب الاحمر, وتلكما السفينتان (واللتان تم تعينهما ليوائما مناسيب المياه النهرية) يمكنهما الابحار عبر النهر الى اقليم بيافرا, وعندما تكون مناسيب النهر مرتفعة ( من شهر ايار الى تشرين الاول ) فسيكون بمقدورهم حمل حوالي 900 طن ووفقا للتقديرات ,فان بعضا منها سوف يتم الطلب منه في وقت لاحق لكي يقوم بتوزيع حوالي 7,000 طن اسبوعيا الى بيافرا , ومن منتصف كانون الاول ولغاية شهر ايار فان مناسيب المياه في النهر ستكون منخفظة جداً بالنسبة لـLSM  من حيث الاجراء , ورغم ان الجانبان قد وافقا بشكل معلن من حيث المبدأ عندما تم اقرار الخطة بشكل مسبق , فان  الحكومة العسكرية الاتحادية  سوف تسحب مصادقتها في وقت لاحق وسيعلن قادة بيافرا تباعا لذلك عدم موافقتهم في غياب ضمانات الطرف الثالث (وكانت المطالبة النهائية في ان تقوم حكومة الولايات المتحدة وحدها بالتعهد بالقيام بذلك ) , كما ان قادة بيافرا رفضوا التفتيش الحكومي الاتحادي لمراكب الاغاثة التي تدخل المياه النيجيرية .
12- ما يزال الامريكان لا يرون اي جدوى من القبول بالمقترح , وليس هناك أي اشارة في ان تقوم العسكرية الاتحادية بتغيير موقفها بشان الطريق من الناحية الامنية العسكرية ,وان معارضة السكان المحليين في المنطقة الجنوب شرقية و الرفض من قبل قادة بيافرا يجب ان يتم اعتباره بلا تغيير .
-7-
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
تم طبعها للحكومة في ايار 1953 
     سري
نسخة. (53) 154                                                      نسخة رقم : 66
13 ايار 1953
مجلس الوزراء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نيجيريا 
13 .
 لقد وضعت ضمن حساباتي ردود الافعال الممكنة لهذه التطورات في غرب افريقيا  عليهم , وفي وقت واحد كان قلقا من ان  يسارعوا في الحاجة  للتقدم السياسي في المناطق الجنوبية  وهذا ما سيؤدي الى حدوث الانقسامات و الفتنة بين الجنوب و الشمال المحافظ , ولكن برزت الى الواجهة الاحداث الاخيرة في نيجيريا  و خاصة من خلال الجدل الذي دار في 31 اذار في مجلس المحافظين  حول حركة الاعضاء غير الحكوميين بشان تحقيق الحكومة الذاتية في 1956 .
14.
 وكما ابلغت مجلس العموم في 11 نيسان ,ان الوضع في نيجيريا معقد و يتطلب صبراً طويلا ً ودراسة مستفيضة , ولكني  اوضح ان  الدستور الحالي سوف يتم  تعديله جذرياً و ان افضل الامال للحفاظ على وحدة الاقليم  سيقع على عاتق البحث للوصول  الى اتفاقية  حول  بعض الإشكال المعدلة و القابلة للتفاوض للمؤسسة في الوسط  , وقد وافق المحافظ على  ان هذا  من المحتمل ان يتزامن مع بعض  مقاييس التقدم السياسي , مثل  توسيع وظائف و مسئوليات الوزراء  , ولكن الترتيبات في الوسط  ستكون  لإرضاء الشمال  في ان مصالحه سيتم الحفاظ عليها و بشكل فاعل .
15 .
 ان التقدم الاساسي و على المدى الطويل في منطقة ساحل الذهب (غولد كوست) لم تحدث تغييرا ملموساً في نيجيرياً , ولكن اني اعتقد انه سيتم  استقرار الاحداث في مستقبل نيجيريا  و على ايه حال لا ارى هناك أي تغيير موجود و لكن لدفع الامور الى الامام في منطقة ساحل الذهب فقد قمت باعطاء وصف  كما  طلب منى المحافظ  لتقديم التنازلات الدنيا ان كنا نريد ضمان تقدم السلام و النظام  من خلال المراحل  الناجحة .
الخلاصة 
16 .
 ان زملائي ياملون في اخذ  معاينة مدونة عن الموقع الذي وصلت له في كل من الاقليمين ,  و عندما تم استلام  المقترحات النهائية  لحكومة ساحل الذهب  فقد قمت باستشارتهم مرة اخرى  ,ويمكن ان احتاج اليهم  قريبا فيما يخص نيجيريا .
مكتب مجلس الوزراء   . س . دبيلو . 1 
13 ايار 1953 
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
تم طبعها للحكومة في  نيسان 1971 
نسخة منه الى (69 )                                              نسخة رقم : 02
الخلاصة النهائية 51 
مجلس الوزراء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نيجيريا (المصدر السابق) نسخة منه الى ( 69) الثالث و الاربعين . الخلاصات النهائية   . المذكرة 2 )
ذكرت  امانة سر الكومونويلث ووزارة الخارجية  انه ليس هناك تغيير جوهري في الوضع , ولكن تقارير  تذكر ان هناك  محاولات على المستوى البعيد لتقريب الحوار بين الجانبين من خلال منظمة الوحدة الافريقية  , ويتامل  رئيس دولة ليبيريا للجمعية العمومية للامم المتحدة من  زيارة نيجيريا , ولكنه عدل عن ذلك جراء  فعل الافارقة انفسهم  .
 مجلس الوزراء ــ
 تم اخذ البيانات من قبل امانة سر الكومونويلث ووزارة الخارجية 
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
تم طبعها للحكومة في ايلول 1970 
نسخة منه الى (69)                                          نسخة رقم : 31
الخلاصة النهائية رقم 39 
مجلس الوزراء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نيجيريا ( المصدر السابق ) نسخة منه الى (69) الخلاصة النهائية 32 , مذكرة رقم 2  
ذكرة امانة سر الكومونويلث  ان اللجنة الدولية للصليب الاحمر قد توصلت الى اتفاقية مع الحكومة الاتحادية العسكرية  النيجرية للقيام بعملية اغاثة جوية من ثلاث او اربع طائرات و بشكل مباشر من من كونتونو الى مهبط الطائرات في اولي في الاقليم الذي يسيطر عليه الانفصاليون ,  و تقوم لجنة الصليب الاحمر الدولية حالياً باستحصال المصادقة من قائد الانفصاليين العقيد اوجوكو و انه من الصعوبة رؤية رفض العقيد اوجوكو لذلك , ولغاية اليوم الحالي فان الاغاثة الجوية ما تزال قيد الاهتمام , وقد وضعت اللجنة في حساباتها دعم الفاتيكان و منظمة الاغاثة التابعة  لكنسية الرومان الكاثوليك  في احداث ضغط لاجبار العقيد اوجوكو على اعطاء الرخصة بذلك , ولكن  التوقعات بتامين موافقته  لم تكن طيبة  , وكانت هناك بعض عمليات الاغاثة الجوية تجرى  ليلا و لكنها لم تتبع الطرق البرية التي وافقت الحكومة الاتحادية عليها , وكانت ضد الاماني  الاخيرة , مما يذكر ان الحكومة الاتحادية وافقت  مبدئيا على مناقشة فتح طريق  للتجهيز من خلال السفن عن طريق ــــــــــــــــــــــ
الصليب الاحمر مع ممثلي الانفصاليين في اجتماع خاص في مدينة جنوا , وقد كان لدينا  شيء من شانه السير بالعملية نحو تقدم معين , في هذه الاثناء  كانت هناك سفينتان تابعتان للصليب الاحمر في ميناء لاغوس  مجهزتان من حيث الحمولة  وجاهزتان للابحار بالمواد الغذائية و التجهيزات الطبية الكافية لمدة شهر واحد , وان رئيس الحكومة الاتحادية العسكرية النيجيرية الفريق اول غوون سوف لن يحضر الاجتماع القصير  الذي كان من المقرر ان يعقد في كمبالا  تحت رعاية رئيس دولة اوغندا , ولكنه ارسل  مندوبين اتحاديين , و احدها  هو  الزعيم اناهورو , كما سيحضر الاجتماع حاكم المنطقة الشرقية , وهذا من شانه ان يكون ان يكون بشرى خير ان كان الحاكم من  عرق الاغبو ,                                                                                       كما اهتمت  الكومونويلث ووزارة الخارجية  بالهجوم الذي نفذته القوات الانفصالية على محطة البترول التابعة لشركو شيل البريطانية في منطقة كوكوري اضافة الى استمرار النشاطات المقاتل السويدي  الثري ( الكون تفون روسن) الذي نفذ  هجمات جوية على اهداف في الاقليم الاتحادي من خلال طائرة جوية يقودها  طيارون مرتزقة  مسلحون في فرنسا , كما تشاورت وزارتا الطاقة و الدفاع و  الخارجية و الكومونويلث  مع شركة شيل حول تاسيس دفاعات محصنة ضد الهجمات الجوية , كما منعت الحكومة السويدية  تصدير الطائرات الى الكون فون روسن  و الى المتمردين , ولكنه ما زال قادرا على الحصول على الطائرات و الدعم العسكري من فرنسا , كما حاولت الحكومة السويدية كذلك تقييد  نشاطات الكونت فون روسن  و لكنها لم تكن قادرة على ايجاد أي مسوغ قانوني لاجراء ذلك .
اوجز رئيس الوزراء المناقشة المقتضبة بالتاكيد على اهمية النفط النيجيري الى موازنتنا المالية من حيث الدفع , وبدا انه من المحتمل ان تتقدم شركة شيل النفطية ( بالرغم من عدم ضرورة  ان تكون الحكومة الاتحادية النيجيرية نفسها ) بطلب المشورة  و العون من الحكومة حول اجراء الدفاعات الضرورية في نيجيريا , كما ان وزارة الخارجية و الكومونويلث  يجب ان تتشاور مع وزير الدفاع و الطاقة حول ترتيبات شرطة شيل بالنسبة للتحصينات الدفاعية ضد الهجمات الجوية  مع اقل تقدير مع حكومة جلالتها , وان أي اجراء يبدو ضروريا يجب اتخاذه فورا  مصادقته عليه من خلال الوزراء المختصين  , كما ان  التقديم العام كان ضروريا و يجب علينا تجنب اعطاء خصوم سياستنا في نيجيريا أي ذريعة لخلق أي مقارنات غير مرغوب فيها بين عدم الاهمية المزعومة للمجاعة في  بيافرا و بين  حماسنا في حماية مصالحنا النفطية  .   
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
تم طبعها للحكومة في كانون الثاني 1970  
نسخة منه الى (69)                                         نسخة رقم : 31
الخلاصة النهائية رقم 34 
مجلس الوزراء
نيجيريا الشؤون الخارجية  المصدر السابق , نسخة منه الى (69) الخلاصات النهائية رقم 30 , المذكرة رقم 2 
3- ذكرت وزارة الخارجية و الكومونويلث ان المفهومين الرئيسيين للتطورات الحالية في نيجيريا كانت العلاقات بين الحكومة العسكرية الاتحادية ووكالات الاغاثة و مشكلة الحصول على الاغذية و المستلزمات الطبية الى مناطق التمرد , وبالنظر للنقطة الاولى فان الحكومة قد اعلنت مؤخرا انها سوف تستأنف التحالف الثنائي فيما يتعلق بتوزيع التجهيزات الاغاثية التي تنفذها اللجنة الدولية للصليب الاحمر ــــــــــــ    ص 8 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ص 9 
وكان اداء الحكومة العسكرية الاتحادية يسير وفقاً لميثاق جنوا , ولكن القرار في حقيقة الامر ظهر انه نتيجة للصعوبات الموجودة بينها و بين اللجنة الدولية للصليب الاحمر, ووفقا لما ذكره السفير السويسري في لاغوس فان اللجنة الدولية للصليب الاحمر قد فشلت في المحافظة على التواصل التام مع الحكومة , فيما عقدت الحكومة مؤتمراً مع منظمات الإغاثة حتى عبرت تلك المنظمات عن استعدادها مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر للتعاون في الترتيبات الجديدة المفترضة , وقد ذكر ممثل اللجنة الدولية السيد مارسيل نافيل انه لم يتم انتدابه لعمل ذلك , وفي معرض بيانهم حول مقترحاتهم , و رغم انتقاد الحكومة النيجيرية  لتدخل لجنة الصليب الاحمر الدولية في الشؤون السياسية , فانها اثنت على العمل الذي قامت به و عبرت عن املها في ان الانتقال الترتيبي للسلطة يمكن ان يكون ممكنا , ومع ذلك اعرب السيد م . نافيل في بيانه المعلن انه قد هدد بالإلغاء السريع لعمليات اللجنة الدولية في جنوا وقد التمس منا مساعدتهم في تخليصهم من الموقف الصعب الذي وضعتهم فيه اجراءات ممثلهم المحلي , و قد زار ممثل وزارة الشؤون الخارجية البرلمانية و الكومونويلث السيد موريس فولي  , زار جنوا في زيارة رسمية من مكتب وزارة الخارجية و الكومونويلث, وسوف يقوم الموظف الرسمي من مقر اللجنة الدولية في جنوا يمكن بزيارة قصيرة الى لاغوس , وقد بدا من المحتمل ان الصعوبات التي  تواجه الفعاليات الاغاثية في الاقليم الاتحادي يمكن حلها و لكن هذا لا يترتب على  المشكلة الثانية لتوزيع الاغذية و المستلزمات ضمن الاقليم المتمرد , وقد وافقت الحكومة الاتحادية العسكرية على التوزيع من خلال ما يسمى بـ ( ممرات الرحمة ) و وافقت على التحليق الجوي النهاري الذي يوفر هبوط الطائرات و يتم تفتيشه في الاقليم وهذا بدا شرطا معقولا , اضافة الى توافقه مع ميثاق جنوا , وقد اصرينا على ان تقوم الحكومة النيجيرية باتخاذ موقف مرن و التاكيد على ان لا تستغرق عمليات التفتيش مدة طويلة ,كما شجعناهم على تبني مشروع الولايات المتحدة حول التجهيزات التي تكون عبر مجاري الانهار و التي يرفضونها في الوقت الراهن للاسباب " الامنية " والتي فشلوا في تحديدها , وفي نفس الصدد اقترح البابا ( الفاتيكان ) ان يتم تدفق مساعدات الاغاثة مباشرة الى مناطق التمرد عن طريق روما , ويجب تفتيش تلك الحمولات من قبل موظفي الفاتيكان هناك وان التقارير الواردة حول المشروع حول الاستجابة النيجيرية ما تزال متضاربة و فيما يخص الرحلات الجوية الليلية فانه  الصعوبة تكمن في اصرار العقيد اوجوكو على الرحلات الليلية في مطار اولي حيث لا يمكن استخدام الرحلات النهارية ( الخط الجوي في النهار )   ؟؟؟ الطائرات الاغاثية لانه لا يمكن استخدامها لانه يريد الرحلات الجوية لاغاثية ان تكون غطاء لتوزيع السلاح و لاجبار الحكومة العسكرية الاتحادية على التورط في تحمل الرحلات الجوية المسلحة او المجازفة في مهاجمة طائرات الاغاثة , وذكر السفير السويسري انه يعتقد انه اذا قامت المنظمات الاغاثية ببناء مخزن للتجهيزات في المطارات الاتحادية فانه سيكون من الصعب ان يقاوم العقيد اوجوكو الضغط في توزيعهم , ويبدو من الواضح التوصل الى قرار حول الرحلات الاغاثية التي ستكون مقبولة للاطراف , ولكن الحقيقة الراسخة هي ان افضل طريقة فعالة لتوزيع المساعدات عي الطريقة عبر الطريق البري , وخلاصة الامر , هو تبيان وزارة الخارجية و الكومونويلث فيما يتعلق بالمصالحة القوية في المسالة التي عبر عنها في مجلس العموم حيث يقول انه يعتقد ان من الصواب له اعداد بيان في يوم الاثنين  السابع من تموز رغم وجود مناظرة نقاشية في الخميس التالي وسيكون عاملا مساعدا قيام رئيس المجلس بذكر هذا في بيانه الى المجلس حول الاعمال البرلمانية ,ويمكن ان تقفز المسالة النيجيرية الى الواجهة في اجتماع حزب العمل البرلماني الذي سينعقد في ذلك المساء رغم انه لا يرغب في في عدم حضوره ذلك الاجتماع لطرح بيانه في المجلس .
 وفي معرض المناقشة فقد تم تبيان وذكر النقاط التالية :
1- اضافة الى المقترحات المذكورة اعلاه حول مسالة التفتيش, فان الاولويات يمكن ان تنصب على امكانية تنفيذ الإجراءات التفتيشية في الاقليم الاتحادي و لكن من قبل احدى البلدان المحايدة مثل كندا .
2- يجب الاخذ بنظر الاعتبار امكانية ارسال اللورد هانت مرة اخرى الى نيجيريا , بينما ذكر مجلس الوزراء ان المندوب السامي الجديد السيد ليزلي كلاس يشغل المنصب في الوقت الراهن .
3- و بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الى نيجيريا في نيسان 1969 فان خبرائنا العسكريين لا يتوقعون أي نصر عسكري مبكر للحكومة الاتحادية , ومن جانب خر فان الفعاليات الفدائية في المناطق المسيطر عليها مؤخرا قد  تناقصت و بشكل تنازلي مما يشير الى علامة مشجعة الى ان المقاومة السرية من غير المحتمل استمرارها تحت أي مدى ان سيطرت الحكومة العسكرية الاتحادية و توسعت الى باقي المناطق التي ما تزال تحت سيطرة المتمردين .
4- ان جهود العلاقات العامة للنظام المتمرد على النقيض من تلك التي للحكومة الاتحادية , فقد كانت تعد مؤثرة و فعالة, يذكر الحكومة الاتحادية قد فشلت في استغلال الصراع المستمر الذي ادى الى التمرد جراء معاملة الحكومة للقاطنين للمناطق الشرقية و الجنوبية من تلك التي طردوا منها الان , وان حقيقة الامر هي ان الاعداد الكبيرة من عرق الابو هم الان يعيشون بسلام في ظل الحكم الاتحادي , وفي حدود علمنا ان الفعاليات ما تزال مستمرة ومن الممكن ان تزيد لكي تنشر منجزات خدمات الشباب البريطاني في نيجيريا .
5- كن الراي العام في السويد يميل  سابقا و ينحاز بقوة نحو " بيافرا" و انه من المفيد الاستفادة من زيارة رئيس الوزراء المرتقبة الى ستوكهولم لابلاغ الحكومة السويدية بحقيقة الوضع , وسيكون من الممكن حث رئيس الوزراء السويدي هير ايرلاند على وضع نفسه تحت اطار معين للخروج ببيان مشترك .
مجلس الوزراء 
1-  تم اخذ الملاحظات من بيان وزارة الخارجية و الكومونويلث و النقاط التي تم مناقشتها من خلالها .
2- دعوة وزارة الخارجية و الكومونويلث الى تهيئة مسودة بيان انكلو- سويدي بشان نيجيريا و يكون هذا البيان مناسبا لاصداره ان وافق رئيس الوزراء السويدي على ذلك في معرض مناسبة زيارة رئيس الوزراء الى السويد .
مكتب رئيس الوزراء 
3 تموز 1969          
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
تم طبعها للحكومة في  كانون الثاني 1970 
نسخة منه الى (69 )                                              نسخة رقم : 31
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مجلس الوزراء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نيجيريا (المصدر السابق) س .س (69) الخامس عشر . الخلاصة النهائية . المذكرة 5)
ناقشت الوزارة الوضع في نيجيريا 
لقد تمت الاشارة الى ان وضع الاغاثة في منطقة الاضطراب تعود الى دائرة الاهتمام مرة اخرى , ورغم ان  التجهيزات  الموزعة جواً  تسير على ما يرام , فان  حل المسالة يمكن ان يكون بفتح طريق بري , كما ان الحكومة الاتحادية  متاثرة جراء الفعاليات الحالية المتمثلة بحاملة الطائرات السويدية في منطقة الاضطراب  بالنسبة  لمشكلة الاغاثة ,  والامر يبدو مقبولا  من حيث  الطلب من  اللورد هانت زيارة نيجيريا مرة اخرى و تقديم النصح في وضع افضل السبل لضمان استمرار تجهيزات الاغاثة .
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
تم طبعها للحكومة في نيسان 1971 
نسخة منه الى  (69)                                           نسخة رقم : 02 
الخلاصة النهائية رقم 61 
مجلس الوزراء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نيجيريا ( المصدر السابق ) نسخة منه الى (69) الخلاصة النهائية  , المذكرة رقم 2 
قدم مجلس الوزراء  لهم مذكرة  من قبل امانة الخارجية و الكومونويلث ( نسخة رقم (69)(170)  حول عملية الاغاثة في نيجيريا و التي تمت التهيئة لها من قبل المسؤولين في  وزارة الخارجية والكومونويلث  ووزارة الدفاع .
 وذكرة امانة الكومونويلث ان كل من ادارة التمرد و رئيس الحكومة الاتحادية العسكرية الفريق اول غوون قد وافقوا في الوقت الرهن على ارسال ممثلين لاجراء المحادثات في عاصمة دولة اثيوبيا ( اديس ابابا ) , وقد اشار الفريق اول غوون ان من وجهة نظرة ان المحادثات لا يجب ان تبدا الا بعد اعياد الميلاد , ولكننا اصرينا  عليه ان يرسل الممثل وبشكل مستعجل , حتى وان لم يكن بالمقدور  اجراء مناقشات مستفيضة للبدء بعد اعياد الميلاد , كا ان قيادة بيافرا حافظت على دعوة كل من الجانبين استنادا الى الاسس الشخصية من قبل امبراطور اثيوبيا , لكن الحكومة العسكرية الاتحادية اكدت ان المحادثات ستكون في ظل رعاية منظمة الوحدة الافريقية ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولم يلزم الامبراطور نفسه باي من الجانبين , بل كان يامل ان تحقق المحادثات ما شكلت لاجله , ولم تر ادارة الكومونويلث ولا الخارجية اللورد كارينغتون منذ عودته من زيارته الى نيجيريا الاتحادية و بيافرا , وفي  مقابلته التلفازية المذاعة الليلة البارحة كان اللورد  كارينغتون متفائلا بشان الامور بشمل عام  ,ولكنه لم  يشر الى  تغيير في  سياسة الحكومة  .
 وذكر رئيس الوزار ان المسودة التي لدى الموظفين الكبار التي تحوي معلومات وافية و مواد يمكن ان تكون مفيدة للتحضير للرد ( ان اقتضت الحاجة ) للمقترح المبرم في مجلس العموم   في التاسع من كانون الاول من قبل السير اليي دوغلاس هوم لغرض اجراء عملية اغاثة جوية او برية في بيافرا كي يتم تنفيذها من قبل سلاجح البحرية الملكية و طائرات القوة الجوية الملكية , وقد اشار الى ان هذا المشروع لم يكن مقترح السير اليي دغلاس هوم اساساً , فقد اقترح نائب الرئيس الاميركي السابق للولايات المتحدة السيد هوبرت هومفري  مقترحا مشابهاً قبل عدة اشهر , كما ان رئيس الوزراء  قد نادى بنفسه الى اجراء اختبار للاعتبارات التقنية المتعلقة بالموضوع قبل طرح المقترح في البرلمان .
ومن خلال المناقشة كانت هناك موافقة عامة منخلال الخلاصة النهاسة لاعتماد المسودة من قبل الموظفين الرسميين , وبسبب الفشل في فتح طريق بري لعملية الاغاثة فان الخطوة التالية للحول ستكون في استحصال  اتفاقية على اجراء طيران جوي في النهار وسوف نقوم بدعم جهود اللجنة الدولية للصليب الاحمر لتامين مثل هكذا اتفاقية ,ولم تكن أي من الخيارات البديلة ممكنة كما في الطيران في النهار , وعند حدوث أي ردة فعل فاننا سنريل الى السير اليك دوغلاس هوم اننا يجب ان نكون اكثر حذرا في الحديث عن الامر مما يكون من شانه  افساد مفاوظات لجنة الصليب الاحمر في العاصمة اديس ابابا .
ان عملية الطائرة الكبيرة يمكن ان تؤجج المشاكل العملية و السياسية كما هو الامر بالنسبة لتلك التي تتعلق بعكليات الطيران النهارية  و ستكون مكلفة للغاية, ولا يجب ان يكون القرار متندا على الاعتبارات المادية بينما تكون حياة البشر على المحك , كما ان امكانية  تقاسم التكلفة مع بلدان اخرى ليست امرا مستبعداً , ومع ذلك فن السلبيات الواضحة لعملية الطائرات اذا ما قورنت بالجسر الجوي النهاري , فان  كندا و الولايات المتحدة لم تكونا متحمستين للامر و ان امكانية أي اقتراح لعملية الطائرات بينمتا تتقدم مفاوظات لجنة الصليب الاحمر يمكن ان ان تفسد أي توقع للنجاح , ويجب علينا تجنب أي اجراء يمكن ان يمنعنا من التراجع في امكانية تفعيل عملية الطائرات ان فشلت مفاوضات عميات الطيران النهارية , وان هذه الاعتبارات تضيف قوة الى الحاجة للحذر حول مشروع دغلاس هوم بالنسبة للقوة الجوية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اوجز رئيس الوزراء المناقشة بقوله ان مجلس الوزراء صادق على الخلاصات النهائية في النسخة ( 69) 170 ,وهو سوف يبقى على تواصل تام خلال العطلة الرسمية مع وزارة الداخيلة و الكومونويلث ووزارة الدفاع , وهم سوف يقررون ان الاجراء يجب ان يكون تماما كما مكتوب في الوثيقة , وخصوصا انهم ياخذون بالاعتبار ما جاء فيها  من مفاهيم خلال المناقشة ,  من حيث انها توصي باجراء رد اعتباري الى  المقترحات المطروحة في مجلس العموم  في التاسع من كانون الاول  فيما يخص مقترح دوغلاس هوم حول القوة الجوية .
 مجلس الوزراء  ــ
4- تم اخذ الملاحظات بمصادقة ايجاز رئيس الوزار عن مناقشتهم 
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
تم طبعها للحكومة في  كانون الثاني 1937 
سري                                                       نسخة رقم : 38 
س . ب . 37 (37) 
                                  مجلس الوزراء
شركة  النيجر الملكية 
مذكرة سكرتير الدولة لدائرة المستعمرات 
 المادة 3 من قانون شركة النيجر الملكية  لعام 1899 فيما يخص ترتيبات الدفع الى وزير خزانة الدولة مبلغاً قدره 865000  جنيه استرليني عن الدفع مقدماً لشراء حقوق شركة النيجر الملكية  وكما يلي :
" يجب ان يتضمن  دفع تلك المبالغ المالية  الى خزانة الدولة وجود سندات  من ادارة الاقاليم ذات الصلة من قبل الشركة  عند تمرير هذا القرار عند تجاوز التكاليف الضرورية لادارة تلك الاقاليم  طالما ان تلك المبالغ تحضى بمصادقة خزانة الدولة نحو تطوير و تنمية تلك الاقاليم "
2- تكون حكومة نيجيريا هي المسؤولة عن ذلك بالنسبة لادارة  الاقاليم بشكل رسمي من قبل شركة النيجر الملكية و يعول عليها تحويل أي مبالغ نقدية الى خزانة الدولة  و التي تقع ضمن المادة 3 من قانون شركة النيجر الملكية  كما تم الالتفاء مؤخرا الى هذه المسؤولية من قبل لجنة الحسابات العامة .
3-  ولتحقيق هذه الإجراءات بدقة ,فان  أي مبالغ تعود الى المالية   من  الاقاليم " المحكومة  ادارياً"  فنه سيكون من الضروري ــ
أ – تعيين المناطق المحكومة اداريا بشكل رسمياً من قبل الشركة .
ب- تحديد الوصولات " السندات "  و النفقات فيما يتعلق بتلك المناطق .
4- اما بالنسبة لنقل حقوق شركة النيجر الى حكومة التاج البريطاني , فان  المنطقة  التي تحت ادارة الشركة برمتها تتحول الى " محمية  نيجيريا الشمالية " , اما المتبقي من اقليم الشركة فان شريطا صغيرا على كل جانبي النيجر  السفلى يضاف الى  محمية ساحل النيجر , ثم بعذ ذلك و بفترة قصيرة يتم دمج مستعمرة لاغوس و ساحل النيجر  تحت ادارة حكومية واحدة هي نيجيريا الجنوبية  , وفي الاول من كانون الثاني 1914 , تم دمج نيجيريا الشمالية والجنوبية  تحت اسم نيجيريا وذلك للاغراض المالية و الادارية .
5-  ان المنطقة التي تشملها معاهدات الشركة لا شك انها تتطابق مع المنطقة التي تديرها الشركة و بشكل حقيقي , كا ان البيان الشامل للنشاطات والنفقات الادارية للشركة  قد تم تحجيمه و تحديده ليشمل الانهار الواقعة ضمن البقاع التجارية  , وهذا ما نتج عنه حقيقة ان الانفاق على الشؤون الادارية  بتاريخ النقل لم يتجاوز اكثر من 50000 جنيه استرليني سنوياً , وبخلاف الماضي عندما كان يتم اجراء عمل التعاريف و التحديدات بشكل دقيق للأقاليم الواقعة تحت ادارة  الشركة عند  تفعيل القرار , فان أي  من تلك الاجراءات لم تتمل بشكل عملي في الوقت الحاضر .
6-  كما  تلا ذلك ايضا عدم وجود حسابات منفصلة قد تم حفظ و صولاتها و نفقاتها فيما يتعلق بالمناطق الادارية الواقعة ضمن مسؤولية الشركة  و ذلك ما سبب مشكلة غاية في الصعوبة حاليا للاستناد على الية حفظ تلك الحسابات في المستقبل  , كما انه من غير الممكن تبعا لذلك ـــــ ص 1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التحقق من أي مبلغ ينطوي تحت المادة 3 من قانون شركة النيجر الملكية لعام 1899 , وفي نفس الوقت يتم  الاستناد على التاريخ المالي لنيجيريا الشمالية ليتم اعتماده بدرجة  ائتمان   عالية  , فان تاثرت أي منطقة تم تحديدها او تم حفظ أي حسابات منفصلة , فلن تظهر هناك أي دعاوى مالية .
7-  وبعيدا عن عدم التطبيق العملي عن ما سوف تكون تلك المبالغ , و ماذا سوف تصبح في المستقبل فان عملية الدفع من قبل الحكومة النيجيرية تحت المادة 3 من قانون شركة النيجر الملكية ستكون ذان اعتبارات مؤكدة اخرى من شانها ان تكون مرضية لي شخصياً ( كما اني اتفهم كذلك ارضاء زير المالية ) بحيث ان أي ظروف اخرى او دعوى بالمطالبة بالدفع ثانية يجب ان يتم  ابطالها حالياً ــ
(1) لقد تم منح الميثاق الى شركة النيجر الملكية  في العام 1886 لغرض اسباب السياسة  الامبريالية و لمصالح التجارة البريطانية , وتم شراء حقوق الشركة من قبل حكومة جلالته في العام 1899 , وتم تجسيد القرار في قانون شركة النيجر الملكية لفرض اعادة الدفع على الاقاليم المؤهلة ذات الصلة بالنسبة للمبلغ المدفوع الى الشركة من قبل حكومة جلالته  , وهذا في رايي سيكون من الصعب الدفاع عنه في ضوء مباديء العصر الحديث للادارة  المستعمرات , كما يجب علي ان اكونا كثر وضوحا في وضع حكومة نيجيريا في وضع الدفاع عن هكذا فرض من خلال مجلسها التشريعي و الاعضاء الذين يحتمل عدم ادراكهم  لوجود هذا القانون او تطبيقاته .
(2) كان معدل المنح الدراسية السنوية للفترة من 1900 الى 1912  يتراوح اكثر من 300,000 الف جنيه إسترليني كانت مقدمة من وزارة المالية الى نيجيريا الشمالية , وفي عام 1913 عندما تم دمج نيجيريا الشمالية مع الجنوبية , تمت الموافقة بين دائرة المستعمرات   ودائرة الخزانة المالية  على انه  ومن ذلك العام يجب ان تكون المنح الدراسية بالنسبة لـ 100,000 جنيه استرليني  ان تكون على مدى خمس سنوات  بعد الاخذ بنظر الاعتبار عدم حدوث أي ظروف لم تكن في الحسبان وعند ذلك سيتم ايقاف المنح الدراسية مما يجعل دائرة الخزانة لا تستمر في عملها , وبعد  مضي الخمسة اعوام لن يتم تخصيص أي منح دراسية اثر ذلك ,  كما و من العدل الاشارة الى  استثناء المنح الدراسية المعطاة الى  دمج نيجيريا الشمالية بالجنوبية بان يتطلب ذلك ان تتجاوز مقادير المنح للشمال 100,000 جنيه استرليني بالنسبة للخمس سنوات التي تم اقرارها سابقاً.
(3) تم تقدير مساهمة نيجيريا في نفقات الحرب بمقدار 1,355,000 جنيه استرليني , ومنذ عام 1916 ادارت نيجيريا القسم البريطاني في الكامرون ( و الذي كان يتلقى رسميا منح دراسية كبيرة من المانيا ) مما ولد عجز اقتصادي فيما يتعلق بتقدير الاقليم الذي تحت الانتداب باجمالي مبلغ يصل الى 753,082 جنيه استرليني في الحادي و الثلاثين من اذار لعام 1935 .
(4) ابلغني حاكم نيجيريا انه يروم الالتماس من مجلسه التشريعي قبل نهاية العالم المالي الحالي التصويت على المساهمة بما قدره 50,000 جنيه استرليني على الاقل  الى حكومة جلالته فيما يخص الانفاق الدفاعي ,وبذلك يكون واثقاُ من الاجراء سوف يحصل على الدعم المطلوب من  المجلس .
(5) تم ابلاغي ان هذا الالتزام المشروط لا يمكن تمييزه بدون تعديل قانون شركة النيجلر الملكية , كما اني الزم نفسي بالسلطة التي تخولني تقديم فاتورة قصيرة لهذا الغرض .
( التوقيع ) دبليو . و . جي 
دائرة المستعمرات , شارع داوننغ 
29 كانون الثاني , 1937 
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
تم طبعها للحكومة في تموز 1958 
نسخة (58) 171                                         نسخة رقم :60
1 / تموز/ 1958  
مجلس الوزراء
نيجيريا
مذكرة وزير الخارجية الى المستعمرات 
ان المؤتمر الدستوري النيجيري الذي تم ارجائه في تموز 1957 جراء انتظار تقارير اللجان الخاصة لكي يتم الموافقة عليها , سون يستانف في لندن في 29 ايلول , وستكون مقرراته  اكثر من  السابق و سيكون هناك من 70 الى 80  موفد ومستشار نيجيري يمثل بشكل واسع الراي العام النيجيري بشكل كامل ومن المحتمل ان يستمر المؤتمر طوال شهر تشرين الاول .
مؤتمر 1957 
2- عندما اقيم مؤتمر عام 1957 , وافقت على تاسيس دائرة رئيس الوزراء الاتحادية لجميع وزراء المجلس الاتحادي النيجيري المشكل سابقاً من قبل الحاكم العام و الذي تم تعيين اعضاءه من قبل الحاكم العام من خلال توصية رئيس الوزراء , وتم تامين مصالح المملكة المتحدة من خلال اتفاقية المؤتمر التي يجب ان يلتزم بها الحاكم العام حتى استقلال سلطاته و تتفعل سلطاته العامة التحفظية بدون استشارة وزراءه او ضد توصياتهم  و مسئوليته و تحفضه بالنسبة للشؤون الخارجية و الدفاع من اجل استخدام و تفعيل السيطرة على الداخلية ومن اجل الخدمات العامة الاتحادية .
3- كما تمت الموافقة ايضا و بكامل الثقة المعطاة من قبل خلفي في 1953 على ان يتم منح المنطقتين الشرقية و الجنوبية الحكم الذاتي الاقليمي و هذا يتعلق و بشكل رئيسي بانسحاب السلطات التحفظية و المحافظة من قبل حكام تلك المناطق , وعلى نطاق واسع فانه يعزى الى السياسات السابقة في سوء استخدام السلطة من قبل الحكومات الغير كفوءة بحيث اني حصلت على الاتفاقية لتوزيع شيء من السلطات السابقة التي كان يمسك بها الحاكم ضمن الهياكل المستقلة مثل الخدمات العامة و القضائية و الضمنية في المؤسسات الاقليمية للحفاظ على سلامة مفاصل المناطق الاخرى المعينة للحكومة, كما تمت الموافقة على ان يقوم الحاكم العام بتعزيز التدخل ان قامت المناطق ذات الحكم الذاتي بتهديد هيكلية الحكومة الاتحادية او استمرارية المفهوم و المبدأ الاتحادي ( الفيدرالي)  للحكومة , واضافة الى التغيرات الدستورية التي تمت الموافقة عليها فقد ذكر النواب انهم لا يريدون حكومة الحكم الذاتي الاقليمية حتى عام 1959 .
الوضع الحالي 
4- كما ان اكثر التغيرات التي تمت الموافقة عليها قد دخلت حيز التنفيذ في اب الماضي , واصبح الرجل القيادي في التشريع الاتحادي لحزب مجلس الشعب الشالي الحاجي ابو بكر تافاوا باليوا , اول رئيس وزراء اتحادي و كانت وزراته تتالف من حزب المجموعة الحية و هو الحزب المهيمن على مجلس نيجيريا و الكامرون (NCNC  ) و الحزب الرئيسي في الشرق و من حزبه الخاص و هو مجلس الشعب الشمالي (NPC ) , يذكر ان رئيس الوزراء يعد حاذقا و ذا قدرة نوعية , كما ان العلاقات بينه و بين الحاكم العام تعد واضحة و ايجابية , كما انه معادي للشيوعية بشكل جلي و ليس لدي اي ملابسات بشان صعوبة المهمة التي تواجهه هو و تواجه البلاد على حد سواء , كما ان سياسته تعد منحازة للغرب , كما ان انصاره الشماليون يتبنون وجهة نظر اسلامية ضيقة المعالم .
ومع ذلك فقد حققت حكومته نجاحا مقبولا على مدى معين ,وان ثروات الوزراء الاتحاديين تميل و بشكل كبير مع اولئك الذين ينتمون الى الاحزاب الرئيسية التي جاءوا منها و الذين هم دائماً يجدون الامر ممكناً لتطوير الواجهة الاتحادية الحقيقية و حينما تتصادم وتتعارض المصالح الاقليمية يقدم الوزراء احيانا عدم موافقتهم عليها .
5- لقد كان لمنحة حكومة الحكم الذاتي في الغرب توازنا مقبولا فقد قدمت حكومة المجموعة الحية و التي يراسها الزعيم اولو مسؤولين مقبولين و معقولين , ورغم وجود انخفاظ منسق في كادر موظفي الخارجية فقد كان هناك رغبة الى شيء من تدني معايير الحكم و البرنامج التعليمي المتقدم للمنطقة التي يجب ان يوفر في الوقت المحدد بدائل ملائمة , وكان الحاكم يرغب في القيادة الوطنية  ومن اجل تحقيق ذلك شكل تحالفا مغلقا مع افراد المعارضة المبدئية في الشمال و الشرق .
6-  وكان هناك تراجق خطير في الحكومة الشرقية , فقد بقي الدكتور ازيكو " زيك"  وهو قائد   NCNC  في السلطة في تمثيل عرق الابو القبلي , ولكن هذا الاحجام المزمن في التحمل في الرجال من حوله الذين وصلوا الى وضع و تاسيس المجلس التنفيذي الاقليمي ,حيث كان اغلبهم تافهين , و انسحب هناك بعض الوزراء الاتحاديين من حزبه , وتجدر الاشارة الى ان الدكتور مبادو قد فقد موخرا هو ومن معه مناصبهم رغم ثباتهم و استقامتهم و لكن لحد الان هناك حرب غير مؤثرة ضد دكتاتوريته الشخصية تتعلق بشؤون حزبه , ويمكن ان يكون نجمه الان في اوج تالقه في المنطقة و برغم ذلك فسيكون من الاصح بالنسبة لنيجيريا ان يتم رفع يده من القيادة , وان الاوان قد فات لاتخاذ حكومة جلالتها موقف مؤثر لتسريع هذه العملية , ويجب ان يترك الامر برمته الى وعي شعبه .
7- ما تزال المنطقة الشمالية الواسعة تتخلف عن الاخرين في " التقدم " ويشكل المسلمون ثلثي السكان البالغ عددهم 18 مليون  وهم يعتبرون مسلمون متزمتون , يذكر ان هذه المنطقة قد وافقت على تنصيب الامراء ,  وما يزال التقدم التعليمي غير ملموس و ليس هناك تخطيط لمستقبل المنطقة لكي تكون قادرة على استبدال موظفيها و الذين يعملون على اكمل وجه , يذكر ان المخاوف الشمالية و عدم استساغة وجود جنوبيين متعلمين بشكل جيد و ان لم يكونوا يتجهون اقتصاديا الى المفهوم الاتحادي فان ذلك الامر يمكن ان يكون مفضلا لهم للالغاءه  و الخروج منه , اما الامراء فانهم يجب ان يستجيبوا الى مباديء الديمقراطية ودعم الحزب(NPC ) في الوقت الحاضر والذي يمسك بزمام السلطة في اكثر المناطق التي تعي ذلك ,كما ان  الرئيس سرادونا حاكم سوكوتو هو نفسه ينتمي الى عائلة اميرية .
الخدمات العامة 
8- مذ اصبح الشرق و الغرب يتمتعان بالحكم الذاتي فقد تم تقديم قائمة بموظفي الخارجية العاملين للتقاعد مقابل تعويض خالص من المال , وهذا سيكون هو الوضع في الشمال عند الحصول على الحكم الذاتي الاقليمي في العام المقبل وفي الخدمات العامة الاتحادية عند الحصول على الاستقلال ,وان التقاعد غير المدروس لموظفي الخارجية من اصحاب الخبرة يعد تهديد كبير يواجه نيجيريا في استمرارها كحكومة جيدة , كما زار ممثل دائرة المستعمرات نيجيريا في بداية هذا العام لوضع اسس لتجنب هذا التهديد, وتم نشر الورقة البيضاء هذا الاسبوع لوضع مقترحات للحكومات النيجيرية نتيجة لمهمته و استجاباتهم تجاه الامر ,وقامت الحكومات الاتحادية والشمالية بالمصادقة و بشكل كبير على المقترحات و هذا يجب ان يسير الى حد ما في تشجيع الموظفين للبقاء في وظائفهم , كما قام المعاصرون من الشرق و الغرب بتطبيق المقترحات لاختيار الموظفين فقط  ولا شك ان النزوح الجماعي من تلك المناطق سوف لن يستمر و في افضل الاحوال و مهما كانت الجهود المبذولة فان موظفي الخارجية يستنزفون حاليا ثروات نيجيريا .
مقترحات المؤتمر 
1- مشكلة الاقليات 
9- في العام الماضي عرضت احزاب الاقليات مخاوفها من حيث الاستغلال بعد تطبيق حكومة الحكم الذاتي من قبل احزاب الاغلبية ضمن اطار القبلية و الدينية  و الضغط لاقامة دولة منفصلة من تلقاء انفسهم , وبعد نقاش مرير تمت دعوتي لحضور لجنة تقصي المعلومات حول المسالة, وسوف تكون اللجنة برئاسة السير هنري ويلنك على وشك تقديم تقريرها و الذي سيكون الاداة الرئيسية لجدول اعمال المؤتمر المستأنفة, و لن يتم تقديم توصية حول الى ولايات جديدة فبعض مقترحاته يحتمل ان تحرض على خلافات حقيقية ,كما ان المجموعة الحية و التي تبحث عن ــــ ص 102 
السلطة الوطنية كبطلة للاقليات في كل مكان ,من المحتملان تعبر عن عدم الرضا و الاستمرار في القتل من اجل دويلات جديدة كارضية جديدة لقاعتها للانتخابات الاتحادية في العام القادم .
2- الشرطة 
10- و فيما يتعلق بمسالة الاقليات او كمبدا منفصل , فان هناك احتمال تجدد الضغط الذي يجب ان اؤكد عليه من اجل هيكلية الشرطة الاتحادية التي يجب تقسيمها الى قوى اقليمية منفصلة .
جـ - المسائل المالية 
11-      ان عدم الاقتناع بالتقسيم الحالي لتوزيع الدخل بين الحكومة الاتحادية و المناطق الاقليمية و بين السلطات لزيادة الدخل , ادى الى تعيين لجنة مالية في العام الماضي , وان تقرير اللجنة المالية التي يرأسها السير جيرمي ريسمان هو على وشك الانتهاء و سوف تتم المصادقة عليه من قبل المؤتمر , وانه من غير المحتمل ان يكون هناك تحريض كبير على الخلافات .
د- الحكم الذاتي للمنطقة الشمالية 
12- ابلغتني الحكومة الاقليمية الشمالية انهم يرغبون في منحهم الحكم الذاتي الاقليمي في 15 اذار 1959 , ووفقا للتعهد المبرم من قبل سلفي , فانني ارغب في الموافقة على هذا الطلب , وسوف يتم ترتيب نموذج الحكم الذاتي في الشرق و الغرب و على نطاق واسع و لكن بسبب  رجعية المنطقة الشمالية فانني سوف احاول ( مع الملاحظ انني لا استطيع الارتقاء بالامر ) الحفاظ على بعض القوى الكبيرة  بالنسبة للحاكم من تلك التي يجب المحافظة عليها من قبل القانون الاسلامي و الحفاظ  على اغلب الهيكلية الحالية للادارة الاقليمية .
هـ- مسالة الاستقلال 
13- في مؤتمر العام الماضي , اجرت الاحزاب علي ضغطا كبيرا للموافقة على الاستقلال اولا في عام 1959 , وبعد ذلك عندما تتم رؤية هذا الامر غير تام في الموعد المحدد في الثاني من نيسان 1959 , وبعد سلسلة من المباحثات  قدمت توصياتي بالشكل التالي :
(انني اتفهم انه تم تشكيل برلمان نيجيري جديد في وقت ما في كانون الثاني 1960 وسوف تتم مناقشة قرار الطلب من حكومة جلالتها للموافقة على الحكم الذاتي الكامل ضمن دول الكومونويلث بتاريخ عام 1960 و الذي سوف يتم ذكره في القرار ...... وعند توقيع قرارك فان حكومة جلالتها ستاخذه بنظر الاعتبار من حيث التعاطف و من ثم سيتم الاعداد لتحديد موعد معين عندما يوافقون على الطلب , ولن نعطي في هذه المرحلة أي تعهد  في ان التاريخ سوف يكون نفسه كما تم الطلب في القرار رغم اننا يمكن ان نفعل ما بوسعنا لتحقيق القرار بطريقة معقولة و عملية ......  كما ان حكومة جلالتها بالطبع سيتم ارشادها بشكل واضح في اختيارهم  للموعد بطريقة ان تسير الامور كما هي عليه , من حيث ان المنطقتين حاليا على وشك التمتع بالحكم الذاتي الذي سيعيق هذه الخطوة العظيمة , ومن خلال مواجهة البلاد و بشكل كامل لمشكلة الاقليات كما ذكرت اللجنة مؤخرا في تقريرها )
وعبرت الوفود النيجيرية عن خيبة املها , ولكنها لم ترفض هذا التعهد و ابلغتني انهم سيعودون للمطالبة بالاستقلال في الثاني من نيسان 1960 , وعملت حكومة رئيس الوزراء " الوطنية " من اجل الاستقلال في هذا الموعد , كما انني سوف اجدد الضغط في المؤتمر القادم للموافقة على الموعد بشروط او بدونها , او على الاقل المضي في طريق ما لالتفاف حول  التعهد المقدم العام الماضي .
14-  كما اني عملت على اعادة التاكيد  في تعهد العام الماضي ولكن ليس للمضي والالتفاف حوله , وان الضعف الموجود في الشمال و الشرق الذي بينته اعلاه يحتمل ان يكون في العام القادم او العامين القادمين ليتمكنوا من الاعلان ان موظفي الخارجية سيبدأون بمغادرة الشمال بعد الحكومة الاقليمية في اذار القادم و بصيغة خلاف كبير من الاستمرار في الشرق , ولم تقم الحكومة " الوطنية " في الوسط بتطوير واجهة وطنية او جمعية للمصالح , واني اتفهم ان الانتخابات الاتحادية في اواخر العام القادم ستؤدي الى تحفيز مجلس الشعب النيجيري و NCNC (الاحزاب  المبتعدة عن بعضها بشكل طبيعي بسبب الشكوك المتبادلة و عدم رغبة الشمال بالدكتور ازيكيو) من خلال تحديد و تنظيم قابلية المجموعة الحية للتجمع لابعادها عن السلطة , وان مثل هذا تجمع لن يقدم أي ضمانات كبيرة لتاهيل الحكومة الاتحادية الشجاعة ,ـــ ص103 
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كما ان التقسيمات القبلية التي بقيت في نيجيريا تعد عميقة للغاية بحيث ان وحدة و استقرار البلاد لا يمكن ضمانها, ان كل تلك الاسباب ادت الى التاخر و التباطؤ , ولكن بالنظر الى انخفاظ عدد موظفي الخارجية و الضغط المتزايد من اجل الحصول على الاستقلال المبكر ,فان حرية التحرك التي تركت الى حكومة جلالتها تعد محدودة ان كان هناك ضمان لحسن النوايا النيجيرية, وانني لا استطيع المضي في التعهد الذي قدمته العام الماضي و لكن من وجهة نظري يعد اساسيا قبل اتخاذ القرار النهائي في اعطاء الاستقلال , كما ان حكومة جلالتها يجب ان تكون قادرة على التاكد من نفسها في ان الحكومة الاتحادية المنتخبة في اواخر عام 1959 يمكن ان تطالب و بشكل واضح بتمثيل راي الاغلبية في البلاد و لها مقترح معقول في الحفاظ على الوحدة و الاستقرار للبلاد .
15- فان تم الالتزام بهذا التعهد و بشكل حازم وهو ليس من المحتمل حصوله ,حتى ان سارت الامور على ما يرام , فان الاستقلال لن ان يتم قبل نيسان 1960 و بشكل مبكر ,مما يحقق الحكومة الاتحادية المؤهلة لتتشكل في اواخر 1959 وسيكون هناك حاجة الى محادثات نهائية بين هذه الحكومة و حكومة جلالتها  في اوائل عام 1960 مما يبدو انه وقت مبكر للحصول على الاستقلال , واني اتوقع صول محادثات غير رسمية مع رئيس الوزراء الاتحادي قبل الاستقلال و سوف اقوم بمناقشة  هذه المسالة معه .
اقليم الكامرون البريطاني  الموضوع تحت الوصاية 
16- يتم حكم الكامرون البريطانية الشمالية كجزء من المنطقة الشمالية و التي اعلنت نفسها دائما مقتنعة بالبقاء على هذا الشكل ,وان الكامرون الجنوبية لها حكومتها الخاصة والتي هي لحد الوقت الحالي تعد مستقلة ماليا عن الحكومة الاتحادية وهي مسؤولة و بشكل مطلق من الحاكم العام , كما ان توصيات اللجنة المالية من المحتمل ان تعطي الكامرون الجنوبية مقدارا عادلا من الاستقلال المالي , كما ان ممثليها ملتزمون بالمطالبة في المؤتمر القادم بالحكم الذاتي الكامل , ومع اقتراب الاستقلال النيجيري فان هذه الحكومة الصغيرة يجب ان تتعلم بسرعة ان تقف على قدميها , اضافة الى انني انوي الموافقة على زيادة جوهرية في مسؤولياتها , ولكن من المحتمل ان لا يكون ذلك في الوقت الحالي في الحصول على الحكم الذاتي الكامل ضمن نموذج المناطق الرئيسية .
17- وقبل ان تصبح نيجيريا مستقلة فانه يجب على شعب الكامرون البريطانية ان يعلموا  ويعوا طموحاتهم و امانيهم بالنسبة للمستقبل ,كما طلبت بعثة الامم المتحدة و التي تقوم بزيارة دورية الى الكامرون البريطانية و الفرنسية , بالاخذ بنظر الاعتبار اجراء استشارة شعب الكامرون البريطانية و واني امل ان تكون هناك استشارات شعبية منفصلة نتيجة لتوصياتهم (من المحتمل من خلال استفتاء عام ) في الشمال و الجنوب في بدايات عام 1960, وذلك ما يجعلنا ان نكون قادرين على التاكيد ان الخيار الموضوع بيد الشعب يقع بين ربط نيجيريا المستقلة و الاستمرار في ظل الوصاية بانتظار القرار النهائي بشان  مستقبلهم , وهناك شك بسيط في ان الكامرون البريطانية الجنوبية سوف تختار البقاء كجزء من المنطقة الشمالية , وان خيار الكامرون الجنوبية هو اقل احتمالية ً, و ان الاحزاب التي تدعم الحكومة الحالية هي لمصلحة انفصال المنطقة في نيجيريا المستقلة  : و ان حزب المعارضة الرئيسي يعمل لمصلحة استمرار الوصاية مع التركيز على الانضمام الى الكامرون الفرنسية في الوقت المناسب .
18- لقد قمت بدعوة زملائي لتقييم الوضع الحالي و البحث عن الالتقاء في النقاط المذكورة اعلاه , ومن الممكن ان يكون المؤتمر صعبا و شديدا .
1- ل-ب 
دائرة المستعمرات  اس دبليو , أي 
29 تموز 1958  
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
      سري
نسخة  ( 57)   120                                          نسخة رقم : 
14 ايار  1957 
مجلس الوزراء
نيجيريا 
مذكرة وزير الخارجية للمستعمرات
لغرض توضيح معلومات زملائي , فانني ارفق مذكرة قد قمت بتسليمها مؤخرا الى لجنة السياسة الاستعمارية والتي صادقت عليها في الثالث عشر من ايار (سي. بي.سي. "57") في الاجتماع السابع , المادة 2 .
2- وهم حاليا يناقشونها مرة اخرى و خاصة الفقرة 19 في 16 ايار , وسوف اقوم بارسال تقرير حول توصياتهم و بشكل شفوي .
1. ل.ب 
دائرة المستعمرات  اس . دبليو . 1
14 ايار 1957 
نيجيريا
مذكرة وزير الخارجية للمستعمرات
كما هو معلوم لدى زملائي فان مؤتمر نيجيريا الدستوري سوف ينعقد في 23 ايار ,وسوف يحضره حوالي ستون الى سبعون نائبا ومستشاراً نيجيرياً وممثلي جميع الاطياف المهمة من ذوي الراي السياسي في الدولة الاتحادية ومن المحتمل ان يستمر انعقاده حتى نهاية شهر حزيران .
موجز الدستور الحالي 
2- منذ عام 1954 اصبحت نيجيريا " و التي تعتمد الى حد بعيد على الاقاليم الكبيرة وعلى  33 مليون من السكان " دولة اتحادية مكونة من ثلاث مناطق وهي ( الشمال والشرق والغرب ) ومن الكامرون الجنوبية و اقليم لاغوس الاتحادي (العاصمة الاتحادية ) , حيث ان السلطات الباقية تكون مع المناطق.
3- حيث تم تصميم الدستور من قبل سلفي لانه السبيل الوحيد لانقاذ نيجيريا من التقسيم , مما يشكل اختلافا في البلاد  واضطرابا عميقا للقبائل الكبيرة ( الهاوسا و الفولاني و  الابو و اليوربا ( حيث انهم لن يتكلموا عن مخاوفهم من مجاميع  الاقليات  الاخرى ) .
4- هناك اغلبية نيجيرية في جميع الفاصل التنفيذية و التشريعية للحكومة من خلال المفهوم الاتحادي مع وجود استثناء كبير للمجلس التنفيذي للكامرون الجنوبية حيث يوجد هناك اربعة بريطانيين امام اربعة افارقة ,وليس هناك موظفون بريطانيون عدا الحاكم الاقليمي في المجلس التشريعي لتلك المناطق وثلاثة فقط في المجالس الوزارية الشمالية و الاتحادية ( اضافة الى الحاكم العام الحاكم الاقليمي على التوالي ) وفي مجالسهم التشريعية .
5- ان سلطات الحكومة الاتحادية تتضمن مسائلاً كالدفاع و الشؤون الخارجية "و هي من أساسيات الوحدة الادارية للبلاد" ,(طالما ان المسؤولية تتولاها حكومة المملكة المتحدة ) اضافة الى الشرطة النيجيرية و الاتصالات الرئيسية و الموانيء و العملة النقدية و الرقابة على الصرف النقدي و التجارة الخارجية و القروض الخارجية .
6- ان مصطلح " الأمن الداخلي " هو غير معروف للدستور النيجيري , ولكن " النظام العام و الامن العام " هو موضوع متداخل كما ان المسؤولية المطلقة للمملكة المتحدة بالنسبة للامن الداخلي هي قابلة للتطبيق من قبل الحاكم العام للدولة الاتحادية الذي له السلطة الاختيارية الكاملة في " استعمال وتفعيل الرقابة" للشرطة النيجيرية , كما ان تجهيز الشرطة يتم ادارته من قبل السلطة الاتحادية التنفيذية و التشريعية  بالطريقة البرلمانية الاعتيادية لكنها تكون ضمن الاشراف الوزاري البريطاني الرئيسي للدولة الاتحادية .
7- يبقى الحاكم العام والحكام الإقليميون محتفظين بكامل السلطات التحفظية و السلطات الاختيارية الاعتبارية , كما ان السلطات التحفظية يمكن استخدامها في ثلاث مناسبات في الشرق في ظل الدستور الحالي .
الحاجة الى حكومة الحكم الذاتي الإقليمية في عام 1957والى الاستقلال الكامل للبلاد في العام  1959
   8- عندما تم انعقاد مؤتمر لندن الاخير في عام 1953, قدم رئيسا كل  حزبي الجنوب الرئيسيين الزعيم اوجوكو رئيس المجموعة الحية ( الذي كان في السلطة في الجنوب) والدكتور ازيكيو رئيس مجلس نيجيريا و الكامرون الوطني ( الذي هو حالياً في السلطة في منطقة الشرق ) قدما مطلبا مطلقاً يخص        " للموقف السيادي " بالنسبة لنيجيريا بشكل كامل بحلول عام 1956, ولقد عارض الطلب حزب الأغلبية في الشمال وهو مجلس الشعب الشمالي تحت قيادة ساردونا والذي هو حاليا رئيس وزراء المنطقة الشمالية معللا ذلك بان الاستقلال المبكر يمكن ان يعني هيمنة الشمال " الرجعي" على الجنوب " التقدمي " , وهذا ما وضع قدما حكومة الحكم الذاتي كشكل بديل " حالما يكون قابلا للتطبيق " .
9- ان الازمة الحادة قد قسمت البلاد تقريبا وكان هناك استذكار خطير مع فقدان ارواح  الكثير من البشر في  منطقة كانو و التي تم منعها من الانتشار من خلال العمل الحازم و الفوري فقط ,وقد تم حل الازمة اخيراً من قبل سلفي عندما قدم اتفاقية امنية لشكل الفيدرالية الحالية للحكومة    ص 120 ــــــ
فيما يتعلق بالحكم الذاتي للشكل التالي و المدون في تقرير المؤتمر (س.م .د 8934 )
" ابلغت وزارة خارجية المستعمرات المؤتمر ان حكومة جلالتها غير متهيئة لتثبيت موعد محدد للحكم الذاتي لنيجيريا بشكل كامل , وان التمثيل الاكثر للنواب في الشمال ليمثل اكثر من نصف سكان نيجيريا سيكون غير قادر على الابتعاد عن سياستها في الحكم الذاتي طالما هناك تطبيق علمي ممكن ,وقد قبل المؤتمر اخيراً اعلان السياسة التي منحتها حكومة صاحبة الجلالة في عام 1956 الى تلك المناطق التي ترغب في الحكم الذاتي فيما يتعلق بجميع المسائل ضمن قدرة الحكومات الإقليمية ضمن شرط وجوب ضمانات للتاكد من ان الحكومات الاقليمية لن تتصرف لكي تعرقل او تضر اجراءات الحكومة الاتحادية في الوظائف الملقاة عليها حاليا , او التي يتم تعديلها من قبل الحكومة في المستقبل او يكون من المستحيل استمرار الدولة الفيدرالية ( الاتحادية ) عي ايه حال .
10- كان من المفترض ان ينقعد المؤتمر في الخريف الماضي للنظر في كيفية تطبيق وعد عام 1953 لحكومة الحكم الذاتي الاقليمية الذي يتضمن الحماية لكن كان يجب تاجيله بسبب الاستجواب الحاصل من قبل محكمة فوستر سوتون للفساد الحاصل من قبل الدكتور ازيكيو و كذلك سوء الادارة الوزارية فيما يتعلق بـ(المصرف الافريقي القاري) . 
11-  و في المؤتمر القادم سوف يطالب الغرب و الشرق بالوعد الذي يتعلق بحكومة الحكم الذاتي الاقليمية ,كما ان رغبة سلفي بالطبع يجب اخذها بنظر الاعتبار, وفي نفس الوقت يجب عليّ بذل اقصى ما استطيع لتامين الشروط الواضحة للـ الحكومة " الطيبة ", مثل حماية الخدمات العامة و النظام القضائي و الشرطة من أي شكل من اشكال التدخل الخارجي و الحفاظ على استقلالية ممثلي الادعاء العام (فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية ) و المحاسبين الحكوميين , ( وفي حالة الشرطة النيجيرية فان هذا يعني الحفاظ عليهم كقوة اتحادية تحت السيطرة الاختيارية لسلطة الحاكم العام), كما اني اهدف الى الاصرار على الحماية المطلوبة لكل من الحكومة الاتحادية و لاستمرار الفيدرالية , وفقاً للشرط المطبق في عام 1953 كما مدون في الفقرة 9 اعلاه .
12- ذكرت المنطقة الشمالية انهم لا يريدون الحكم الذاتي الاقليمي حتى عام 1959 ,ولكن وفقا للمطلب الجديد بالنسبة لاستقلال نيجيريا بشكل كامل في عام 1959 (كما تعاملت مع ذلك في ادناه ) فانه من الممكن تماماً انهم سوف يطالبون في المؤتمر بالحكم الذاتي الاقليمي في الوقت الحالي, فان فعلوا ذلك فيجب تلبيه طلبهم .
13- ان اكثر تطور حالي , لا شك في توسعه  الى مدى كبير جداً من خلال منح استقلال غانا , هو طلب الاستقلال للفيدرالية بشكل كامل ضمن دول الكومونويلث في عام 1959 , وان القرار المتخذ تجاه هذا التاثير تم اتخاذه في مجلس النواب الاتحادي في 26 اذار, و قام الأعضاء الشماليون ( الذين يشعلون نصف المقاعد الانتخابية  الـ 184 ) بدعم هذا القرار .
14-و سوف يعتمد الكثير من الحاضرين للمؤتمرعلى كيفية سير مشاعر الوحدة كمثال حي في النقاشات المحتمدة في26 اذار, وغلبة الصعوبات الخطيرة المختلفة ( مثل تخصيص موارد الدخل وتكوين دويلات ومناطق اضافية و تقسيم السلطات بين الحكومات الاقليمية والاتحادية والسيطرة على جهاز الشرطة ) والتي تهدف الى التصعيد عندما تتم مناقشة تلك المسائل الخلافية , علاوة على ذلك لاشك ان نيجيريا لن تكون مستعدة للاستقلال ضمن أي مقبولية للمصطلح المذكور و بسرعة , وهناك خطر حقيقي للتفكك على المدى الطويل , مع اختفاء المؤسسات الديمقراطية ان قام  البريطانيون  برفع ايديهم من الحكومة الاتحادية ( ومن المحتمل من الجنوب ايضا ) اضافة الى امكانية حدوث فوضى ادارية في المنطقة الشرقية في غضون عام او عامين في حكومة الحكم الذاتي , ويعود ذلك الى حكم حزب الدكتور ازيكيو الانتهازي والفاسد و عديم الكفاءة في تلك المنطقة.
15- من ناحية اخرى لا يمكننا  غض الطرف عن الامور المحددة و هي كاتي :
1- قوة العاطفة المتزايدة نحو الاستقلال و خاصة في الجنوب .
2- ان جعل جميع السياسيين النيجيريين يقاوموننا بقوة كبيرة سيكون امرا خطيرا و بلا جدوى ما يجعلنا بالكاد نحكم البلاد ان كان جميع السكان ضدنا , لذلك علينا الحفاظ على ــــ ص 121 
نيجيريا هادئة و مسالمة ان وضعناها فقط في مكان مناسب ضمن مصالحنا النهائية فيما يخص الاغراض التجارية ( يذكر ان نسبة صادرات المملكة المتحدة الى نيجيريا هي حوالي 50-60 مليون جنيه استرليني سنوياً) و ان خسارة التعاون الثنائي و تاثير نيجيريا يمكن ان يكون مجازفة تؤثرعلى العلاقات المستقبلية الطيبة , عندما يحصل البلد على استقلاله .
16- وهذا يعتبر مازقا كبيرا نواجهه, سواء في منح الاستقلال بسرعة و مواجهة خطر تقسيم البلاد و فقدان السيطرة عليها , او الانتظار طويلا ومواجهة مخاطر الشعور السلبي و الاضطرابات و اخيرا ترك المرارة خلفنا ,مع وجود  بصيص من الامل بعد ذلك من القدرة على التاثير على تفكير النيجيريين في الشؤون العالمية على المحاور التي نرغب بها .
17-  و بعد المشاورة المستفيضة مع الحاكم العام و الحكام الاقليميون الثلاثة , وصلت الى نتيجة مفادها انه ان تم المضي قدما في وضع طلب الاستقلال من قبل الاحزاب الرئيسية في الائتلاف كما اعتقد فانه من المحتمل حصوله ,وانه سيكون  من الخطر جدا مقاومته بشكل عام ,و حقيقة الامر ان فعلنا ذلك فانه قد يؤثر فقط  على توحيد النيجيريين ضدنا ويساهم في زيادة الضغط , مع العلم ان هيبتنا وتاثيرنا في الوقت الحالي هي في مستوى راق , ومع ذلك ان ظهر اننا نتمتع بنظرة طيبة بدون اعطاء أية وعود غير مشروطة في هذه المرحلة , فانه يجب علينا المحافظة على حسن النية و يمكننا ان نكون قادرين على تاجيل الانتقال النهائي للسلطة , و بشكل خاص حتى اواخر عام 1960 و وربما حتى عام 1961 او 1962 , ( و نحن نعلم ان الزعيم اولو على سبيل المثال لن يتوقع الاستقلال ان يكون ممكناً اجرائياً حتى نهاية عام 1960  في اقل تقدير ) و في هذه الاثناء يمكن حدوث أي شيء , فعلى سبيل المثال ان فشلت  تجربة دولة غانا  او حدث الانقسام في نيجيريا الشرقية , فان الحماس تجاه الاستقلال يمكن ان يكون طيباً .
18-  اضافة الى طلب الاستقلال في عام 1959 , فيسكون هناك ضغط كبير للقبول  بابعاد ثلاثة موظفين سابقين وهم ( السكرتير الاعلى و المدعي العام و الامين المالي) بالنسبة لمجلس الوزراء الاتحادي فان تم الالحاح في الطلب فاني سوف استجيب له, وذلك للحفاظ على حسن النية ولان النيجيريين يجب ان يمتلكوا الفرصة المناسبة لتعلم الطريقة الشاقة بينما ما يزال هنا عدد كاف من الموظفين لتقديم العون ,و بذلك لن يكون التغيير النهائي فجائياً , كما يمكنني الحفاظ على الامين المالي و المدعي العام و سوف افعل ما بوسعي رغم عدم تفاؤلي  بذلك , بيد ان السكرتيرالاعلى يتوجب عليه المغادرة  ويحل محله رئيس الوزراء و منصب نائب الحاكم العام مع وجود الجيش ( اضافة الى الشرطة ) و الشؤون الخارجية و الخدمات العامة الاتحادية ,( و هذا ما سيكون على المحاور مشابها لما كان لدينا في دولة  ساحل العاج  في عام 1954 حتى الاستقلال .
19-  وسيكون من المحتمل امرا ضرورياً في مرحلة ما في المؤتمر بالنسبة لحكومة جلالتها  لتقديم اعلان يخص هذه المسائل , و موضوع كيفية سير المؤتمر و الى اين يتجه ,وسوف افترض انه من الضروري طالما هناك اعلان على المحاور الرئيسية التالية الاخذ بنظر الاعتبار ان  دورة حكم مجلس النواب تستمر حتى اواخر عام 1959:- 
" اشارت حكومة المملكة المتحدة الى القرار الذي تم تمريره في مجلس النواب في 25 اذار الى مصلحة استقلال نيجيريا ضمن دول الكومونويلث البريطانية في عام 1959, وخاصة انهم رحبوا بالوعي المتنامي للوحدة فيما بين الاحزاب السياسية التي دعمت القرار في ان يتم تبنيه بدون تصويت معارض , و من اجل مصلحتم امنت حكومة المملكة المتحدة دائما و بقوة ان افضل المصالح التي تهم الشعب النيجيري هي وجوب صيانة وحدة البلاد .
وقد وافقت حكومة الملكة المتحدة على تغييرات معينة في الدستور للسماح بتعيين رئيس الوزراء في الوسط و سحب الاعضاء بحكم المنصب من مجلس الوزراء خلال الفترة حتى نهاية دورة حكم مجلس النواب الحالي,( تلك التغييرات ستدخل حيز التطبيق حالما يتم تعديل الادوات الدستورية ) .
فان بقيت في العام 1959 رغبة الشعب النيجيري في الحصول على الاستقلال ضمن دول الكومونويلث  موجودة و تم استئناف  ذلك في فترة الحكومات المؤقتة في الدولة الاتحادية من اجل رغبته وقدرته على الحصول على حكومة جيدة , فان حكومة المملكة المتحدة سوف تتشاور مع جميع الحكومات النيجيرية حول الترتيبات المطلوبة للانتقال النهائي للسلطة , تلك الترتيبات سوف تتضمن شروطا دستورية خاصة لحماية الأقليات الدينية و القبلية و الاعتبارات التامة سوف يتم تنفيذها ــــ ص 122 
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للاماني المشتركة لكل  من الاجزاء الشمالية والجنوبية للاقليم الكامروني الواقع تحت الوصاية وضمن ادارة المملكة المتحدة ومسؤوليات حكومة المملكة المتحدة تحت ميثاق الامم المتحدة و اتفاقية الوصاية .
و في هذه الاثناء سوف يتم اتخاذ الخطوات الادارية الاولية المحددة , حيث تمت الموافقة ان تستأنف الحكومة الاتحادية مسؤوليتها بالنسبة للقوات المسلحة النيجيرية في الاول من نيسان 1958 , حيث بدأت  للتو دراسة مستفيضة على يد الخبراء لدراسة المشاكل المرتبطة بتاسيس البنك المركزي و العملة النيجيرية النقدية بمساعدة خبير من مصرف انكلترا, وسوف تبدأ الاجراءات الاخرى بالتنفيذ نحو تدريب النيجيريين على الخدمات المستقبلية الاجنبية  "
20 -  وفيما يتعلق بالتطورات في هذه الاثناء , فاني اتوقع ان يكون من الضروري الطلب من الامم المتحدة اجراء استفتاء في الكامرون البريطانية في العام 1959 او 1960 .
21-  كما اني اروم اللقاء بزملائي للتباحث في الامور اعلاه , والاعلان ان كان ضروريا عن ما ذكر في الفقرة 19 .
1. ل. ب 
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نسخة  ( 57)   120                                          نسخة رقم : 
14 ايار  1957 
مجلس الوزراء
نيجيريا 
مذكرة وزير الخارجية للمستعمرات
لغرض توضيح معلومات زملائي , فانني ارفق مذكرة قد قمت بتسليمها مؤخرا الى لجنة السياسة الاستعمارية والتي صادقت عليها في الثالث عشر من ايار (سي. بي.سي. "57") في الاجتماع السابع , المادة 2 .
2- وهم حاليا يناقشونها مرة اخرى و خاصة الفقرة 19 في 16 ايار , وسوف اقوم بارسال تقرير حول توصياتهم و بشكل شفوي .
2. ل.ب 
دائرة المستعمرات  اس . دبليو . 1
14 ايار 1957 
نيجيريا
مذكرة وزير الخارجية للمستعمرات
كما هو معلوم لدى زملائي فان مؤتمر نيجيريا الدستوري سوف ينعقد في 23 ايار ,وسوف يحضره حوالي ستون الى سبعون نائبا ومستشاراً نيجيرياً وممثلي جميع الاطياف المهمة من ذوي الراي السياسي في الدولة الاتحادية ومن المحتمل ان يستمر انعقاده حتى نهاية شهر حزيران .
موجز الدستور الحالي 
2- منذ عام 1954 اصبحت نيجيريا " و التي تعتمد الى حد بعيد على الاقاليم الكبيرة وعلى  33 مليون من السكان " دولة اتحادية مكونة من ثلاث مناطق وهي ( الشمال والشرق والغرب ) ومن الكامرون الجنوبية و اقليم لاغوس الاتحادي (العاصمة الاتحادية ) , حيث ان السلطات الباقية تكون مع المناطق.
3- حيث تم تصميم الدستور من قبل سلفي لانه السبيل الوحيد لانقاذ نيجيريا من التقسيم , مما يشكل اختلافا في البلاد  واضطرابا عميقا للقبائل الكبيرة ( الهاوسا و الفولاني و  الابو و اليوربا ( حيث انهم لن يتكلموا عن مخاوفهم من مجاميع  الاقليات  الاخرى ) .
4- هناك اغلبية نيجيرية في جميع الفاصل التنفيذية و التشريعية للحكومة من خلال المفهوم الاتحادي مع وجود استثناء كبير للمجلس التنفيذي للكامرون الجنوبية حيث يوجد هناك اربعة بريطانيين امام اربعة افارقة ,وليس هناك موظفون بريطانيون عدا الحاكم الاقليمي في المجلس التشريعي لتلك المناطق وثلاثة فقط في المجالس الوزارية الشمالية و الاتحادية ( اضافة الى الحاكم العام الحاكم الاقليمي على التوالي ) وفي مجالسهم التشريعية .
5- ان سلطات الحكومة الاتحادية تتضمن مسائلاً كالدفاع و الشؤون الخارجية "و هي من أساسيات الوحدة الادارية للبلاد" ,(طالما ان المسؤولية تتولاها حكومة المملكة المتحدة ) اضافة الى الشرطة النيجيرية و الاتصالات الرئيسية و الموانيء و العملة النقدية و الرقابة على الصرف النقدي و التجارة الخارجية و القروض الخارجية .
6- ان مصطلح " الأمن الداخلي " هو غير معروف للدستور النيجيري , ولكن " النظام العام و الامن العام " هو موضوع متداخل كما ان المسؤولية المطلقة للمملكة المتحدة بالنسبة للامن الداخلي هي قابلة للتطبيق من قبل الحاكم العام للدولة الاتحادية الذي له السلطة الاختيارية الكاملة في " استعمال وتفعيل الرقابة" للشرطة النيجيرية , كما ان تجهيز الشرطة يتم ادارته من قبل السلطة الاتحادية التنفيذية و التشريعية  بالطريقة البرلمانية الاعتيادية لكنها تكون ضمن الاشراف الوزاري البريطاني الرئيسي للدولة الاتحادية .
7- يبقى الحاكم العام والحكام الإقليميون محتفظين بكامل السلطات التحفظية و السلطات الاختيارية الاعتبارية , كما ان السلطات التحفظية يمكن استخدامها في ثلاث مناسبات في الشرق في ظل الدستور الحالي .
الحاجة الى حكومة الحكم الذاتي الإقليمية في عام 1957والى الاستقلال الكامل للبلاد في العام  1959
   8- عندما تم انعقاد مؤتمر لندن الاخير في عام 1953, قدم رئيسا كل  حزبي الجنوب الرئيسيين الزعيم اوجوكو رئيس المجموعة الحية ( الذي كان في السلطة في الجنوب) والدكتور ازيكيو رئيس مجلس نيجيريا و الكامرون الوطني ( الذي هو حالياً في السلطة في منطقة الشرق ) قدما مطلبا مطلقاً يخص        " للموقف السيادي " بالنسبة لنيجيريا بشكل كامل بحلول عام 1956, ولقد عارض الطلب حزب الأغلبية في الشمال وهو مجلس الشعب الشمالي تحت قيادة ساردونا والذي هو حاليا رئيس وزراء المنطقة الشمالية معللا ذلك بان الاستقلال المبكر يمكن ان يعني هيمنة الشمال " الرجعي" على الجنوب " التقدمي " , وهذا ما وضع قدما حكومة الحكم الذاتي كشكل بديل " حالما يكون قابلا للتطبيق " .
9- ان الازمة الحادة قد قسمت البلاد تقريبا وكان هناك استذكار خطير مع فقدان ارواح  الكثير من البشر في  منطقة كانو و التي تم منعها من الانتشار من خلال العمل الحازم و الفوري فقط ,وقد تم حل الازمة اخيراً من قبل سلفي عندما قدم اتفاقية امنية لشكل الفيدرالية الحالية للحكومة    ص 120 ــــــ
فيما يتعلق بالحكم الذاتي للشكل التالي و المدون في تقرير المؤتمر (س.م .د 8934 )
" ابلغت وزارة خارجية المستعمرات المؤتمر ان حكومة جلالتها غير متهيئة لتثبيت موعد محدد للحكم الذاتي لنيجيريا بشكل كامل , وان التمثيل الاكثر للنواب في الشمال ليمثل اكثر من نصف سكان نيجيريا سيكون غير قادر على الابتعاد عن سياستها في الحكم الذاتي طالما هناك تطبيق علمي ممكن ,وقد قبل المؤتمر اخيراً اعلان السياسة التي منحتها حكومة صاحبة الجلالة في عام 1956 الى تلك المناطق التي ترغب في الحكم الذاتي فيما يتعلق بجميع المسائل ضمن قدرة الحكومات الإقليمية ضمن شرط وجوب ضمانات للتاكد من ان الحكومات الاقليمية لن تتصرف لكي تعرقل او تضر اجراءات الحكومة الاتحادية في الوظائف الملقاة عليها حاليا , او التي يتم تعديلها من قبل الحكومة في المستقبل او يكون من المستحيل استمرار الدولة الفيدرالية ( الاتحادية ) عي ايه حال .
10- كان من المفترض ان ينقعد المؤتمر في الخريف الماضي للنظر في كيفية تطبيق وعد عام 1953 لحكومة الحكم الذاتي الاقليمية الذي يتضمن الحماية لكن كان يجب تاجيله بسبب الاستجواب الحاصل من قبل محكمة فوستر سوتون للفساد الحاصل من قبل الدكتور ازيكيو و كذلك سوء الادارة الوزارية فيما يتعلق بـ(المصرف الافريقي القاري) . 
11-  و في المؤتمر القادم سوف يطالب الغرب و الشرق بالوعد الذي يتعلق بحكومة الحكم الذاتي الاقليمية ,كما ان رغبة سلفي بالطبع يجب اخذها بنظر الاعتبار, وفي نفس الوقت يجب عليّ بذل اقصى ما استطيع لتامين الشروط الواضحة للـ الحكومة " الطيبة ", مثل حماية الخدمات العامة و النظام القضائي و الشرطة من أي شكل من اشكال التدخل الخارجي و الحفاظ على استقلالية ممثلي الادعاء العام (فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية ) و المحاسبين الحكوميين , ( وفي حالة الشرطة النيجيرية فان هذا يعني الحفاظ عليهم كقوة اتحادية تحت السيطرة الاختيارية لسلطة الحاكم العام), كما اني اهدف الى الاصرار على الحماية المطلوبة لكل من الحكومة الاتحادية و لاستمرار الفيدرالية , وفقاً للشرط المطبق في عام 1953 كما مدون في الفقرة 9 اعلاه .
12- ذكرت المنطقة الشمالية انهم لا يريدون الحكم الذاتي الاقليمي حتى عام 1959 ,ولكن وفقا للمطلب الجديد بالنسبة لاستقلال نيجيريا بشكل كامل في عام 1959 (كما تعاملت مع ذلك في ادناه ) فانه من الممكن تماماً انهم سوف يطالبون في المؤتمر بالحكم الذاتي الاقليمي في الوقت الحالي, فان فعلوا ذلك فيجب تلبيه طلبهم .
13- ان اكثر تطور حالي , لا شك في توسعه  الى مدى كبير جداً من خلال منح استقلال غانا , هو طلب الاستقلال للفيدرالية بشكل كامل ضمن دول الكومونويلث في عام 1959 , وان القرار المتخذ تجاه هذا التاثير تم اتخاذه في مجلس النواب الاتحادي في 26 اذار, و قام الأعضاء الشماليون ( الذين يشعلون نصف المقاعد الانتخابية  الـ 184 ) بدعم هذا القرار .
14-و سوف يعتمد الكثير من الحاضرين للمؤتمرعلى كيفية سير مشاعر الوحدة كمثال حي في النقاشات المحتمدة في26 اذار, وغلبة الصعوبات الخطيرة المختلفة ( مثل تخصيص موارد الدخل وتكوين دويلات ومناطق اضافية و تقسيم السلطات بين الحكومات الاقليمية والاتحادية والسيطرة على جهاز الشرطة ) والتي تهدف الى التصعيد عندما تتم مناقشة تلك المسائل الخلافية , علاوة على ذلك لاشك ان نيجيريا لن تكون مستعدة للاستقلال ضمن أي مقبولية للمصطلح المذكور و بسرعة , وهناك خطر حقيقي للتفكك على المدى الطويل , مع اختفاء المؤسسات الديمقراطية ان قام  البريطانيون  برفع ايديهم من الحكومة الاتحادية ( ومن المحتمل من الجنوب ايضا ) اضافة الى امكانية حدوث فوضى ادارية في المنطقة الشرقية في غضون عام او عامين في حكومة الحكم الذاتي , ويعود ذلك الى حكم حزب الدكتور ازيكيو الانتهازي والفاسد و عديم الكفاءة في تلك المنطقة.
15- من ناحية اخرى لا يمكننا  غض الطرف عن الامور المحددة و هي كاتي :
3- قوة العاطفة المتزايدة نحو الاستقلال و خاصة في الجنوب .
4- ان جعل جميع السياسيين النيجيريين يقاوموننا بقوة كبيرة سيكون امرا خطيرا و بلا جدوى ما يجعلنا بالكاد نحكم البلاد ان كان جميع السكان ضدنا , لذلك علينا الحفاظ على ــــ ص 121 
نيجيريا هادئة و مسالمة ان وضعناها فقط في مكان مناسب ضمن مصالحنا النهائية فيما يخص الاغراض التجارية ( يذكر ان نسبة صادرات المملكة المتحدة الى نيجيريا هي حوالي 50-60 مليون جنيه استرليني سنوياً) و ان خسارة التعاون الثنائي و تاثير نيجيريا يمكن ان يكون مجازفة تؤثرعلى العلاقات المستقبلية الطيبة , عندما يحصل البلد على استقلاله .
16- وهذا يعتبر مازقا كبيرا نواجهه, سواء في منح الاستقلال بسرعة و مواجهة خطر تقسيم البلاد و فقدان السيطرة عليها , او الانتظار طويلا ومواجهة مخاطر الشعور السلبي و الاضطرابات و اخيرا ترك المرارة خلفنا ,مع وجود  بصيص من الامل بعد ذلك من القدرة على التاثير على تفكير النيجيريين في الشؤون العالمية على المحاور التي نرغب بها .
17-  و بعد المشاورة المستفيضة مع الحاكم العام و الحكام الاقليميون الثلاثة , وصلت الى نتيجة مفادها انه ان تم المضي قدما في وضع طلب الاستقلال من قبل الاحزاب الرئيسية في الائتلاف كما اعتقد فانه من المحتمل حصوله ,وانه سيكون  من الخطر جدا مقاومته بشكل عام ,و حقيقة الامر ان فعلنا ذلك فانه قد يؤثر فقط  على توحيد النيجيريين ضدنا ويساهم في زيادة الضغط , مع العلم ان هيبتنا وتاثيرنا في الوقت الحالي هي في مستوى راق , ومع ذلك ان ظهر اننا نتمتع بنظرة طيبة بدون اعطاء أية وعود غير مشروطة في هذه المرحلة , فانه يجب علينا المحافظة على حسن النية و يمكننا ان نكون قادرين على تاجيل الانتقال النهائي للسلطة , و بشكل خاص حتى اواخر عام 1960 و وربما حتى عام 1961 او 1962 , ( و نحن نعلم ان الزعيم اولو على سبيل المثال لن يتوقع الاستقلال ان يكون ممكناً اجرائياً حتى نهاية عام 1960  في اقل تقدير ) و في هذه الاثناء يمكن حدوث أي شيء , فعلى سبيل المثال ان فشلت  تجربة دولة غانا  او حدث الانقسام في نيجيريا الشرقية , فان الحماس تجاه الاستقلال يمكن ان يكون طيباً .
18-  اضافة الى طلب الاستقلال في عام 1959 , فيسكون هناك ضغط كبير للقبول  بابعاد ثلاثة موظفين سابقين وهم ( السكرتير الاعلى و المدعي العام و الامين المالي) بالنسبة لمجلس الوزراء الاتحادي فان تم الالحاح في الطلب فاني سوف استجيب له, وذلك للحفاظ على حسن النية ولان النيجيريين يجب ان يمتلكوا الفرصة المناسبة لتعلم الطريقة الشاقة بينما ما يزال هنا عدد كاف من الموظفين لتقديم العون ,و بذلك لن يكون التغيير النهائي فجائياً , كما يمكنني الحفاظ على الامين المالي و المدعي العام و سوف افعل ما بوسعي رغم عدم تفاؤلي  بذلك , بيد ان السكرتيرالاعلى يتوجب عليه المغادرة  ويحل محله رئيس الوزراء و منصب نائب الحاكم العام مع وجود الجيش ( اضافة الى الشرطة ) و الشؤون الخارجية و الخدمات العامة الاتحادية ,( و هذا ما سيكون على المحاور مشابها لما كان لدينا في دولة  ساحل العاج  في عام 1954 حتى الاستقلال .
19-  وسيكون من المحتمل امرا ضرورياً في مرحلة ما في المؤتمر بالنسبة لحكومة جلالتها  لتقديم اعلان يخص هذه المسائل , و موضوع كيفية سير المؤتمر و الى اين يتجه ,وسوف افترض انه من الضروري طالما هناك اعلان على المحاور الرئيسية التالية الاخذ بنظر الاعتبار ان  دورة حكم مجلس النواب تستمر حتى اواخر عام 1959:- 
" اشارت حكومة المملكة المتحدة الى القرار الذي تم تمريره في مجلس النواب في 25 اذار الى مصلحة استقلال نيجيريا ضمن دول الكومونويلث البريطانية في عام 1959, وخاصة انهم رحبوا بالوعي المتنامي للوحدة فيما بين الاحزاب السياسية التي دعمت القرار في ان يتم تبنيه بدون تصويت معارض , و من اجل مصلحتم امنت حكومة المملكة المتحدة دائما و بقوة ان افضل المصالح التي تهم الشعب النيجيري هي وجوب صيانة وحدة البلاد .
وقد وافقت حكومة الملكة المتحدة على تغييرات معينة في الدستور للسماح بتعيين رئيس الوزراء في الوسط و سحب الاعضاء بحكم المنصب من مجلس الوزراء خلال الفترة حتى نهاية دورة حكم مجلس النواب الحالي,( تلك التغييرات ستدخل حيز التطبيق حالما يتم تعديل الادوات الدستورية ) .
فان بقيت في العام 1959 رغبة الشعب النيجيري في الحصول على الاستقلال ضمن دول الكومونويلث  موجودة و تم استئناف  ذلك في فترة الحكومات المؤقتة في الدولة الاتحادية من اجل رغبته وقدرته على الحصول على حكومة جيدة , فان حكومة المملكة المتحدة سوف تتشاور مع جميع الحكومات النيجيرية حول الترتيبات المطلوبة للانتقال النهائي للسلطة , تلك الترتيبات سوف تتضمن شروطا دستورية خاصة لحماية الأقليات الدينية و القبلية و الاعتبارات التامة سوف يتم تنفيذها ــــ ص 122 
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للاماني المشتركة لكل  من الاجزاء الشمالية والجنوبية للاقليم الكامروني الواقع تحت الوصاية وضمن ادارة المملكة المتحدة ومسؤوليات حكومة المملكة المتحدة تحت ميثاق الامم المتحدة و اتفاقية الوصاية .
و في هذه الاثناء سوف يتم اتخاذ الخطوات الادارية الاولية المحددة , حيث تمت الموافقة ان تستأنف الحكومة الاتحادية مسؤوليتها بالنسبة للقوات المسلحة النيجيرية في الاول من نيسان 1958 , حيث بدأت  للتو دراسة مستفيضة على يد الخبراء لدراسة المشاكل المرتبطة بتاسيس البنك المركزي و العملة النيجيرية النقدية بمساعدة خبير من مصرف انكلترا, وسوف تبدأ الاجراءات الاخرى بالتنفيذ نحو تدريب النيجيريين على الخدمات المستقبلية الاجنبية  "
20 -  وفيما يتعلق بالتطورات في هذه الاثناء , فاني اتوقع ان يكون من الضروري الطلب من الامم المتحدة اجراء استفتاء في الكامرون البريطانية في العام 1959 او 1960 .
21-  كما اني اروم اللقاء بزملائي للتباحث في الامور اعلاه , والاعلان ان كان ضروريا عن ما ذكر في الفقرة 19 .
2. ل. ب 
7 ايار 1957 
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سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
تم طبعها للحكومة في  شباط 1960 
نسخة منه الى ( 60) 25                               نسخة رقم : 53
15 شباط 1960 
مجلس الوزراء
نيجيريا
مذكرة وزير الخارجية للمستعمرات
قام سلفي بابلاغ المؤتمر النيجيري الدستوري المنعقد في تشرين الاول 1958 انه ان تم اقرار القرار مبكرا بحلول عام 1960 من قبل البرلمان الاتحادي المنتخب لغرض التماس الاستقلال , فان حكومة جلالتها ستوافق على الطلب و ستقدم قائمة معينة لتمكين نيجيريا من ان تصبح دولة مستقلة تماماً في الاول من تشرين الاول 1960 , وقد رحب رئيس الوزراء النيجيري و المسئولون الاقليميون بهذا البيان و عبروا عن رغبتهم ان يصبح استقلال نيجيريا عددا مكتملاً في دول الكومونويلث و هناك يجب ان يستمر التعاون الثنائي بين بريطانيا و نيجيريا.
2-  انقسمت السلطة التشريعية الاتحادية النيجيرية في بداية كانون الاول وفي زمن الانتخابات الى مجلس نواب متزايد العدد بتاريخ 12 كانون الاول , وكانت النتائج اكثر من التوقعات , حيث  كان الحزب الاكبر وهو مجلس الشعب الشمالي (N.P.C), مكون من 142 مقعد  وهم المسلمون المحافظون الذين كان تاثيرهم محضورا في المنطقة الشمالية , اما الحزب الكبير الثاني فكان المجلس الوطني لنيجيريا و الكاميرون (N.C.NC) و له 89 مقعد  و حلفائهم تحت قيادة الدكتور ازيكو , ثم المجموعة الحية  تحت قيادة الزعيم اولو بـ 72 مقعد لتكون في المرتبة الثالثة , وهذه النتائج كانت مرضية للغالبية العظمى من قبل أي حزب , حيث كانت التوقعات تشير الى فوز حزب الشعب الشمالي ليكون الحزب الحاكم  وهذا ما قد يفتح من جديد انقسامات قديمة بين الشمال و الجنوب , حيث تم تعيين رئيس الوزراء الاتحادي الحاجي سير ابو بكر تافاوا باليوا رئيسا للوزراء  وقد شكل حكومة تحالف مكونة من مجلس الشعب الشمالي و المجلس الوطني لنيجيريا و الكاميرون , اما المجموعة الحية فهي حاليا تشكل المعارضة الاتحادية الرسمية .
3- في السادس عشر من كانون الثاني, وبعد يوم و احد من سماع مجلس النواب الفيدرالي لخطاب رئيس وزراء بريطانيا العظمى , اقترح رئيس وزراء نيجيريا الاتحادية ما يلي :
(ان هذا المجلس يفوض حكومة نيجيريا الاتحادية بالالتماس من حكومة جلالة بريطانيا العظمى حالما يكون الاجراء عمليا تقديم تشريع من قبل برلمان بريطانيا العظمى لتاسيس نيجيريا الاتحادية في الاول من تشرين الاول 1960  كدولة سيادية مستقلة , ثم الالتماس من حكومة جلالة بريطانيا العظمى تعيين الوقت الملائم لدعم رغبة نيجيريا الاخرى وهي الانظمام الىعضوية دول الكومونويلث ) وتمت الموافقة على القرار بالاجماع وبحماس كبير , و تم الاجماع ايضا من قبل المجلس الاتحادي الاعلى في 25 كانون الاول ,  وتم ارسال القرار لي بشكل رسمي من قبل الحاكم العام  مع طلب الحكومة الاتحادية النيجيرية الذي يجب منحه حاليا اليها .
4-  وكان اجراء سلفي غير تاما و مقيدا ايضاً , ولن يكون هناك أي مسوغ للاسراع قبل تكريمها (نيجيريا ) , وان التغيرات بالنسبة للاستقرار الداخلي في نيجيريا و بالنسبة للبلاد من اجل لعب دور مركزي في الشؤون العالمية تعد حالياً مهمة جدا كما كانت من ذي قبل , وبحكم كونها بلداً افريقياً فان نيجيريا كانت على مر العقود مهمة بالنسبة للسياسات العامة الخارجية و الاستعمارية للمملكة المتحدة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مع ذلك فان الروابط القوية للصداقة بين  نيجيريا و بيننا تسير الى الامام و هي حاليا اقوى من ذي قبل , ونحن لا نرجح تكوين صديق قوي ضمن أقاليمنا المستعمرة السالفة  في افريقيا . 
5-  وسوف تنفصل الكامرون البريطانية عن نيجيريا وهي رهن انتظار قرارات بريطانيا العظمى في المستقبل .
6-  كما ان مسودة الاتفاقية الدفاعية هي في مرحلة متقدمة ايضاً و هي على وشك تقديمها الى وزراء نيجيريا , و اني لا اتوقع ان يكون هناك أي تحريض على أي معوقات خطيرة , كما اني اتفهم ان رئيس الوزراء يعد مرفوضاً عندما كان في لاغوس في كانون الثاني  مع ازدياد القلق النيجيري حول امن الحدود بعد الاستقلال , وخاصةً الراي الذي يخص الوضع المضطرب في جمهورية الكاميرون ,وسوف تناقش لجنة الدفاع مسالة مساعدة المملكة المتحدة  لنيجيريا في هذا المجال كجزء من الاتفاقية الدفاعية .
7- و اقترح ان يتم تبليغ رئيس وزراء الكومونويلث وبشكل رسمي في اجتماعه المرتقب في ايار  بتوقع الاستقلال النيجيري في الاول من تشرين الاول و برغبة الحكومة النيجيرية الاتحادية ( المدعومة من جميع اعضاء المجلس النشريعي الاتحادي ) في ان تصبح  عضواً في دول الكومونويلث , كما ان طلب نيجيريا الرسمي للعضوية يتوجب عليه انتظار الموافقة الملكية لاعلان استقلال نيجيريا و الذي من المحتمل ان يحصل في اب  او ايلول من هذا العام .
8- كما اني حالياً ابحث مع مستشاريي " المصادقة على مقترح ارسال رد من قبلي نيابة عن حكومة جلالتها الى الحاكم العام لنيجيريا للترحيب بالقرار المصادق عليه من قبل مجلس النواب الاتحادي  بالقول (أولاً) ان حكومة جلالتها ستكون مسرورة لاعطاء التشريع المطلوب في الوقت الملائم لتمكين الحكم الاتحادي في نيجيريا من اجل ان تصبح مستقلة بشكل كامل في الاول من تشرين الاول 1960 و (ثانياً) ان رغبة نيجيريا بالحصول على عضوية دول الكومونيلث  سوف يتم تقديمها الى رئيس وزراء الكومونويلث و بشكل غير رسمي في اجتماعه في شهر ايار وسوف يتم ارسال الطلب الرسمي الى حكومات الكومونويلث نيابة عن نيجيريا بعد استحصال الموافقة الملكية على قرار استقلال نيجيريا .
9- و اني امل تقديم الفاتورة الضرورية بعد اسبوع , وسيتم كذلك عمل ترتيب كبير في المجلس للشروع في الدستور كما تمت الموافقة عليه في المؤتمرات التي عقدت في لندن في عام 1957 و 1958 .
مجلس المستعمرات   س.دبليو . 1 
12 شباط 1960 
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
تم طبعها للحكومة في  شباط 1960 
نسخة منه الى ( 60) 25                               نسخة رقم : 53
15 شباط 1960 
مجلس الوزراء
نيجيريا
مذكرة وزير الخارجية للمستعمرات
قام سلفي بابلاغ المؤتمر النيجيري الدستوري المنعقد في تشرين الاول 1958 انه ان تم اقرار القرار مبكرا بحلول عام 1960 من قبل البرلمان الاتحادي المنتخب لغرض التماس الاستقلال , فان حكومة جلالتها ستوافق على الطلب و ستقدم قائمة معينة لتمكين نيجيريا من ان تصبح دولة مستقلة تماماً في الاول من تشرين الاول 1960 , وقد رحب رئيس الوزراء النيجيري و المسئولون الاقليميون بهذا البيان و عبروا عن رغبتهم ان يصبح استقلال نيجيريا عددا مكتملاً في دول الكومونويلث و هناك يجب ان يستمر التعاون الثنائي بين بريطانيا و نيجيريا.
2-  انقسمت السلطة التشريعية الاتحادية النيجيرية في بداية كانون الاول وفي زمن الانتخابات الى مجلس نواب متزايد العدد بتاريخ 12 كانون الاول , وكانت النتائج اكثر من التوقعات , حيث  كان الحزب الاكبر وهو مجلس الشعب الشمالي (N.P.C), مكون من 142 مقعد  وهم المسلمون المحافظون الذين كان تاثيرهم محضورا في المنطقة الشمالية , اما الحزب الكبير الثاني فكان المجلس الوطني لنيجيريا و الكاميرون (N.C.NC) و له 89 مقعد  و حلفائهم تحت قيادة الدكتور ازيكو , ثم المجموعة الحية  تحت قيادة الزعيم اولو بـ 72 مقعد لتكون في المرتبة الثالثة , وهذه النتائج كانت مرضية للغالبية العظمى من قبل أي حزب , حيث كانت التوقعات تشير الى فوز حزب الشعب الشمالي ليكون الحزب الحاكم  وهذا ما قد يفتح من جديد انقسامات قديمة بين الشمال و الجنوب , حيث تم تعيين رئيس الوزراء الاتحادي الحاجي سير ابو بكر تافاوا باليوا رئيسا للوزراء  وقد شكل حكومة تحالف مكونة من مجلس الشعب الشمالي و المجلس الوطني لنيجيريا و الكاميرون , اما المجموعة الحية فهي حاليا تشكل المعارضة الاتحادية الرسمية .
3- في السادس عشر من كانون الثاني, وبعد يوم و احد من سماع مجلس النواب الفيدرالي لخطاب رئيس وزراء بريطانيا العظمى , اقترح رئيس وزراء نيجيريا الاتحادية ما يلي :
(ان هذا المجلس يفوض حكومة نيجيريا الاتحادية بالالتماس من حكومة جلالة بريطانيا العظمى حالما يكون الاجراء عمليا تقديم تشريع من قبل برلمان بريطانيا العظمى لتاسيس نيجيريا الاتحادية في الاول من تشرين الاول 1960  كدولة سيادية مستقلة , ثم الالتماس من حكومة جلالة بريطانيا العظمى تعيين الوقت الملائم لدعم رغبة نيجيريا الاخرى وهي الانظمام الىعضوية دول الكومونويلث ) وتمت الموافقة على القرار بالاجماع وبحماس كبير , و تم الاجماع ايضا من قبل المجلس الاتحادي الاعلى في 25 كانون الاول ,  وتم ارسال القرار لي بشكل رسمي من قبل الحاكم العام  مع طلب الحكومة الاتحادية النيجيرية الذي يجب منحه حاليا اليها .
4-  وكان اجراء سلفي غير تاما و مقيدا ايضاً , ولن يكون هناك أي مسوغ للاسراع قبل تكريمها (نيجيريا ) , وان التغيرات بالنسبة للاستقرار الداخلي في نيجيريا و بالنسبة للبلاد من اجل لعب دور مركزي في الشؤون العالمية تعد حالياً مهمة جدا كما كانت من ذي قبل , وبحكم كونها بلداً افريقياً فان نيجيريا كانت على مر العقود مهمة بالنسبة للسياسات العامة الخارجية و الاستعمارية للمملكة المتحدة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مع ذلك فان الروابط القوية للصداقة بين  نيجيريا و بيننا تسير الى الامام و هي حاليا اقوى من ذي قبل , ونحن لا نرجح تكوين صديق قوي ضمن أقاليمنا المستعمرة السالفة  في افريقيا . 
5-  وسوف تنفصل الكامرون البريطانية عن نيجيريا وهي رهن انتظار قرارات بريطانيا العظمى في المستقبل .
6-  كما ان مسودة الاتفاقية الدفاعية هي في مرحلة متقدمة ايضاً و هي على وشك تقديمها الى وزراء نيجيريا , و اني لا اتوقع ان يكون هناك أي تحريض على أي معوقات خطيرة , كما اني اتفهم ان رئيس الوزراء يعد مرفوضاً عندما كان في لاغوس في كانون الثاني  مع ازدياد القلق النيجيري حول امن الحدود بعد الاستقلال , وخاصةً الراي الذي يخص الوضع المضطرب في جمهورية الكاميرون ,وسوف تناقش لجنة الدفاع مسالة مساعدة المملكة المتحدة  لنيجيريا في هذا المجال كجزء من الاتفاقية الدفاعية .
7- و اقترح ان يتم تبليغ رئيس وزراء الكومونويلث وبشكل رسمي في اجتماعه المرتقب في ايار  بتوقع الاستقلال النيجيري في الاول من تشرين الاول و برغبة الحكومة النيجيرية الاتحادية ( المدعومة من جميع اعضاء المجلس النشريعي الاتحادي ) في ان تصبح  عضواً في دول الكومونويلث , كما ان طلب نيجيريا الرسمي للعضوية يتوجب عليه انتظار الموافقة الملكية لاعلان استقلال نيجيريا و الذي من المحتمل ان يحصل في اب  او ايلول من هذا العام .
8- كما اني حالياً ابحث مع مستشاريي " المصادقة على مقترح ارسال رد من قبلي نيابة عن حكومة جلالتها الى الحاكم العام لنيجيريا للترحيب بالقرار المصادق عليه من قبل مجلس النواب الاتحادي  بالقول (أولاً) ان حكومة جلالتها ستكون مسرورة لاعطاء التشريع المطلوب في الوقت الملائم لتمكين الحكم الاتحادي في نيجيريا من اجل ان تصبح مستقلة بشكل كامل في الاول من تشرين الاول 1960 و (ثانياً) ان رغبة نيجيريا بالحصول على عضوية دول الكومونيلث  سوف يتم تقديمها الى رئيس وزراء الكومونويلث و بشكل غير رسمي في اجتماعه في شهر ايار وسوف يتم ارسال الطلب الرسمي الى حكومات الكومونويلث نيابة عن نيجيريا بعد استحصال الموافقة الملكية على قرار استقلال نيجيريا .
9- و اني امل تقديم الفاتورة الضرورية بعد اسبوع , وسيتم كذلك عمل ترتيب كبير في المجلس للشروع في الدستور كما تمت الموافقة عليه في المؤتمرات التي عقدت في لندن في عام 1957 و 1958 .
مجلس المستعمرات   س.دبليو . 1 
12 شباط 1960 
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
تم طبعها للحكومة في  تشرين الاول 1968 
نسخة منه الى ( 68)                                             نسخة رقم : 33
الخلاصة النهائية رقم 30 
مجلس الوزراء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نيجيريا ( المصدر السابق ) نسخة منه الى (68) الخلاصة النهائية رقم 68 المذكرة السادسة 
ذكرت الكومونويلث ان ميناء هاركورت قد تم الاستيلاء عليه من قبل قوات  الحكومة النيجيرية الاتحادية  وهذا ما سوف يعزل المنطقة الشرقية عن العالم الخارجي عن طريق البحر وبعيدا عن مهبط طائرات الطوارئ عن طريق الجو, اما محادثات السلام بين الجانبين و التي بدئت في كمبالا تحت رعاية السيد ارنولد سمث الامين العام لدول الكومونويلث فما زالت مستمرة, و ازدادت  الانتقادات تجاه الحكومة جراء استمرارها في تزويد السلاح للحكومة الاتحادية , ولكن بعد تفكير عميق كان مقتنعاً ان كل الاراء التي كانت مؤيدة لاستمرار سياستنا الحالية في الاستمرار في تدفق الامدادات  بشكل احترازي للغاية , وكل ما نامله هو ممارسة تاثيرنا من اجل السلام من خلال الحكومة الاتحادية و ذلك التاثير يمكن ان يختفي ان توقفنا عن تجهيز السلاح , وان مثل هكذا قرار يمكن ان يشجع المنطقة الشرقية على الاستمرار في القتال و يمكن ان يضع مخاطر جمة على المصالح البريطانية الاعتبارية في نيجيريا , اما ميناء هاركورت فقد سقط حاليا و يمكن اتخاذ خطوات لضخ النفط  من جديد , كما تامل شركات النفط في ارسال ممثليها بسرعة لتقييم الاضرار , ولكن ذلك يمكن ان يستغرق ستة اشهر على الاقل قبل تدفق النفط مرة اخرى .
مجلس الوزراء 
تم اخذ الملاحظات من بيانات وزارة الخارجية و الكومونويلث .                                                                                                                                                                                           
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
تم طبعها للحكومة في  تشرين الاول 1968 
نسخة منه الى ( 68)                                             نسخة رقم : 33
الخلاصة النهائية رقم 30 
مجلس الوزراء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نيجيريا ( المصدر السابق ) نسخة منه الى (68) الخلاصة النهائية رقم 68 المذكرة السادسة 
ذكرت الكومونويلث ان ميناء هاركورت قد تم الاستيلاء عليه من قبل قوات  الحكومة النيجيرية الاتحادية  وهذا ما سوف يعزل المنطقة الشرقية عن العالم الخارجي عن طريق البحر وبعيدا عن مهبط طائرات الطوارئ عن طريق الجو, اما محادثات السلام بين الجانبين و التي بدئت في كمبالا تحت رعاية السيد ارنولد سمث الامين العام لدول الكومونويلث فما زالت مستمرة, و ازدادت  الانتقادات تجاه الحكومة جراء استمرارها في تزويد السلاح للحكومة الاتحادية , ولكن بعد تفكير عميق كان مقتنعاً ان كل الاراء التي كانت مؤيدة لاستمرار سياستنا الحالية في الاستمرار في تدفق الامدادات  بشكل احترازي للغاية , وكل ما نامله هو ممارسة تاثيرنا من اجل السلام من خلال الحكومة الاتحادية و ذلك التاثير يمكن ان يختفي ان توقفنا عن تجهيز السلاح , وان مثل هكذا قرار يمكن ان يشجع المنطقة الشرقية على الاستمرار في القتال و يمكن ان يضع مخاطر جمة على المصالح البريطانية الاعتبارية في نيجيريا , اما ميناء هاركورت فقد سقط حاليا و يمكن اتخاذ خطوات لضخ النفط  من جديد , كما تامل شركات النفط في ارسال ممثليها بسرعة لتقييم الاضرار , ولكن ذلك يمكن ان يستغرق ستة اشهر على الاقل قبل تدفق النفط مرة اخرى .
مجلس الوزراء 
تم اخذ الملاحظات من بيانات وزارة الخارجية و الكومونويلث .                                                                                                                                                                                           
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
نسخة  ( 63)   37                                          نسخة رقم : 52
15 اذار 1963 
مجلس الوزراء
الزعيم انتوني اناهرو 
مذيلة من قبل وزير العدل 
انني اتفهم ومن خلال مذكرة وزير الداخلية ذي النسخة رقم (63) 36 انه قد خلص الى انه ليس من العدل عودة اناهرو الى نيجيريا للمثول وتلقي المحاكمة .
2- و قد قمت بتعميم هذا الاعتبار من قبل مجلس الوزراء من خلال نص البرقية القادمة من الكومونويلث التي ابدى فيها رايه حول تاثير القرار على العلاقات الانكلو- نيجيرية .
                                       د .
مجلس الللوردات   س . دبيلو . 1
5 اذار 1963  
النص المؤرخ لبرقية وزير الخارجية بالنسبة لعلاقات الكومونويلث ووزير الخارجية للمستعمرات  لكمبالا .
4 اذار 1963
اناهرو
1- تعتبر نيجيريا اكثر دول الكومونويلث اعتدالا واستقرارا وذات علاقات طيبة في افريقيا ,و يعتبر ابوبكر اكثر السياسيين الافارقة تاييدا لبريطانيا.
2-  اذا كانت نتيجة رفض عودة اناهرو سوف تؤدي الى فقدان تعاطف ابو بكر و فقدان حسن النية من قبل الراي العام النيجيري فاننا سوف ندمر اكثر العلاقات التي تمثل حسن النية التي اسسها كل من الرئيس انتوني والاخرون منذ الاستقلال , وهذا سوف يمثل تراجعا دبلوماسيا لبريطانيا و الغرب .
3- كما اني اقدر تماما الصعوبة التي تواجهها وزارة الداخلية ,و لكن عندما يشتد الوطيس فانني واثق انه سوف يتم بذل كل الجهود لايجاد تبرير مشرف لارسال ناهرو و اعادته الى نيجيريا .
4- بدون وجود كل الحقائق امامي فاني ساكون متردداً في تقديم النصح , هذه هي رؤيتي للامور في ادناه :-
1- رغم اعطاء رئيس المحكمة اهمية للمسالة التي قدمها هوتشونسون في ان المستشار البريطاني له الحق في الظهور امام المحاكم النيجيرية, فانه من الواضح تماما للجنة الاستئناف انه لا يمكن اعطاء أي ضمان في ان قانون الهجرة لا يمكن تعديله تحت أي ظروف , و لم يكن هناك أي التماس من قبل نيجيريا تجاه هذا الامر قبل رفض الاستئناف ,وقد تركت المحكمة هذا للصدفة المحضة ,لانه يستند في حقيقية الامر على وزارة الداخلية في المضي قدماً في هذه القضية . 
2- انه من الطبيعي جداً لاي حكومة رفض القول على نحو مسبق على ما سيكون عليه موقف سلطات الهجرة حول طلب ٍ لم يتم اقراره و يتعلق بشخص لم تتم تسميته , فهل كانت الحكومة البريطانية ترغب يوماً في الاجابة على الاسئلة الافتراضية من هذا النوع ؟
3- بينما كانت الحكومة النيجيرية تتجه نحو اعطاء تاكيد متقدم يمكن ان يعترف به المستشار البريطاني , فانها لم تقل ان الاعتراف سوف يتم رفضه  , وهكذا تكون القضية محل شك , فهل لم تقم وزارة الداخلية بتقديم تبرير اعطاء مصلحة هذا الامر ( كما فعلت المحكمة البريطانية ) الى حكومة صديقة كان يسجل لها العدل و الاعتدال ؟
4- لا وجود لاي دليل على ان الحكومة النيجيرية قد بحثت عن محامين نيجيريين  يؤدون دور الوساطة في الدفاع عن القضية , لذلك فهل ان افتراض رفض سلطات الهجرة النيجيرية للاعتراف بالمحامي البريطاني يمكن ان يتبعه عدم اداء المحامي النيجيري لمهمته بكل اخلاص في تامين تبرئة ما يتعلق بالتقاليد السامية للحرفية القانونية ؟
5- يمكن للمستشار النيجيري ان لا يكون حاذقاً كنظيره البريطاني رغم ان ذلك امر غير مؤكد , ولكن على ايه حال هناك سبب لاتخاذ اناهرو مستشاراً افضل من ذلك الذي يتم اتهامه ؟ 
6- و في ضوء الاعتبارات المذكورة اعلاه , انني اسلم ان اناهرو  يجب اعادته الى نيجيريا لينال المحاكمة  وذلك :- 
1- ان الحكومة النيجيرية لم تبين و بشكل ايجابي رفضها للمستشار البريطاني و..
ب- ليس هناك دليل على انه في حالة رفض دخول المستشار البريطاني , فان الحكومة النيجيرية من المحتمل ان تضيق على حرية مستشار الدفاع النيجيري من خلال معارضة الوساطة او بالعكس .
5-  ساكون ممتناً جدا ان تم تعميم هذه البرقية كوثيقة وزارية رسمية .
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
نسخة  ( 63)   37                                          نسخة رقم : 52
15 اذار 1963 
مجلس الوزراء
الزعيم انتوني اناهرو 
مذيلة من قبل وزير العدل 
انني اتفهم ومن خلال مذكرة وزير الداخلية ذي النسخة رقم (63) 36 انه قد خلص الى انه ليس من العدل عودة اناهرو الى نيجيريا للمثول وتلقي المحاكمة .
2- و قد قمت بتعميم هذا الاعتبار من قبل مجلس الوزراء من خلال نص البرقية القادمة من الكومونويلث التي ابدى فيها رايه حول تاثير القرار على العلاقات الانكلو- نيجيرية .
                                       د .
مجلس الللوردات   س . دبيلو . 1
5 اذار 1963  
النص المؤرخ لبرقية وزير الخارجية بالنسبة لعلاقات الكومونويلث ووزير الخارجية للمستعمرات  لكمبالا .
4 اذار 1963
اناهرو
6- تعتبر نيجيريا اكثر دول الكومونويلث اعتدالا واستقرارا وذات علاقات طيبة في افريقيا ,و يعتبر ابوبكر اكثر السياسيين الافارقة تاييدا لبريطانيا.
7-  اذا كانت نتيجة رفض عودة اناهرو سوف تؤدي الى فقدان تعاطف ابو بكر و فقدان حسن النية من قبل الراي العام النيجيري فاننا سوف ندمر اكثر العلاقات التي تمثل حسن النية التي اسسها كل من الرئيس انتوني والاخرون منذ الاستقلال , وهذا سوف يمثل تراجعا دبلوماسيا لبريطانيا و الغرب .
8- كما اني اقدر تماما الصعوبة التي تواجهها وزارة الداخلية ,و لكن عندما يشتد الوطيس فانني واثق انه سوف يتم بذل كل الجهود لايجاد تبرير مشرف لارسال ناهرو و اعادته الى نيجيريا .
9- بدون وجود كل الحقائق امامي فاني ساكون متردداً في تقديم النصح , هذه هي رؤيتي للامور في ادناه :-
7- رغم اعطاء رئيس المحكمة اهمية للمسالة التي قدمها هوتشونسون في ان المستشار البريطاني له الحق في الظهور امام المحاكم النيجيرية, فانه من الواضح تماما للجنة الاستئناف انه لا يمكن اعطاء أي ضمان في ان قانون الهجرة لا يمكن تعديله تحت أي ظروف , و لم يكن هناك أي التماس من قبل نيجيريا تجاه هذا الامر قبل رفض الاستئناف ,وقد تركت المحكمة هذا للصدفة المحضة ,لانه يستند في حقيقية الامر على وزارة الداخلية في المضي قدماً في هذه القضية . 
8- انه من الطبيعي جداً لاي حكومة رفض القول على نحو مسبق على ما سيكون عليه موقف سلطات الهجرة حول طلب ٍ لم يتم اقراره و يتعلق بشخص لم تتم تسميته , فهل كانت الحكومة البريطانية ترغب يوماً في الاجابة على الاسئلة الافتراضية من هذا النوع ؟
9- بينما كانت الحكومة النيجيرية تتجه نحو اعطاء تاكيد متقدم يمكن ان يعترف به المستشار البريطاني , فانها لم تقل ان الاعتراف سوف يتم رفضه  , وهكذا تكون القضية محل شك , فهل لم تقم وزارة الداخلية بتقديم تبرير اعطاء مصلحة هذا الامر ( كما فعلت المحكمة البريطانية ) الى حكومة صديقة كان يسجل لها العدل و الاعتدال ؟
10- لا وجود لاي دليل على ان الحكومة النيجيرية قد بحثت عن محامين نيجيريين  يؤدون دور الوساطة في الدفاع عن القضية , لذلك فهل ان افتراض رفض سلطات الهجرة النيجيرية للاعتراف بالمحامي البريطاني يمكن ان يتبعه عدم اداء المحامي النيجيري لمهمته بكل اخلاص في تامين تبرئة ما يتعلق بالتقاليد السامية للحرفية القانونية ؟
11- يمكن للمستشار النيجيري ان لا يكون حاذقاً كنظيره البريطاني رغم ان ذلك امر غير مؤكد , ولكن على ايه حال هناك سبب لاتخاذ اناهرو مستشاراً افضل من ذلك الذي يتم اتهامه ؟ 
12- و في ضوء الاعتبارات المذكورة اعلاه , انني اسلم ان اناهرو  يجب اعادته الى نيجيريا لينال المحاكمة  وذلك :- 
2- ان الحكومة النيجيرية لم تبين و بشكل ايجابي رفضها للمستشار البريطاني و..
ب- ليس هناك دليل على انه في حالة رفض دخول المستشار البريطاني , فان الحكومة النيجيرية من المحتمل ان تضيق على حرية مستشار الدفاع النيجيري من خلال معارضة الوساطة او بالعكس .
10-  ساكون ممتناً جدا ان تم تعميم هذه البرقية كوثيقة وزارية رسمية .
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
تم طبعها للحكومة في  تشرين الثاني 1961 
نسخة منه الى ( 61) 191                                  نسخة رقم : 51
28 /10/1961
مجلس الوزراء
الكامرون الجنوبية 
مذكرة رئيس الخارجية للشؤون الخارجية 
سوف يتم  في فصل الصيف  إعادة النظر بشان المخاوف التي تخص الوضع الذي من المحتمل ان يتصاعد في الكامرون الجنوبية عندما يتم ضمها الى جمهورية الكامرون في الأول من تشرين الأول .
2- سوف يتم تبيان ان الكامرون الجنوبية التي كانت تحت وصاية المملكة المتحدة و كان يتم حكمها كجزء من نيجيريا  و تم التصويت على ذلك من خلال الاستفتاء الذي كان في شباط الماضي للحصول على الاستقلال من خلال ضم جمهورية الكامرون المجاورة , والتي كانت مؤخراً تحت الوصاية الفرنسية , وهذا القرار تمت المصادقة عليه من قبل الامم المتحدة في شهر نيسان .
3- و لقد جاهدت الجمهورية لسنوات عديدة مع المنظمات الارهابية ذات النزعة الشيوعية , ولقد كان من الضروري ابقاء فوج عسكرية بريطاني في الكامرون الجنوبية  لمنع أي اضطرابات تحدث  عبر الحدود , وقد بدا من المحتمل و على جميع الصعد انه عند انسحاب ذلك الفوج العسكري في الاول من تشرين الاول , ان الارهاب يمكن ان ينتشر الى الكامرون الجنوبية وبشكل سريع .
4- لقد اتضح انه من المحتمل جدا ان قادة الكامرون لن يكونوا قادرين على الموافقة على بنود التوحد مع الرئيس اهيدجو ووزراءه في الحكومة و هذا ما سوف يمكن الشيوعية  من الحصول  و بشكل اساسي  وحيوي على موطئ قدم لها في غرب افريقيا . 
5-  ولمواجهة هذه التوقعات الظاهرة للعيان فاننا نخشى و على المدى القريب ان لا يرغب الموظفون البريطانيون بالبقاء في الكامرون الجنوبية و الذين تنتهي عقودهم في الاول من تشرين الاول المقبل , حيث ان البلاد لا يمكنها العمل بدونهم و انهم ان ذهبوا فان البلاد سوف تتفكك و تدخل في فوضى عارمة , وهذا ما سوف يكلف البلاد حوالي 20000000 مليون جنيه استرليني .
6- ان بعض هذه المخاوف يمكن ان تتأجج فيما بعد و بشكل واضح , ولكن لحد الان لم يتضح اي منها , وقد عقد السيد فونتشا رئيس الكامرون الجنوبية سلسلة من الاجتماعات مع الرئيس اهيدجو خلال الصيف و كان هناك اجتماعان اثنان مكونان من ثلاث اطراف حيث شاركت المملكة المتحدة فيهما , وكل التقدير و الثناء  يعود لحنكة و سياسة الرئيس اهيدجو مكون الدستور الاتحادي  و الذي تم قبوله من قبل السيد فونتشا , وسوف تنقسم الدولتان ولكن السلطات الرئيسية سوف تبقى بايدي السلطات الاتحادية , حيث ان الدستور الاتحادي هو مشابه الى حد كبير للنموذج الفرنسي الحديث  بحيث ان الرئيس  سيكون تنفيذياً و بشكل كامل و هناك نائب الرئيس ( و الذي هو في الحقيقة السيد كونتشا ) لكنه سيؤدي فقط بعض الوظائف كما لو ان الرئيس يامره بذلك  , وسوف يتم تعيين رئيس وزراء الدولتين و الحكومة الاتحادية من قبل الرئيس و يمكنه ابعاد الوزراء لو اراد ذلك , كما ان الوزراء الاتحاديين غير مسئولين عن التشريع .
7- اما على الصعيد الامني فقد تم تحقيق التعاون الثنائي بين القائد الاعلى للفوج العسكري البريطاني (فوج حرس غريناردير الاول ) و الضباط الاثنين من ذوي الرتب العليا للجمهورية و اللذان ما يزالان فرنسيين , وتم وضع الاتفاقيات بعناية شديدة لتبادل الاوامر بعدد متساوي من القوات على الاقل من الجمهورية  ,وتمت عملية التبادل بسلاسة و سهولة وسوف تنسحب القوات في بداية تشرين الاول و لن يتم ارسال اية تقارير ميدانية عن اية حوادث من ذلك التاريخ.
8-  وبسبب التوقعات المتزايدة من كون حوالي 50 من المراتب العسكريين البريطانيين او اكثر من الثلث قد قرروا البقاء و طالما هم باقون فان هذا سيكون ملائماً جداً للحفاظ على الية الحكومة للذهاب نحو الكامرون الجنوبية  و هذا ما سيجعل الكثير من الخدمات تسيطر عليها الحكومة الاتحادية الجديدة , فمثلا ًكان لدى السيد فييلد وهو على راس الادارة المحلية و ممثل جلالة الملكة , جدولا منظماً للانسحاب في 30 كانون الاول و لكن بعض الضباط الكبار اثروا البقاء , ويعود الفضل الكبير للسيد فيلد لطريقته التي اتبعها في حل معظم المعضلات و المهمات  الصعبة  .
9- اما بالنسبة للشؤون الداخلية فان توافقات الحكومة الحالية من الجانب الاتحادي هي ان تمسك العصا من الوسط و تتخذ الحلول الوسطى , حيث ان الرئيس اهيدجو قد ارسل ممثلا  يمثل الحكومة في الامم المتحدة  كوزير سابق للكامرون الجنوبية , كما ان كل من الرئيس اهيدجو و السير ابو بكر رئيس وزراء نيجيريا يتشاركان الرغبة الحماسية بوجوب تكوين علاقات ودية بين الاتحاد الجديد و نيجيريا , حيث كانت نيجيريا تقدم المعونة على الدوام في عدة مناسبات الى الكامرون و البلدان الاثنان اللذان هما يشتركان في نفس الاطار في حقيقة الامر.
10 – ان منتجات الموز في الكامرون الجنوبية تعتمد على المملكة المتحدة من الناحية التسويقية , لذا فنحن مستمرون في اعطاء افضلية ممتازة لذلك لغاية الاول من تشرين الاول القادم , وسوف يتم الاخذ بنظر الاعتبار الاتفاقيات المبرمة حالما يتم تفعيل المبدأ الاتحادي الذي سوف يتناغم مع تنسيق طرق الدولتين الجديدتين .
11-  كما ان الاتحاد الجديد سيكون له بالطبع  مشاكله الخاصة ,  و ما لا شك فيه ان تهديد الارهاب سيحاول النيل من البلاد و هي بدورها ستعاني كثيرا من النقص الحاد في الاموال , ووفقا لقرار مجلس الوزراء فاننا نقدم هبة بقيمة 500000 جنيه استرليني الى الكامرون الجنوبية ( نسخة منه الى (61) )  الخلاصات رقم 36 , المذكرة رقم 3 وتتم زيادتها تباعا لتصل الى 57500000 جنيه استرليني لتمكين مرتبات الموظفين الانكليز من الاستمرار لتتم زيادتها عند ارتفاع تكاليف المعيشة, لكن هذا لن يستمر طويلاً لسد العجز الحاصل في ميزانية الكامرون الجنوبية ليترك الحكومة الاتحادية وحدها حيث انها حالياً  مكونة من حكومة دولتين اثنتين, حيث كانت الجمهورية دائماً مستقرة بشكل كبير في ظل التاثير الفرنسي و نحن نامل ان تقوم فرنسا حاليا بدعم الدولة الاتحادية ايضا , من حيث وجود الرغبة الشديدة للعب فرنسا تاثيرا كبيرا في ذلك لان الجمهورية هي اكبر بخمس مرات من الكامرون الجنوبية  وستكون العملة للدول الاتحادية هي الفرنك, و لكن فرنسا سوف تظهر بعض النفور لزيادة مساهمتها الجوهرية.
12- لن يكون من الحكمة التفائل بالتوقعات المقنعة , حيث ان هناك احتمال وجود صعوبات اقتصادية و يجب علينا توقع قيام الارهابيين باحراز تقدم معين جراء اي حالة ضعف و ذلك لتجديد هجماتهم , ولكننا نستطيع في الوقت الراهن القول ان عملية انتقال السلطة قد جرت بسلاسة مما جنبنا الاحراج من جانب الاقليمين و ادى الى تسوية انسحابنا .
مكتب الخارجية  س , دبليو . 1 
24 تشرين الثاني 1961   
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
تم طبعها للحكومة في  تشرين الثاني 1961 
نسخة منه الى ( 61) 191                                  نسخة رقم : 51
28 /10/1961
مجلس الوزراء
الكامرون الجنوبية 
مذكرة رئيس الخارجية للشؤون الخارجية 
سوف يتم  في فصل الصيف  إعادة النظر بشان المخاوف التي تخص الوضع الذي من المحتمل ان يتصاعد في الكامرون الجنوبية عندما يتم ضمها الى جمهورية الكامرون في الأول من تشرين الأول .
2- سوف يتم تبيان ان الكامرون الجنوبية التي كانت تحت وصاية المملكة المتحدة و كان يتم حكمها كجزء من نيجيريا  و تم التصويت على ذلك من خلال الاستفتاء الذي كان في شباط الماضي للحصول على الاستقلال من خلال ضم جمهورية الكامرون المجاورة , والتي كانت مؤخراً تحت الوصاية الفرنسية , وهذا القرار تمت المصادقة عليه من قبل الامم المتحدة في شهر نيسان .
3- و لقد جاهدت الجمهورية لسنوات عديدة مع المنظمات الارهابية ذات النزعة الشيوعية , ولقد كان من الضروري ابقاء فوج عسكرية بريطاني في الكامرون الجنوبية  لمنع أي اضطرابات تحدث  عبر الحدود , وقد بدا من المحتمل و على جميع الصعد انه عند انسحاب ذلك الفوج العسكري في الاول من تشرين الاول , ان الارهاب يمكن ان ينتشر الى الكامرون الجنوبية وبشكل سريع .
4- لقد اتضح انه من المحتمل جدا ان قادة الكامرون لن يكونوا قادرين على الموافقة على بنود التوحد مع الرئيس اهيدجو ووزراءه في الحكومة و هذا ما سوف يمكن الشيوعية  من الحصول  و بشكل اساسي  وحيوي على موطئ قدم لها في غرب افريقيا . 
5-  ولمواجهة هذه التوقعات الظاهرة للعيان فاننا نخشى و على المدى القريب ان لا يرغب الموظفون البريطانيون بالبقاء في الكامرون الجنوبية و الذين تنتهي عقودهم في الاول من تشرين الاول المقبل , حيث ان البلاد لا يمكنها العمل بدونهم و انهم ان ذهبوا فان البلاد سوف تتفكك و تدخل في فوضى عارمة , وهذا ما سوف يكلف البلاد حوالي 20000000 مليون جنيه استرليني .
6- ان بعض هذه المخاوف يمكن ان تتأجج فيما بعد و بشكل واضح , ولكن لحد الان لم يتضح اي منها , وقد عقد السيد فونتشا رئيس الكامرون الجنوبية سلسلة من الاجتماعات مع الرئيس اهيدجو خلال الصيف و كان هناك اجتماعان اثنان مكونان من ثلاث اطراف حيث شاركت المملكة المتحدة فيهما , وكل التقدير و الثناء  يعود لحنكة و سياسة الرئيس اهيدجو مكون الدستور الاتحادي  و الذي تم قبوله من قبل السيد فونتشا , وسوف تنقسم الدولتان ولكن السلطات الرئيسية سوف تبقى بايدي السلطات الاتحادية , حيث ان الدستور الاتحادي هو مشابه الى حد كبير للنموذج الفرنسي الحديث  بحيث ان الرئيس  سيكون تنفيذياً و بشكل كامل و هناك نائب الرئيس ( و الذي هو في الحقيقة السيد كونتشا ) لكنه سيؤدي فقط بعض الوظائف كما لو ان الرئيس يامره بذلك  , وسوف يتم تعيين رئيس وزراء الدولتين و الحكومة الاتحادية من قبل الرئيس و يمكنه ابعاد الوزراء لو اراد ذلك , كما ان الوزراء الاتحاديين غير مسئولين عن التشريع .
7- اما على الصعيد الامني فقد تم تحقيق التعاون الثنائي بين القائد الاعلى للفوج العسكري البريطاني (فوج حرس غريناردير الاول ) و الضباط الاثنين من ذوي الرتب العليا للجمهورية و اللذان ما يزالان فرنسيين , وتم وضع الاتفاقيات بعناية شديدة لتبادل الاوامر بعدد متساوي من القوات على الاقل من الجمهورية  ,وتمت عملية التبادل بسلاسة و سهولة وسوف تنسحب القوات في بداية تشرين الاول و لن يتم ارسال اية تقارير ميدانية عن اية حوادث من ذلك التاريخ.
8-  وبسبب التوقعات المتزايدة من كون حوالي 50 من المراتب العسكريين البريطانيين او اكثر من الثلث قد قرروا البقاء و طالما هم باقون فان هذا سيكون ملائماً جداً للحفاظ على الية الحكومة للذهاب نحو الكامرون الجنوبية  و هذا ما سيجعل الكثير من الخدمات تسيطر عليها الحكومة الاتحادية الجديدة , فمثلا ًكان لدى السيد فييلد وهو على راس الادارة المحلية و ممثل جلالة الملكة , جدولا منظماً للانسحاب في 30 كانون الاول و لكن بعض الضباط الكبار اثروا البقاء , ويعود الفضل الكبير للسيد فيلد لطريقته التي اتبعها في حل معظم المعضلات و المهمات  الصعبة  .
9- اما بالنسبة للشؤون الداخلية فان توافقات الحكومة الحالية من الجانب الاتحادي هي ان تمسك العصا من الوسط و تتخذ الحلول الوسطى , حيث ان الرئيس اهيدجو قد ارسل ممثلا  يمثل الحكومة في الامم المتحدة  كوزير سابق للكامرون الجنوبية , كما ان كل من الرئيس اهيدجو و السير ابو بكر رئيس وزراء نيجيريا يتشاركان الرغبة الحماسية بوجوب تكوين علاقات ودية بين الاتحاد الجديد و نيجيريا , حيث كانت نيجيريا تقدم المعونة على الدوام في عدة مناسبات الى الكامرون و البلدان الاثنان اللذان هما يشتركان في نفس الاطار في حقيقة الامر.
10 – ان منتجات الموز في الكامرون الجنوبية تعتمد على المملكة المتحدة من الناحية التسويقية , لذا فنحن مستمرون في اعطاء افضلية ممتازة لذلك لغاية الاول من تشرين الاول القادم , وسوف يتم الاخذ بنظر الاعتبار الاتفاقيات المبرمة حالما يتم تفعيل المبدأ الاتحادي الذي سوف يتناغم مع تنسيق طرق الدولتين الجديدتين .
11-  كما ان الاتحاد الجديد سيكون له بالطبع  مشاكله الخاصة ,  و ما لا شك فيه ان تهديد الارهاب سيحاول النيل من البلاد و هي بدورها ستعاني كثيرا من النقص الحاد في الاموال , ووفقا لقرار مجلس الوزراء فاننا نقدم هبة بقيمة 500000 جنيه استرليني الى الكامرون الجنوبية ( نسخة منه الى (61) )  الخلاصات رقم 36 , المذكرة رقم 3 وتتم زيادتها تباعا لتصل الى 57500000 جنيه استرليني لتمكين مرتبات الموظفين الانكليز من الاستمرار لتتم زيادتها عند ارتفاع تكاليف المعيشة, لكن هذا لن يستمر طويلاً لسد العجز الحاصل في ميزانية الكامرون الجنوبية ليترك الحكومة الاتحادية وحدها حيث انها حالياً  مكونة من حكومة دولتين اثنتين, حيث كانت الجمهورية دائماً مستقرة بشكل كبير في ظل التاثير الفرنسي و نحن نامل ان تقوم فرنسا حاليا بدعم الدولة الاتحادية ايضا , من حيث وجود الرغبة الشديدة للعب فرنسا تاثيرا كبيرا في ذلك لان الجمهورية هي اكبر بخمس مرات من الكامرون الجنوبية  وستكون العملة للدول الاتحادية هي الفرنك, و لكن فرنسا سوف تظهر بعض النفور لزيادة مساهمتها الجوهرية.
12- لن يكون من الحكمة التفائل بالتوقعات المقنعة , حيث ان هناك احتمال وجود صعوبات اقتصادية و يجب علينا توقع قيام الارهابيين باحراز تقدم معين جراء اي حالة ضعف و ذلك لتجديد هجماتهم , ولكننا نستطيع في الوقت الراهن القول ان عملية انتقال السلطة قد جرت بسلاسة مما جنبنا الاحراج من جانب الاقليمين و ادى الى تسوية انسحابنا .
مكتب الخارجية  س , دبليو . 1 
24 تشرين الثاني 1961   
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
تم طبعها للحكومة في  شباط 1969 
نسخة منه الى ( 68)                                        نسخة رقم : 33
الخلاصة النهائية رقم 30 
مجلس الوزراء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نيجيريا ( المصدر السابق ) نسخة منه الى (68) الخلاصة النهائية رقم 36 المذكرة الثانية
ذكرت وزارة الخارجية و الكومونويلث انه و خلال زيارته الى نيويورك قد التقى بممثل نيجيريا في الامم المتحدة و الذي قال انه قد تمت معالجة الصعوبات مع الصليب الاحمر  في نيجيريا , ورغم ان هذا الوضع يعد خطيرا في نيجيريا الا ان القوات الاتحادية تقوم بتنفيذ العمليات الاغاثية بشكل متقدم و انه من الواضح ان لا وجود لمذبحة ضد الابو ينوى فعلها .
مجلس الوزراء  
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
تم طبعها للحكومة في  شباط 1969 
نسخة منه الى ( 68)                                        نسخة رقم : 33
الخلاصة النهائية رقم 30 
مجلس الوزراء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نيجيريا ( المصدر السابق ) نسخة منه الى (68) الخلاصة النهائية رقم 36 المذكرة الثانية
ذكرت وزارة الخارجية و الكومونويلث انه و خلال زيارته الى نيويورك قد التقى بممثل نيجيريا في الامم المتحدة و الذي قال انه قد تمت معالجة الصعوبات مع الصليب الاحمر  في نيجيريا , ورغم ان هذا الوضع يعد خطيرا في نيجيريا الا ان القوات الاتحادية تقوم بتنفيذ العمليات الاغاثية بشكل متقدم و انه من الواضح ان لا وجود لمذبحة ضد الابو ينوى فعلها .
مجلس الوزراء  
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
تم طبعها للحكومة في كانون الاول 1969 
نسخة منه الى ( 68)                                      نسخة رقم : 33
الخلاصة النهائية رقم 43 
مجلس الوزراء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نيجيريا ( المصدر السابق ) نسخة منه الى (68) الخلاصات النهائية رقم 42  المذكرة الثانية 
ذكر وزير العدل ان هناك هجوم كبير على الكثير من افراد الشعب  فبينما نحن نقوم بارسال المعونات الاغاثية الى بيافرا , فنحن مستمرون في تجهيز السلاح الى الحكومة النيجيرية الاتحادية , وعلينا الاعلان و بشكل واضح عن وقف الامدادات الى تلك القوات ان قامت الحكومة الفرنسية  بالتهيئة لوقف ارسال الاسلحة الى بيافرا .
 واتضح خلال المناقشة انه رغم علم الحكومة الفرنسية بتجهيز الاسلحة الى بيافرا من فرنسا فان لها القدرة على منع التصدير لو ارادت ذلك , الا انها لم تكن هي المصدرة  له بشكل مباشر , وقد اعلنت ذلك بشكل علني و ايضا في الاجتماع الاخير للاتحاد الاوروبي الغربي في روما , لذلك لم يكن الطريق امامنا مفتوحاً لعمل عرض معين من قبل وزير العدل , وان سياستنا كانت هي  دعم الحكومة الاتحادية ضد التمرد الحاصل من قبل بيافرا ومن خلال ذلك كان لدينا الدعم المطلوب للغالبية العظمى للدول الافريقية , ولم يكن هناك تناقض بين الاستمرار في امداد الاسلحة الى الحكومة الفيدرالية ,  وفي نفس الوقت عمل ما نستطيعه لتخفيف المعاناة الحاصلة جراء الحرب , ورغم ان الامر كان واضحا بالنسبة لبيافرا في انها لن تكون قادرة على النهوض بذاتها كدولة منفصلة , فانه كان من غير الممكن توقع استمرار حالة العداء في نيجيريا  , ولكن الحقيقة كانت  ان المناطق التي كانت تسيطر عليها القوات الاتحادية كان السكان يعودون الى ديارهم متوجهين نحو حملة طويلة الامد رغم ان الاسلحة التي تم تجهيزها من نوعية وزير العدل كانت تشير الى النية في استمرار حالة العداء , وتوقع المراقبون الدوليون عدم حدوث الابادة الجماعية ضد الابو .
مجلس الوزراء   
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
تم طبعها للحكومة في كانون الاول 1969 
نسخة منه الى ( 68)                                      نسخة رقم : 33
الخلاصة النهائية رقم 43 
مجلس الوزراء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نيجيريا ( المصدر السابق ) نسخة منه الى (68) الخلاصات النهائية رقم 42  المذكرة الثانية 
ذكر وزير العدل ان هناك هجوم كبير على الكثير من افراد الشعب  فبينما نحن نقوم بارسال المعونات الاغاثية الى بيافرا , فنحن مستمرون في تجهيز السلاح الى الحكومة النيجيرية الاتحادية , وعلينا الاعلان و بشكل واضح عن وقف الامدادات الى تلك القوات ان قامت الحكومة الفرنسية  بالتهيئة لوقف ارسال الاسلحة الى بيافرا .
 واتضح خلال المناقشة انه رغم علم الحكومة الفرنسية بتجهيز الاسلحة الى بيافرا من فرنسا فان لها القدرة على منع التصدير لو ارادت ذلك , الا انها لم تكن هي المصدرة  له بشكل مباشر , وقد اعلنت ذلك بشكل علني و ايضا في الاجتماع الاخير للاتحاد الاوروبي الغربي في روما , لذلك لم يكن الطريق امامنا مفتوحاً لعمل عرض معين من قبل وزير العدل , وان سياستنا كانت هي  دعم الحكومة الاتحادية ضد التمرد الحاصل من قبل بيافرا ومن خلال ذلك كان لدينا الدعم المطلوب للغالبية العظمى للدول الافريقية , ولم يكن هناك تناقض بين الاستمرار في امداد الاسلحة الى الحكومة الفيدرالية ,  وفي نفس الوقت عمل ما نستطيعه لتخفيف المعاناة الحاصلة جراء الحرب , ورغم ان الامر كان واضحا بالنسبة لبيافرا في انها لن تكون قادرة على النهوض بذاتها كدولة منفصلة , فانه كان من غير الممكن توقع استمرار حالة العداء في نيجيريا  , ولكن الحقيقة كانت  ان المناطق التي كانت تسيطر عليها القوات الاتحادية كان السكان يعودون الى ديارهم متوجهين نحو حملة طويلة الامد رغم ان الاسلحة التي تم تجهيزها من نوعية وزير العدل كانت تشير الى النية في استمرار حالة العداء , وتوقع المراقبون الدوليون عدم حدوث الابادة الجماعية ضد الابو .
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نيجيريا ( المصدر السابق) نسخ منه الى ( 68) الخلاصات رقم 43 المذكرة الثانية 
ذكرت وزارة الخارجية و الكومونويلث ان القوات الحكومية الاتحادية تواجه صعوبات عسكرية جمة , فهي الان تعمل في نهاية الخطوط الطويلة للاتصالات و قد تم تجهيز بيافرا بكميات كبيرة من الاسلحة , و التمس الزعيم اناهرو  المندوب الاتحادي النيجيري و الذي كان في لندن , طلبا لاسلحة اضافية للقوات الاتحادية , وهذا الطلب هو رهن الدراسة الان بالتعاون مع وزارة الدفاع  حول اسس السياسة الحالية التي تتحكم بتجهيز الطائرات و لكنها تتيح للاسلحة و الذخيرة بان يتم تجهيزها ايضا , وذكر الزعيم اناهرو انه رغم نية الحكومة الاتحادية بايقاف الرحلات الاغاثية الليلية للصليب الاحمر الى بيافرا لان الطائرة تحمل ايضا اسلحة خلال الليل , وهم لن يقوموا بذلك حتى يمتلكوا الوقت اللازم للرحلات الاغاثية كي يتم ترتيبها نهاراً , وقد بدا انه غير راغب بتوكيل ممثلين الى فرنسا حول الاسلحة الى بيافرا خشية ان تكون النتيجة زيادة في الامدادات  , كما ان الحكومة الاتحادية كانت مستعدة لتفهم هيكلية الدستور النيجيري الذي هيأ ارضية لعرق الابو ــــــــــ ص 8
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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من حيث ان هناك دولة نيجيرية واحدة و ليست اثنتان ,وكان العائق الرئيسي تجاه الاستقرار هو قائد بيافرا العقيد اوجوكو  والذي كان عبارة عن حجر عثرة في طريق تعيين طرق برية للمساعدات الاغاثية التي يمكن ارسالها الى بيافرا , واوضح الدكتور ازيكيو ممثل بيافرا  الذي كان في زيارة سرية الى لندن ان هناك تقدم ما في ترتيب لقاء بينه و بين الزعيم اناهورو , وتوقعت لجنة الصليب الاحمر الدولية طلب مزيد من الاموال في وقت لاحق للاغراض الاغاثية في نيجيريا و يجب علينا عند ذلك الاخذ بنظر الاعتبار عمل  مساهمة على المدى الطويل .
 وتمت الاشارة في المناقشة الى انه يمكننا تلبية طلب الحكومة الاتحادية بالنسبة  لكمية معينة من ذخيرة الاسلحة المحدودة فقط ان قللنا مخزوننا من السلاح بالنسبة لقوانتا المسلحة التي هي حاليا دون المستوى المطلوب , والمخازن يمكن ان تستغرق عاما كاملا لاستبدالها , ومع ان الحكومة الفرنسية انكرت تزويدها السلاح الى بيافرا فانه بدا من الواضح ان الاسلحة يتم تجهيزها و ارسالها الى بيافرا عن طريق فرنسا  و يمكن للحكومة الفرنسية  ايقاف ذلك لو كانت لديها الرغبة ,و تلك الامدادات لم يكن يسمح بها عندما كانت التوقعات تشير الى ان الحرب في نيجيريا قد تنتهي بسرعة  وما لم يوقفوا حالة العداء بينهم فانه يحتمل ان يدوم الامر طويلا و ربما يزداد الطين بلة , وعلينا الاستمرار في ديمومة الحكومة الاتحادية ضد التقسيم القبلي و العمل المحرض وخاصة في منظمة الوحدة الافريقية لكشف فعاليات فرنسا و ممارسة الضغط عليها لايقاف تجهيز السلاح الى بيافرا , و مع استمرار الحرب لن يكون هناك استئناف على المدى الطويل في ان التجهيزات المحلية للحبوب و المواد الغذائية البديلة في نيجيريا يمكن يكون ملائماً لايقاف حالة المجاعة .
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ص 5
نيجيريا (المصدر السابق ) نسخة منه الى (68) الخلاصات النهائية , المذكرة 4 
ذكر وزير الدولة في وزارة الخارجية و الكومونويلث  ان الصليب الاحمر الدولي يقوم بجهود كبيرة للحصول على اموال اضافية لعمليات الاغاثة في بيافرا كما انه يامل ان بامكاننا عمل توزيع اساسي لذلك , وقد بدا من المحتمل ان وضع الاغذية في بيافرا يمكن ان يكون خطيرا للغاية في الاشهر الاولى من السنة القادمة و ذلك من شانه ان يكون نقصا جسيما بالنسبة للحبوب , وتم اجراء محاولة  كما حصل مع  حكومة ساحل العاج مثلا ً لترتيب لقاء الوزير البريطاني بالعقيد اوجوكو , قائد بيافرا , فان تم ذلك فانه يترتب على الوزير زيارة الفريق اول غوون ايضا , رئيس الحكومة الاتحادية لغرض جمع القائدين سويةً  ولكن ليس لغرض التفاوض , ونحن بانتظار رد فعل الحكومة الاتحادية .
وفي معرض مناقشة الامر راينا  انه و برغم ان سياستنا فيما يتعلق بالمشاكل النيجيرية و خاصة في تزويد ـــــــ ص 5
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ص 6
الحكومة الاتحادية بالأسلحة يمكن ان تكون مقنعة في معاييرها السياسية و المنطقية , وهذا اقل اهمية من وجوب ايجاد وسيلة ما لمنع المجاعة على  نطاق واسع في بيافرا , كما ان الرأي السديد في هذا البلد و غيره  يعد غير مقبول و بشكل كبير في ان سياستنا كانت على حق ,وكان من الضروري ان نرى امكانية تقديم مبادرات جديدة  تهدف الى ايقاف حالة العداء او تحجيمها و جلب الامدادات الاغاثية الى بيافرا , وكان يجب فهم ان العائق الرئيسي على صعيد استقرار و استخدام الطرق البرية التي هي بالاساس ضرورية جدا لنقل المساعدات الاغاثية الى بيافرا , هو الموقف المتصلب للعقيد اوجوكو مما جعلنا نحن و الحكومة الاتحادية نفشل في اقناع الراي العام و هذا ما قد يستمر في احباط جهودنا ,ولكننا لن نسمح لهذه المشاكل ضمن هذا النطاق بان تستمر على ما هي عليه.
 واوجز رئيس الوزراء المناقشة بالقول ان هناك اتفاق عام على ان سياستنا حتى الان تسير في مسارها الصحيح , ومع ذلك كان من الممكن وجود بعض المبادرات الجديدة , وان المشاكل الرئيسية من حيث الاهمية كانت المجاعة و تجهيز السلاح و السعي نحو وقف اطلاق النار , وكما تم تقديم المقترحات في سير المناقشة اتضح انه من الممكن استخدام نفس الالية في استخدام اللورد هانت و يجب اعطاء اعتبارات معينة في تزامن وجود الكومونولث في مؤتمر رئيس وزراء الكومونويلث ,ويجب  الاخذ بنظر الاعتبار امكانية  ايضا عقد محادثات بين تلك البلدان  بضمنها فرنسا و الاتحاد السوفييتي  واللذان هما من الموردين الرئيسيين للسلاح الى كلا الجانبين , اما جلب منظمة الوحدة الافريقية الى الواجهة فانه امر ذو مردود سلبي لان هذا الامر سوف يجعل العقيد اوجوكو غير متعاوناً , ويجب عقد اجتماع صغير للوزراء قدر الامكان لاتخاذ القرار المناسب , ثم تتم علية مناقشة الامر بعد ذلك في مجلس الوزراء .
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مجلس الوزراء 
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
تم طبعها للحكومة في  نيسان 1969 
نسخة منه الى ( 68)                                        نسخة رقم : 32
الخلاصة النهائية رقم 52 
مجلس الوزراء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نيجيريا ( المصدر السابق ) نسخة منه الى (68) الخلاصة النهائية رقم 49 المذكرة الثانية
ذكرت وزارة الخارجية و الكومونويلث انه لم يلتقي بوزير الدولة لشؤون الخارجية و الكومونويلث (اللورد شيبرد) عند عودته من لاغوس , وتوقفت التطورات بشان وقف اطلاق النار جراء اصرار قائد بيافرا العقيد اوجوكو بشان الانسحاب  كشرط مسبق للقوات الاتحادية ــــــ ص 3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ص 4
من المنطقة الشرقية و افضل الامال للتقدم على المستوى البعيد حاليا يتم مناقشتها في اجتماع رئيس وزراء الكومونويلث 
وخلال المناقشة تم التباحث انه بينما قدم امبراطور اثيوبيا ترحيبا حارا بالمبادرات البريطانية الحالية و لم تقم الحكومة النيجيرية الفيدرالية العسكرية على الاقل باي رفض لتك المبادرات التي هي في متناول اليد  فان أي تقدم ملموس قد تم احباطه من قبل  العقيد اوجوكو ,  مع ان الاحتمال ما يزال  قائما في الحسبان من زيارة وزارية لبيافرا , رغم ان الحكومة الاتحادية لديها تحفظات حول ذلك و لكن هذا لا يضع أي رفض مطلق لذلك .
مجلس الوزراء 
مجلس الوزراء  
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
تم طبعها للحكومة في  نيسان 1969 
نسخة منه الى ( 68)                                        نسخة رقم : 32
الخلاصة النهائية رقم 52 
مجلس الوزراء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نيجيريا ( المصدر السابق ) نسخة منه الى (68) الخلاصة النهائية رقم 49 المذكرة الثانية
ذكرت وزارة الخارجية و الكومونويلث انه لم يلتقي بوزير الدولة لشؤون الخارجية و الكومونويلث (اللورد شيبرد) عند عودته من لاغوس , وتوقفت التطورات بشان وقف اطلاق النار جراء اصرار قائد بيافرا العقيد اوجوكو بشان الانسحاب  كشرط مسبق للقوات الاتحادية ــــــ ص 3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ص 4
من المنطقة الشرقية و افضل الامال للتقدم على المستوى البعيد حاليا يتم مناقشتها في اجتماع رئيس وزراء الكومونويلث 
وخلال المناقشة تم التباحث انه بينما قدم امبراطور اثيوبيا ترحيبا حارا بالمبادرات البريطانية الحالية و لم تقم الحكومة النيجيرية الفيدرالية العسكرية على الاقل باي رفض لتك المبادرات التي هي في متناول اليد  فان أي تقدم ملموس قد تم احباطه من قبل  العقيد اوجوكو ,  مع ان الاحتمال ما يزال  قائما في الحسبان من زيارة وزارية لبيافرا , رغم ان الحكومة الاتحادية لديها تحفظات حول ذلك و لكن هذا لا يضع أي رفض مطلق لذلك .
مجلس الوزراء 
مجلس الوزراء  
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
نسخة منه الى (  68 )                                              نسخة رقم : 33
الخلاصة النهائية رقم 33 
مجلس الوزراء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذكرت امانة سر دول الكومونلث ان وزير الدولة للشؤون الخارجية للكومونويلث  اللورد شيبرد قد وصل  حالياً من نيجيريا , وكانت زيارته ناجحة للغاية , وكانت النتيجة ان حكومة نيجيريا الاتحادية  قد وافقت على ارسال ممثل مفوض من قبلها و بشكل كامل الى لندن لاجراء محادثات حول استئناف مفاوضات وقف اطلاق النار بين الجانبين و التي تم خرقها في كمبالا في نهاية شهر ايار  , لذلك فقد وصل الزعيم اناهورو لتوه الى البلاد , كما ان سلطات بيافرا قد وافقت ايضا على المشاركة في المحادثات , ولكنها لم ترسل ممثلا ً الى لندن لحد الان وان الحكومة الاتحادية مستعدة للقبول بوجود قوة حفظ سلام خارجية لضمان امن عرق الاغبو كجزء من الترتيب المطلوب لوقف اطلاق النار , ولكنها ما تزال مصرة على ان وقف اطلاق النار يجب ان يكون وفق اسس ( نيجيريا واحدة )    ص 4
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ص 5 
وقد بين اللورد شيبرد للحكومة الاتحادية خطر الاصابات الحاصلة للمدنيين  وان الفريق اول غوون  وهو رئيس الحكومة الاتحادية وعد بان تكون العمليات العسكرية  التي تجريها القوات الاتحادية منحصرة في الميدان العسكري  و ان القوات الاتحادية لن تغزو  اراضي  الاغبو , كما وافقت الحكومة الاتحادية على توفير طريق سالك لمساعدات الاغاثة للوصول الى بيافرا و تلقيها ممثل عن رئيس الوزراء لترتيب اجراءات الاغاثة , كما انهم وافقوا على مضض بان يذهب الممثل الى بيافرا  كذلك , ولكنهم خشوا من ان زيارة كهذه  يمكن ان تفسر انها شكل من الاعتراف السياسي ,  وهكذا تنال اهمية قصوى لكونه يتعلق و بشكل عام بموضوع الاغاث و ليس و بالشكل السياسي .
 مجلس الوزراء 
 تم تدوين البيانات من قبل وزارة الخارجية وامانة سر الكومونويلث   
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
تم طبعها للحكومة في اذار 1969 
نسخة منه الى (68)                                       نسخة رقم :  32
الخلاصة النهائية رقم 50
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السياسة الخارجية  : نيجيريا المصدر السابق ,نسخة منه الى (68) الخلاصات النهائية رقم 49 , مذكرة رقم 2 
3- قدمت وزارة الخارجية و الكومونويلث مذكرة ( نسخة (68 ) 126 ) الى مجلس الوزراء 
ذكرت وزارة الخارجية و الكومونويلث  ان المسالة المركزية التي ذكرت في الفقرة (5) من هذه الوثيقة تسمي الخطر المحدق بافريقيا  بشان الانقسامات القبلية بشكل عام و التي من الممكن ان تؤدي على المدى الطويل الى انفصال و تفكك الدولة الافريقية نفسها, بينما هناك لدينا مصالح مهمة اخرى وهي بقاء 16000 مواطن بريطاني , اضافة الى ان الوضع الاقتصادي يشغل حيزا مهما, كذلك هناك مسالة الوحدة الاقليمية والتي ذكرت مرارا في مجلس العموم البريطاني وكان السبب الرئيسي هو اننا عارضنا الثورة , وهذا كان هو المشكلة الدائمة , وهذا رغم ذلك اقل من تقييم الراي العام , ونحن الان نواجه موقفا يتسم بالشعورالعميق المتصاعد في البرلمان والبلاد بشكل عام حول الحرب و المجاعة الناتجة منه , وقد كان من الضروري إظهار الاحترام لذلك الشعور, و هو لم يفكر ان ليس هناك سبب للاعتقاد ان من خلال تغيير سياستنا  انه يمكننا ايقاف كل من عمليات الاقتتال و المجاعة , وفي حقيقة الامر فان العكس هو الصحيح ,  و طالما ان هناك اهتمام بالمسالة  في الاوساط الرسمية فان السلطات الاتحادية  كانت متعاونة, بينما كان العقيد اوجوكو  قائد بيافرا على النقيض من ذلك , فان قمنا الان بالتحفظ على سياستنا  فاننا قد نخسر التعاون الثنائي الاتحادي , لذلك سيكون الخيار الصائب هو الاستمرار في سياستنا حتى تكون مقنعة جنبا الى جنب الجهود المتصاعدة  للحصول على المستلزمات الاغاثية الى بيافرا و تامين وقف اطلاق النار, ومع وضع هذا الامر في الحسبان فان وزير الدولة للشؤون الخارجية و الكومونويلث اللورد شيبرد قد تم ارساله الى لاغوس و سوف يغادر في وقت لاحق السيد موريس فولي وكيل الوزارة البرلمانية المشتركة  للشؤون الخارجية و الكومونويلث , سيغادر الى اديس بابا (عاصمة دولة اثيوبيا ) , وقد كان من الضروري ان تلكما المهمتان ان تكونا متلاقيتان  طالما ان مقترحات الاستقرار  في خطر ان قام امبراطور اثيوبيا  ومنظمة الوحدة الافريقية (OAU ) التي تعتبر مبادرة ممتازة  ـــ ص6 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ص 7 
انهم يمكنهم اقرارها ,وحاول اللورد شيبرد تامين اتفاقية الفريق اول غوون , رئيس الحكومة العسكرية الاتحادية , ليس فقط لعمل ممر ارضي للتجهيزات الاغاثية ( التي وافق عليها مؤخرا) بل لاجراء شكل معين من الاشراف الدولي على الممر , وهذا سيكون ضروريا لمواجهة مخاوف الفريق اول غوون من استغلال الحكومة الاتحادية للممر للاغراض العسكرية ,كما حاول اللورد شيبرد مع الفريق اول غوون و زملائه في امكانية التوصل الى وقف اطلاق النار, وفي خضم هذا فان هناك مقترح هدنة في مناسبة عيد الميلاد, كما ان الفريق اول غوون قد تم ابلاغه ايضا بالامور التي تم اجرائها في اديس ابابا , ومن جانبه حاول السيد فوولي البحث عن مبادرة من قبل منظمة الوحدة الافريقية ,مما سيؤكد مرة اخرى على الامبراطور انه لم يكن في نيتنا تجاهل الدور الذي لعبه من خلال منظمة الوحدة الافريقية و سوف يرى سواء اقترح الامبراطور اية وسائل لجلب الضغط على العقيد اوجوكو و حث الامبراطور ليفعل ما يستطيعه لتعديل الموقف الفرنسي الحالي فيما يتعلق بتجهيز السلاح الى بيافرا ,وفيما يتعلق بالاقتراب الممكن من العقيد اوجوكو فقد كان هناك بعض الاتصالات الغير مباشرة, ويمكن ان يكون العقيد اوجوكو مستعدا للقاء الوزير البريطاني ولكن ذلك سيكون فقط في الاراضي التابعة لبيافرا, وهناك اعتراضات كبيرة على هذا الامر, وان اي اجتماع بين الوزير البريطاني و العقيد اوجوكو يمكن ان يحدث ان تم الحصول على موافقة  الفريق اول غوون مسبقا , ويجب ان يركز الاهتمام على ما ارتكزت عليه الاتصالات على المستوى الوزاري مع العقيد اوجوكو, وفي مناظرة الشؤون الخارجية في يوم الخميس الثاني عشر من كانون الاول, سوف يتم توضيح اسباب سياستنا و المسالة التي تمثل الضغط فيما يتعلق بانفصال الفقرة (5) من هذه الوثيقة , ثم انه سيتعامل مع مشاكل الاغاثة و وقف اطلاق النارو يشير الى المهمات الواقعة على عاتق اللورد شيبرد و السيد فوولي على التوالي , وما سوف يمكن ان يضيفه الى هذا سوف يعتمد على ما يمكن ان يحرزه اللورد شيبرد و السيد فوولي في الايام القليلة القادمة .
 وذكر رئيس الوزراء انه من الافضل ان يكون خطاب وزارة الخارجية و الكومونويلث معطياً تاكيدا شديدا  لمفهوم الاغاثة لمبادراتنا, وانه يجب التاكيد على التواصل مع منظمة الوحدة الافريقية, وان كان بالامكان تامين هدنة عيد الميلاد فان هذا يمكن ان يتوسع حتى اجتماع وزير الخارجية و الكومونويلث و الذي يمكن ان يلعب دورا مهما ومفيدا وخاصة منذ ان كان انصار كلا الجانبين حاضرين فيه, حيث ان المسالة النيجيرية قد برزت بشكل واضح في ايقاظ الشعور العميق في البلاد ,وفي البرلمان وبشكل حقيقي وفي مجلس الوزراء نفسه , وانه قد يثير الازمات السياسية والبرلمانية في اقصى مدى له , ويمكن ان تنهزم الحكومة في المجلس وبشكل كبير من خلال تصويت انصارها وربما حتى في تصويت الثقة والارتدادات الغير محسوبة حول مسائل العملة و الوضع الاقتصادي و مستقبل الحكومة نفسها , وحتى ان نجت الحكومة من ازمة من هذا النوع ليتم اجبارها على تغيير اتجاه المسالة الرئيسية للسياسة الخارجية مثل هذه , فان هذا يمكن ان يقلل مصداقية الحكومة في كل مدى ليس فقط في الجانب الاقتصادي  من حيث وجوب اتخاذ قرارات هامة في هذا الصدد , ــ ص 7 
ص8 
وقد ظهرت مناظرة الشؤون الخارجية و الموقف النيجيري على انها ضد هذه الاطار, وفي المناقشات السابقة حول هذا الموضوع كانت هناك اتفاقية عامة هي ان سياستنا كانت على صواب و لم يتم فهمها بشكل عام و قد كان قادة بيافرا وانصارهم في هذا البلاد ناجحون كثيرا في التاثير على الراي العام من خلال قضيتهم , وقد كان مقتنعاً اننا قد اتبعنا الخيار الصائب , ليس فقط انه كان اساسياً كما ذكرت وزارة الخارجية والكومونويلث لتجنب استمرار تفكك الدويلات الافريقية على الخطوط القبلية , بل لو اننا لم ندعم الحكومة الاتحادية وزودناهم بالسلاح فانهم لم يكونوا ليوافقوا على "(ممر الرحمة) " او على تقديم المراقبين , وازدادت سياستنا الى ذلك و لم تنخفض في احتمالية توفير الاغاثة , ورغم ان الامر اللامنطقي يمكن ان يكون وارد الحدوث , فان هناك شعور قوي بالذنب الاخلاقي في الحزب والبلاد فيما يتعلق بتجهيز الاسلحة للسلطات الاتحادية , كما ان بعض المبادرات الرئيسية كانت ضرورية لاسترداد الدعم المعنوي للشباب و الرأي التقدمي و لمواجهة نجاحات الدعاية لانصار وجهة نظر بيافرا, فلو تم التواصل مع العقيد اوجوكو فسيكون من الضروري الاستفادة من اللورد هانت ان كان يستطيع التحرر بصورة مؤقتة من واجباته الحالية ,(اشارت وزارة الداخلية ان هذا سيكون ممكناً ) .
واضاف رئيس الوزراء بالنسبة للمعلومات السرية لمجلس الوزراء انه كان يعتبر ان هناك احتمالية ممكنة ان سمح الوضع الاقتصادي و السياسي بذلك , فانه يجب ان يذهب بنفسه لرؤية الفريق اول غوون و التباحث معه في امكانية انهاء الحرب , وهو رغم ذلك لم يرتب قرار نهائي ليتم اتخاذه في هذا الصدد في هذا الاجتماع .
وفي معرض المناقشة كان هناك اتفاق عام يفضي الى ان المسالة النيجيرية يجب عرضها كمشكلة سياسية رئيسية وبحث ان مستقبل الحكومة يمكن ان يكون على المحك , وتمت الاشارة الى انه رغم الاعتماد الكبير على عرض الامر , فانه فات الاوان و ان الكلام الذي قيل للحفاظ على الوضع لم يعد مجدياً في مجلس العموم , بينما هناك اهمية للحفاظ على المباديء التي توحد الحكومة الاتحادية في اطار " نيجيريا واحدة " ومن الضروري ان لا تكون العلاقة بين عرق الابو و السلطة المركزية هي نفسها مرة اخرى , فان كان يجب ان يكون هناك استقرارمعين  فيجب ان يؤسس من احد الجوانب في كيفية قبول قادة بيافرا للسيطرة المركزية ومن جانب اخر مقدار تحمل السلطات الاتحادية للحكم الذاتي المحلي, ويجب ان تعطى اعتبارات للدور الذي يمكن لعبه من قبل قادة دول الكومونويلث وخاصة اولئك الذين امثال الرئيس كانوا رئيس زامبيا والرئيس نايريري رئيس تنزانيا الذين عبروا عن دعمهم لبيافرا, وهذا سيتم ضمن اطار اجتماع رؤساء وزراء دول الكومونويلث, وتمت الاشارة الى ان الامل الوحيد لضمان الاستقرار يمكن ان يكون من خلال حظر المعايير العامة لتاخذ حيز التنفيذ ان كان ذلك ضروريا حتى قبل تامين وقف اطلاق النار, وحتى من خلال هذا فان هناك تغيير رئيسي في سياستنا , ومن غير المحتمل قبول العقيد اوجوكو باقل من ذلك , او من الممكن ان يتم منعه من رفض هدنة عيد الميلاد وعرض " ممر الرحمة " البري من خلال حقيقة انه سيضع نفسه في الجانب الخطأ في مواجهة الراي العام , وهناك خطر ــــ ص  8 
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ان نصبح متورطين بالمسؤولية تجاه الوضع الذي تم تشويهه اخيرا والذي لم نكن قادرين على التاثير فيه, و هذا الخطر يهدد و بشكل خاص أي مبادرة تتعلق بالشرف الشخصي لرئيس الوزراء , ولذلك يفضل ان تم تقرير الزيارة من قبله بالنسبة لجهوده ليتم تحديدها لارتقاء بمسالة وقف اطلاق النار  وزيادة الاغاثة .
ومقابل هذا الامر, فقد تم الاقتراح مؤخرا ان يتم الالتزام  وبشكل ثابت بالهيبة و المصالح البريطانية وان استمرار الوضع الحالي لم يكن جيدا لكليهما , و يتطلب ان تكون هناك مبادرة ليس فقط للاسباب الانسانية و في اطار السياسة الخارجية , بل وفي اطار معايير الوضع السياسي الراهن , وان المبادرة الناجحة يمكن ان توفر لنا فرصة سانحة للخروج من الوضع و الذي بعكسه يمكن ان يجرنا الى ضرر كبير, وفيما يتعلق بحظر الاسلحة  فقد تم اقرار تجهيز الاسلحة الى الحكومة الاتحادية ليس للاغراض التجارية بسبب كونها الحكومة الشرعية لنيجيريا, ولاننا ان فشلنا في عمل ذلك فاننا سنكون غير قادرين تحقيق حتى التقدم الحالي فيما يتعلق بتاسيس" ممر الرحمة " وقبول المراقبين, ومن الممكن تغيير الامر الاخير الى مجازفة الابادة الجماعية, ولم يكن من الممكن قبول مجهزي السلاح الرئيسيين الى بيافرا مثل فرنسا والاتحاد السوفييتي او تعزيز حظر السلاح الفعال , وان الحظر الغير مؤثر سوف يوقف فقط تجهيز الاسلحة الى الحكومة الاتحادية بينما يسمح باستمرار التجهيزات الى بيافرا ,وان النتيجة المحتملة الوحيدة في محاولة تامين حظر الاسلحة فيما يسبق وقف اطلاق النار سيكون لنقل الحكومة الاتحادية لاتخاذ اسلحة الاتحاد السوفييتي و تدمير أي مقترح للاتصالات المثمرة  , من حيث جعل الاتصالات في اعلى مستوى لها .
وفيما يتعلق بعرض الامور في البرلمان و تم تبيان ما اشارت اليه وزارة الخارجية والكومونويلث حول منع انفصال الدويلات الافريقية على الخطوط القبلية في انها نقطة جوهرية , وهناك اعتبارات مهمة اخرى , ففي المناظرة التي عقدت في 12 كانون الاول اشارت وزارة الخارجية و الكومونويلث الى ان الحكومة قلقة هي و منتقديها من توقف القتال و تجهيز الاغاثة و ان الاعتبارات الاخلاقية لم تكن جميعها في جانب واحد, بينما كان الجدال ضد محاولة تامين حظر الاسلحة قبل وقف اطلاق النار, و يبدو انه امر حاسم والشيء ذاته لن يتم تطبيقه في الظروف التصورية في الفقرة 19 من مذكرة وزارة الخارجية و الكومونويلث , على سبيل المثال بعد الاتصال الذي حصل مع العقيد اوجوكو  وبينه و الفريق اول غوون , ونحن يجب علينا المحافظة على وضعنا الاساسي و التاكيد على الجهود التي نبذلها مع كلا الجانبين .
و اوجز رئيس الوزراء المناقشات بالقول انه رغم وجود التغيرات الواضحة , الا ان هناك مزايا جلية في تاسيس اتصال على المستوى الوزاري مع العقيد اوجوكو , والى هذا الحد كان متهيئاً لتثبيت السيد فولي بعد ان قابل امبراطور اثيوبيا في اديس ابابا, لدفع بعض وجهات النظر المناسبة في غرب افريقيا من تلك التي  استطاع ترتيبها للقاء العقيد اوجوكو .ـــص9 
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وهذا سيكون بالطبع واضحا مع الفريق اول غوون , وتعليمات ملائمة يمكن ارسالها الى اللورد شيبرد في لاغوس , وبالنسبة للوضع الحالي فانه انحاز الى عدم الايضاح في البرلمان الى امكانية عقد اجتماع بين السيد فولي و العقيد اوجوكو رغم وجود اشارة مضمرة يمكن ان تؤدي الى ذلك, وفيما يتعلق بالاحتمالية العرضية من زيارته الخاصة الى نيجيريا  ليس لانه سوف يعتمد بشكل كامل ليس فقط على كيفية سير الامور في الداخل خلال الايام القليلة القادمة , بل كذلك على ما تبدو عليه مقترحات النجاح في ضوء مناقشات اللورد شيبرد و السيد فولي لما يمكن ان يكون في لاغوس و اديس ابابا على التوالي , اما بالنسبة للوضع الحالي فانه يفضل ترك الامر مفتوحا للمسالة  سواء اجرى أي اشارة الى مناظرة الشؤون الخارجية الى امكانية الذهاب الى نيجيريا بنفسه او على العكس احتمالية ارسال " لجنة وزارية على مستوى رفيع " الى ذلك البلد , وانه من المهم جدا و على نحو كبير ان لا يكون هناك كشف لخفايا الامور في لندن للمقترح الذي وضع قدما في معرض مناقشة هدنة عيد الميلاد ,وبين مناظرة الشؤون الخارجية في 12 كانون الثاني و الان فان هناك مسؤولين حكوميين سوف يستخدمون افضل ما لديهم من مناورات لتامين دعم حزب العمال البرلماني لسياسة الحكومة , والضغط على طبيعة الوضع و جاذبية التطبيقات من وجهة النظر البرلمانية , و التاثير الجسيم الكامن في كلا السياقين للتصويت العكسي .
مجلس الوزراء 
4-  تم اخذ الملاحظات مع وجود مصادقة ايجاز رئيس  الوزراء على المناقشات .
5-  دعوة وزارة الخارجية و الكومونويلث للتهيئة للمصادقة من قبل رئيس الوزراء و التعليمات المناسبة للورد شيبرد و السيد فولي ومسودة رسالة امبراطور اثيوبيا و الفريق اوا غوون .
6- دعوة وزارة الخارجية و الكومونويلث ليتم ارشادها لاعداد بيانها لمناظرة الشؤون الخارجية في 12 كانون الاول من خلال النقاط المقدمة في ايجاز رئيس الوزراء  للمناقشات .
مكتب رئيس الوزراء 
11 كانون الاول 1968  
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
تم طبعها للحكومة في اذار 1971 
نسخة منه الى  (70)                                          نسخة رقم : 02
الخلاصة النهائية رقم 4 
مجلس الوزراء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نيجيريا : العقيد اوجوكو                                                     ص6
ذكرت امانة سر الكومونويلث  ان هناك بعض الاشارات الى قائد العصيان الاولي العقيد اوجوكو في ان يطلب اللجوء السياسي في المملكة المتحدة , وان قبلنا طلبه فانه الامر سيؤدي الى ارباك علاقاتنا ليس مع الحكومة العسكرية الاتحادية  فقط  , بل وكذلك مع دول الكومونويلث الاخرى التي لا تتفهم سبب قبول المملكة المتحدة بطلب لجوءه بينما يتم منع مواطنيها من الدخول وذلك ضمن تشريعاتنا القانونية فيما يخص قانون الهجرة , لذلك يفضل رفض السماح للعقيد اوجوكو و ذلك لتبرير هذا الفعل , ان لم تظهر هناك أي تداعيات اخرى فيما يتعلق باعتبارات الامن القومي مما لا يعرض  رعايانا الى الخطر على اقل تقدير بسبب استياء الحكومة العسكرية الاتحادية في نيجيريا .
 وذكرت وزارة الخارجية  و بشكل اساسي ان قراراً كهذا في مثل هذه المسائل  مترك له , فهو بالتاكيد سوف يجنب توريط الحكومة في الاحراج السياسي  قدر الامكان , ولكن تم توصيته ان بامكانه منع العقيد اوجوكو من التواجد على اراضي الامن القومي وهناك صعوبات كبيرة في وجه رفض مواطني الكومونويلث من الدخول للمملكة المتحدة  على ارضي اخرى ( رغم  ان الوضع يمكن ان يكون مختلفاً لو ان العقيد اوجوكو جرد من جنسيته النيجيرية  واصبح شخصاً بدون جنسية ) ,فان حاول العقيد اوجوكو دخول البلاد فان دائرة الهجرة سوف تستجوبه حول نواياه ومقاصده , وسيكون من الممكن انتزاع ضمان منه في انه اذا بقي هنا لفترة من الوقت فانه سيمنع من اجراء أي شكل من الفعاليات السياسية .
 وبمناقشة النقاط التالية فاننا قد قمنا بعمل الاتي :
أ – اشار رئيس الحكومة العسكرية الاتحادية الفريق اول غوون الى انه ان انهارت المقاومة الثورية و لم يقم العقيد اوجوكو بعمل أي محاولة للاستمرار في الفعاليات العسكرية جراء ذلك ,                                         ص 6 
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فسوف يؤدي الامر الى جعله  يهرب و ينجو من العقوبة , ولكنه يامل في الحد الادني من اجراء ذلك ان قام العقيد اجوكو بدلا من الذهاب الى أي من البلدان التي ترحب به و ذهب الى المملكة المتحدة  مع وجود نية واضحة لوضع دعم خالص , فان طلبت الحكومة العسكرية الاتحادية في هذه الظروف تسليمه , فان يتوجب علينا ان نواجه الوضع الجديد .
ب – رغم ان العقيد اوجوكو لا يدرك مدى الصعوبات التي تواجهنا وسيكون من الحكمة تركه في وضع غير مؤكد بشان الفعل الذي يمكن ان يتخذه ان رام اللجوء هنا .
اوجز رئيس الوزراء القرار بان ذكر انه من المحتمل ان يكون العقيد اوجوكو يريد دخول المملكة المتحدة , وهو من الممكن ان يتراجع عن طلبه خشية ان تطلب الحكومة الاتحادية في نيجيريا تسليمه و ان ظروف مغادرته نيجيريا  ليست في حساباته و بسبب الاعتبارات المالية في ان وزارة المالية يمكن ان تعطليه ما يريد , لذاك فان امانة سر الكومونولث و وزارة الخارجية يتوجب عليهما الاستمرار في المحافظة على امكانية  طلبه للجوء السياسي هنا تحت المراقبة المشددة .
مجلس الوزراء 
تم اخذ البيانات  بمصادقة ايجاز رئيس الوزراء على قرارهم .      
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
تم طبعها للحكومة في  تشرين الأول 1958  
نسخة  ( 69)   150                                         نسخة رقم : 03
26تشرين الثاني 1969 
مجلس الوزراء
نيجيريا : مساعدات الاغاثة 
مذكرة  وزير الدولة للشؤون الخارجية و الكومونويلث 
مساعدات الاغاثة الى بيافرا 
كانت الحكومة الاتحادية قد اعدت نفسها للموافقة على قبول قرار مساعدات الاغاثة اثناء الحرب للسكان المدنيين في بيافرا مع وجود حمايات مناسبة لكلا الطرفين , حيث ان كلا الجانبين قد وافقا على الطرق البرية و النهرية , كما ان شعب بيافرا قد فضل الطرق البرية و لكن بدا انهم مصرون على ان تلك الطرق يجب ان تكون من خلال النهر ( لتفادي ظهور المساعدات الاغاثية من ان تاتيهم من الاراضي النيجيرية) اما في الاراضي المخصصة للاغراض العسكرية فانهم ياملون ان تكون محايدة , كما انهم اصروا كذلك على وجود ضمانات من قبل طرف ثالث , وقد كان من الممكن في ظل هذه الظروف من ان تصل الاتفاقية  الى طريق محدد , يذكر ان حكومة الولايات المتحدة تعمل مؤخرا على مقترحات مفصلة لتجهيز الاغاثة عبر الاراضي النهرية و تامين اتفاقية لكل من الجانبين تتضمن هذا المبدأ , رغم ان المقترح دخل مبدأ الضمان و الصعوبات التفتيشية , ورغم ان قادة بيافرا ابدوا مؤخراً موافقتهم على الطريق البري , وعرض الاميركان كذلك استئناف المفاوضات بشان ذلك الامر , كما ان الاميركان اوضحوا ايضا انه لن يستخدم على نطاق واسع في المستقبل القريب وذلك بسبب مستويات المياه المنخفضة , ولذلك لن يكون هناك بديل لطائرات الاغاثة النهارية التي تتمكن هي فقط من حمل كميات كبيرة من مساعدات الاغاثة ( يذكر ان الاتفاقية فشلت في الممر الارضي ) .
2- لغاية شهر حزيران من هذا العام سمحت الحكومة الاتحادية للجسر الجوي النهاري للمساعدات الاغاثية الى بيافرا من خارج نيجيريا و ذلك من قبل اللجنة الدولية للصليب الاحمر و ( مساعدة الكنيسة المشتركة) ,  رغم انهم اوضحوا ان تلك الرحلات الجوية تعد مرفوضة بالنسبة لهم كون حصولها في الليل,  مما يوفر غطاءاً لرحلات التسليح لبيافرا مما يجعل الحكومة الاتحادية تفضل رحلات الاغاثة في ان تكون خلال النهار مع وجود ترتيبات مناسبة من حيث التفتيش و السيطرة, وفي5 حزيران اوقفت الحكومة الاتحادية تحليق طائرة الصليب الاحمر الاغاثية السويدية في  الليلة الماضية (فيما بعد وصفته الحكومة الاتحادية بانه " كارثة "  و عبارة عن " خطا في التشخيص "), وقامت اللجنة الدولية للصليب الاحمر بتعليق  جسرها الجوي بعد ايام  قليلة , وبصرف النظر عن رحلة او رحلتين تمت الموافقة عليها لاغراض معينة من قبل كلا الجانبين , الا انها لم تستأنف  منذ ذلك الحين, كما ان جسر(مساعدة الكنيسة المشتركة ) الجوي  قد تم تعليقه ايضاً, و لكنه استأنف على نطاق ضيق بعد اسابيع قليلة وهو الان ينقل ما مقداره 1,000 طن اسبوعياً ,( ما تم نشره يعد اقل من الحقيقي يذكر ان  كمية 1000 طن تم احذها من مصادر سرية ) كما ان منظمات الاغاثة قامت باحصاء هذه الكمية و اقترحت زيادتها الى ضعف او ضعفين حسب الحاجة , ان كانت الكميات المجهزة دقيقة من حيث الحسابات, و قامت المنظمة الدولية للصليب الاحمر باحصاء مبكر خلال هذا العام للتقديرات التي يحتاجها المدنيون من شعب بيافرا , وكانت بين 300 و 500 طن في كل ليلة ان كانت المجاعة منتشرة على نطاق واسع لغرض تجنبها , وكانت المساعدات المقدمة من قبل المنظمة الدولية للصليب الاحمر و مساعدة الكنيسة المشتركة تتراوح بين 200 و 300 طن في اعلى مستوى لها .
3- في نهاية حزيران , اعلنت الحكومة الاتحادية عن المقترحات التفصيلية للجسر الجوي النهاري , متضمنة تفتيش المواد المجهزة على الاراضي الاتحادية , و عرضت كذلك السماح للمراقبين الدوليين بمراقبة الإجراءات التفتيشية و المعايير الاخرى للجسر الجوي, يذكر ان العلاقات بين الحكومة الاتحادية و اللجنة الدولية للصليب الاحمر تعد شبه معدومة في الوقت الحالي , كما ان الوزراء البريطانيين يعملون ما بوسعهم لاقناع الحكومة الاتحادية و اللجنة الدولية للصليب الاحمر لاستئناف محادثات اجراءات استئناف الجسر الجوي , مما ادى الى زيارة لاغوس من قبل رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر, و قد اعلن في نهاية المحادثات ان اللجنة لن تقوم بالتحليق على الاراضي النيجيرية باستثناء وجود رخصة من قبل الحكومة الاتحادية .
4- استانفت المفاوضات الطويلة الامد بين اللجنة الدولية للصليب الاحمر و كلا الجانبين في مدينة جنوا, و في 14 /اب , وافق  وفد بيافرا و بشكل رسمي على مقترحات اللجنة الدولية للصليب الاحمر, وفيما يخص تفهم الموقف من قبل نظام بيافرا في ان ( موافقته على المقترحات الانفة هو امر بدون حكم مسبق نحو الاستخدام المستمر لمطار اولي بالنسبة لعملياتها الخاصة ) و بعد مضي شهر على المفاوضات الاضافية مع الحكومة الاتحادية ,تم زيادة الترتيبات الخاصة للرحلات الجوية النهارية (و لكن ليست المشخصة منها ) و بموافقة رسمية بين الحكومة الاتحادية و اللجنة الدولية للصليب الاحمر و الموافق عليها في لاغوس في 15 / ايلول , و قد تضمنت الاتفاقية على سبب يمكن ان يكون " و بدون تحيز نحو العمليات العسكرية من قبل الحكومة الاتحادية العسكرية " شيئاً ازاء شيء للحكومة الاتحادية بالنسبة لشروط بيافرا نحو الاستخدام المستمر لمطار اولي لغرض عمليتها الخاصة , على الرغم انه و في اليوم التالي (14 / ايلول ) اعلن قادة بيافرا عن رفضهم لاتفاقية الحكومة الاتحادية مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر على ارض الواقع بحيث ان شرط الحكومة الاتحادية يهدد امن بيافرا , وقد طالب قادة بيافرا بوجود ضمانات من قبل طرف ثالث  تجاه الاستغلال العسكري النيجيري لرحلات الطيران .
5- في ظل زيادة الترتيبات المطلوبة ضمن اتفاقية اللجنة الدولية للصليب الاحمر مع الجانبين , فانه سوف يسمح بعدد غير محدد من الرحلات الجوية خلال ساعات النهار المحددة , وقد يغادر الجسر الجوي من الاماكن التي خارج الاراضي النيجيرية مع وجود رخصة لتفتيش جزئي عند نقطة المغادرة, وسيكون للحكومة الاتحادية الحق بايقاف الطائرات التي يتم اختيارها للتفتيش التكميلي في لاغوس ( اوضح ذلك قادة بيافرا ان أي طائرة , تهبط في لاغوس سيتم ارجاعها من مطار اولي بدون السماح لها بالهبوط )و قد اوضحت كل من اللجنة الدولية للصليب الاحمر و مساعدة الكنيسة المشتركة انهم يفضلون الرحلات النهارية وبشكل كبير على الرحلات الليلية , وان كلا منها سيكون ضمن سلامة طاقم الطائرات و كذلك ان الرحلات النهاية ستسمح بكميات كبيرة من المواد في التجهيز .
6- و استمرت اللجنة الدولية للصليب الاحمر في محاولاتها في تامين موافقة قادة بيافرا على اتفاقية الحكومة الاتحادية في 13/ ايلول , ولكن رغم ان المهمة الرفيعة المستوى بالنسبة للمحادثات مع بيافرا, مع اوجوكو من الخامس عشر  لغاية الحادي والعشرين من تشرين الاول, الا انهم لم يكونوا قادرين لحد الان على اقناع قادرة بيافرا بالعدول او تعديل طلبهم بالنسبة للضمانات الدولية من النوع الذي يكون من المحتمل ان تفكر فيه الحكومة بشكل عميق , (نحن نعلم من خلال مصادر سرية انه في حقيقة الامر ان الاهتمام الرئيسي لقادة بيافرا هو تامين الضمان من قبل الحكومة الاميركية و التي يمكن ان تورط الولايات المتحدة بصورة كبيرة في الحرب و تعطي درجة معينة من الاعتراف الرسمي ) , وفي اواخر شهر تشرين الاول حصلت حكومة الولايات المتحدة من الحكومة الاتحادية على " ضمان متميز " من الممكن ان يضمن عدم حدوث عمليات عسكرية عدائية ضد طائرة الاغاثة التابعة للجنة الدولية للصليب الاحمر والتي تستخدم للطيران النهاري للاغاثة , وفي نفس الوقت قام الاميركان بتامين عروض من حكومات المراقبين المحايدين لمرافقة طائرة اللجنة الدولية للصليب الاحمر, وان كل من تامينات الحكومة الاتحادية وعروض المراقبين قد تم نقلها من قبل السفير سلايد فيرغسون الى قادة بيافرا , كما انه  قد بين ايضا لقادة بيافرا موقف الولايات المتحدة وثقتها  بالنوايا الطيبة للحكومة الاتحادية و ايضا فيما يخص الاشارة العامة في ارتباط  الحكومة الاميركية نفسها فيما يتعلق بها ازاء اتفاقية 13 ايلول ,( لم يتم مطلقاً الكشف عن العروض الاخيرة بشكل علني ) كما ان قادة بيافرا قد رفضوا جميع تلك العروض في24 تشرين الاول, وبشكل رئيسي من حيث التطبيق في ان الضمانات المعطاة لا تقدم اية حماية لمطار اولي , وفي 12 تشرين الثاني اصدر وزير الخارجية الاميركي السيد روجيرز بياناً و صف فيه بعض الخطوات التي اتخذتها الحكومة الاميركية معطيا اجمالا للوضع في العبارات التالية :
" ما زالت الرحلات الجوية النهارية في ظل الإجراءات المتفق عليها هي المشروع العملي الوحيد لتوسع العمليات الاغاثية بشكل سريع و اساسي , ونحن نعتقد ان مشروع اللجنة الدولية للصليب الاحمر هو مشروع معقول وواقعي, ونعتبر الحكومة الاتحادية و بالتوافق مع مشروع اللجنة الدولية تتصرف بشكل بناء ووفقا للمسؤوليات الانسانية , ونحن ايضا نعتقد ان الترتيبات المقترحة بالنسبة للرحلات النهارية تعد متلائمة مع الشؤون القانونية و الامنية المعقولة لسلطات بيافرا .... ونحن نامل و بشدة ان يتخذ قادة بيافرا موقفا ايجابيا فيما يتعلق بالرحلات الجوية النهارية "
7- نحن لدينا مسوغ ايجابي للاعتقاد بان قادة بيافرا غير متهيئين لقبول الرحلات النهارية تحت أي مبدأ , وهذا يتضح من انهم لا يريدون التخلي عن المسوغ الذي يقدم غطاء للتجهيزات العسكرية التي توفرها الرحلات الجوية الليلية , لانهم لا يريدون قبول ــــ
الاغاثة في ظل الترتيب الذي يبدو انه سيجعلهم يدينون بالفضل للحكومة الاتحادية ( طالما ان هذا يدحض استعداداتهم وفقا لما تبحث عنه الحكومة الاتحادية في تجويع عرق الابو حتى الموت) وبسبب استخدام منطقة اولي  للرحلات الجوية الاغاثية النهارية مما يعيق ويمنع طائراتهم العسكرية , التي لديها الوقت الكافي للعمل طوال الوقت , وهم  وفقا لذلك وافقوا على الرحلات الجوية النهارية و بشكل علني بشرط وضع معايير معينة للسلامة الشاملة من الهجمات في ظل الضمانات الدولية , لمطار اولي و الذي يعد هدفا عسكريا رئيسيا للقوات الاتحادية , وفي ظل هذه الظروف فان توقعات الاتفاقية بشان الجسر الجوي في الظروف التي يمكن تعني ان نهاية الصراع ما تزال بعيدة .
8- ان اللجنة الدولية للصليب الاحمر تعتبر مسؤولية الانزال الجوي للتجهيزات الاغاثية الى بيافرا بقصد تجنب الصعوبات من خلال استخدام مطار اولي , ومن خلال مقترح اللجنة البريطانية العليا , كانت هناك اشارة للدعم اللوجستي للانزال الجوي الاغاثي من قبل وزير الدفاع ضمن هيكلية مقبولة للنقل على الاسس الرسمية للجنة الدولية للصليب الاحمر و تم ارسال نسخ رسمية منها الى لاغوس و جنوا لهذا الغرض , و لقد اجرت اللجنة الدولية للصليب الاحمر تجارب محددة , وهي تعتقد ان الانزال الجوي يمكن ان يكون سهلا على الرغم من التكلفة الباهضة وفقا لتقديراتنا الخاصة لمعايير الكميات التي تم توزيعها , علاوة على ذلك فانه برغم معوقات استخدام مطار اولي التي يمكن تعيينها الا ان هناك الكثير من الصعوبات نفسها يمكن ان تظهر على السطح كما في مسالة المقترحات بشان الجسر الجوي النهاري( بضمنها مسالة التفتيش و نقاط المغادرة ) .
9- وفي هذه الاثناء فان هناك جزء من مخازن الاغاثة التابعة للجنة الدولية للصليب الاحمر  قد تم ايقافها في كونتونو ( داهومتي ) وتم نقل فيردنادو بو الى الصليب الاحمر الفرنسي و المنظمات التابعة للكنيسة لغرض الجسر الجوي الليلي , وطالب اللجنة الدولية للصليب الاحمر انهم يجب ان يتركوها الى  المجهزين الاصليين للتجهيزات لتقرير ارسالها او تركها لهم , كما ان اللجنة الدولية للصليب الاحمر مستمرة في فعالياتها الاغاثية في بيافرا و على نحو تنازلي بوجود مساعدة المنظمات التابعة للكنيسة في المناطق الاتحادية .
10- مع وجود انهيار افتراضي في العلاقات بين اللجنة الدولية للصليب الاحمر و الحكومة الاتحادية في شهر حزيران , الا ان الحكومة الاتحادية قررت نقل مسئولية التنسيق الثنائي بالنسبة للمساعدات في المناطق الاتحادية من اللجنة الدولية للصليب الاحمر الى لجنة التاهيل النيجيرية و الصليب الاحمر النيجيري, ووافقت اللجنة الدولية للصليب الاحمر على هذا القرار و العمل الثنائي في تطبيقه , رغم ان عملية الانتقال رافقتها عملية ارتباك واضحة , ولاشك ان عملية التسليم التي ستتم في شهر تشرين الاول في وضوح شديد في اعداد الضحايا المدنيين في الحرب و الذين لقوا حتفهم نتيجة عدم استلام مساعدات اغاثة من الغذاء و الدواء , قد تم تجهيزها مسبقاً من قبل اللجنة الدولية للصليب الاحمر, كما ان اسوء الامور في شهر تشرين الاول قد تم معالجتها اضافة الى ان اعداد الذين استلموا مساعدات اغاثية في المناطق الاتحادية هي متوافقة مع تلك الكميات في عملية النقل (حوالي مليون نسمة) و لم تكن اللجنة التاهيل النيجيرية و الصليب الاحمر النيجيريتان قادرتان على جمع الاموال من دول العالم او أي شيء من هذا القبيل على نحو واسع النطاق كما كانت اللجنة الدولية قادرة على فعله ( خاصة انها كانت تجمع الاموال لاستخدامها لصالح كلا الطرفين و بالتالي فانها تمتعت بميزة التعاطف الواسع من اجل شعب بيافرا ) ولم يتم اتخاذ أي قرار لحد الان بشان مقدار المساهمة من قبل الحكومة الاتحادية تجاه تكاليف لجنة التاهيل و الصليب الاحمر النيجيرية , ولم تتضح معالم توزيع المسؤولية بين تلك المنظمتين كما ان رابطة منظمات الصليب الاحمر الدولية تدرس في الوقت الحالي الوضع بشكل عام وتتوقع وضع توصيات حول كيفية تنظيم المساعدات الاغاثية ترتيبيا و ماليا .
مساهمات الحكومة البريطانية 
11- تقوم حكومة جلالتها ولحد الوقت الحالي بانفاق و تقديم عرض يقدر باكثر من 2 مليون جنية استرليني من اجل مساعدات الاغاثة للمناطق الاتحادية في بيافرا , واوضح العقيد اوجوكو و بشكل متكرر انه غير متهيأ لقبول المساعدات الاغاثية من الحكومة البريطانية طالما اننا نقوم بتجهيز السلاح الى الحكومة الاتحادية , لذلك لن يكون من الممكن تقديم  مساعدات اغاثية مباشرة الى بيافرا , ولكننا سنكون قادرين على الالتفاف حول هذا الامر من خلال المساهمة بمبلغ 950,000 الف جنية استرليني الى اللجنة الدولية للصليب الاحمر, ولم يتم اشتراط  الكيفية , او الى أي جانب سوف يتم صرف هذه الاموال , لذلك ذهبت الى المكتب العام للجنة الدولية للصليب الاحمر وسيكون من الممكن اعطاء مساعدات مالية الى بيافرا اضافة الى الجانب الاتحادي .
12- و اضافة الى مبلغ 950,000 الف جنية استرليني المقدمة على شكل منحة نقدية الى اللجنة الدولية للصليب الاحمر, فان حكومة جلالتها كان لها برنامجها الثنائي بشان المساعدات الاغاثية التي تصل الى 520,000 الف جنيه استرليني لغاية الوقت الحالي, وان اغلب هذه الاموال قد تم تخصيصها الى التكاليف الاخرى للمدخرات البريطانية للصندوق الطبي- الاجتماعي للاطفال في المناطق الاتحادية واستئجار الناقلات النهرية في المناطق الاتحادية وشراء الاليات و الغذاء و المستلزمات الطبية وتكاليف الفريق المكلف بصيانة الاليات , ونحن حاليا ندرس ونتعامل مع طلبات مختلفة من لجنة التاهيل و الصليب الاحمر النيجيري من اجل تقديم المساعدة لموازنة هذا التخصيص , واخيراً عرضنا تقديم الحبوب الغذائية تحت رعاية ميثاق المساعدات الغذائية في روما بقيمة 0,5 مليون جنية استرليني لتضاف الى منحة تصل الى 100,000 جنية استرليني  مخصصة للتجهيزات وتكاليف الضمان للاغذية , على الرغم من عدم اتخاذ قرار لحد الان في تحديد الكيفية و وقت هذا العرض من ان يدخل حيز التنفيذ , حيث ان التقدم في هذا الموضوع قد تم تأخيره من خلال انتقال المسؤوليات من قبل اللجنة الدولية للصليب الاحمر الى لجنة التاهيل و لكن المحادثات ما تزال مستمرة في الوقت الراهن في لاغوس بشان نوعية الاغذية التي سوف تتم المصادقة عليها و قبولها , وفي ضوء الميثاق فان المنحة يجب ان تقدم الى الحكومة و لذلك يجب ان تكون الاغذية متوفرة للجانب الاتحادي فقط .  
 م . س 
دائرة الخارجية و الكومونويلث  اس دبيلو 1 
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نيجيريا ( المصدر السابق ) نسخة منه الى (69) الخلاصات النهائية رقم 39 . المذكرة الثانية 
2* تلقى مجلس الوزراء مذكرة من وزارة الخارجية و الكومونويلث نسخة (69) بالنسبة لامكانية تحسين تدفق التجهيزات الاغاثية الى السكان المدنيين في بيافرا وذكرت وزارة الخارجية و الكومونويلث ان مشكلة الاغاثة  كان يجب ان يتم اعتبارها ضمن سياق السياسة برمتها تجاه الحرب الاهلية في نيجيريا , وباختصار فان المباديء التي حددت سياسة الحكومة هي ان لا ندعم محاولات تقسيم نيجيريا  ولا يجب ان نعمل كل شيء ممكن لجلب الاستقرار كمايجب علينا عمل كل شيء نقدر عليه للحفاظ على استمرار تدفق التجهيزات الاغاثية , حيث ان هذا الامر قد عرضنا لسوء الفهم و تلقي الهجمات , ولكن لم تكن لنا أي سياسة بديلة , كما ان الحكومة العسكرية الاتحادية كانت مدعومة من اغلب حكومات العالم , وخاصة في البيان  الصادر في 14 تشرين الثاني من قبل رئيس الوزراء الكندي عندما القى اللوم على  العقيد اوجوكو و بشدة فيما يخص اسباب المجاعة في بيافرا , وان الدعم الرئيسي ياتي من فرنسا و جنوب افريقيا و البرتغال و روديسيا  والذين يقومون بالتحريض على ذلك ضمن جميع الاشكال المشبوهة , كما ان مناهضي سياسة الحكومة هنا في غالب الامر يفضلون فرض الحصار على تزويد السلاح الى الحكومة الاتحادية العسكرية اكثر من الدعم الواضح  للعقيد اوجوكو , ولكن الحصار قد يساهم في اطالة الحرب و يعمل على تقوية الضغوطات الانفصالية في نيجيريا , كما قد يؤثر سلبا على مصالحنا بشكل كبير في نيجيريا و التي هي تحت سيطرة الحكومة الاتحادية العسكرية مما يعمل على زيادة تاثير الاتحاد السوفيتي في البلاد يؤدي الى  افشال أي تغيير يمكن ان تقبله الحكومة العسكرية الاتحادية من قبلنا في صورة شكل من اشكال الوساطة ضمن هذا النزاع , كما ان الحكومة السويسرية التي كانت تعتبر "مقترح وساطة" قد عبرت عن املها في انهم قد يتلقون دعمنا ان بادروا في العمل , فان نجحت محاولة الوساطة الاولى ( ويجب الانتباه الى ان المحاولات الماضية و خاصة تلك التي كانت في كمبالا و التي تم احباطها من خلال خطاب الفريق اول دي غولي , قد كانت قريبة للغاية من تحقيق هذا المراد ) فان ذلك يجب ان يكون جزءاً من مهمتنا حالماً تقبل بيافرا بمبدأ نيجيريا الموحدة للحصول على ضمانات مرضية لعرق الابو .     ص 6
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ذكرت وزارة الخارجية والكومونويلث الى انه كان ازاء هذا الامر , كان  مجلس الوزراء يامل في اعتبار دراسته التي تصف الخطوات التي اتخذناها للحفاظ على تدفق الامدادات الاغاثية الى بيافرا في مواجهة الموقف المتواصل من عدم التعاون الثنائي من جانب العقيد اوجوكو و ممثليه ,وان اكثر المقترحات الحالية للبدأ بعملية الاغاثة النهارية الجوية الى ( اولي)  تحت رعاية الصليب الاحمر  قد تم رفضها من قبل قادة بيافرا  بشكل واضح لان العمليات الجوية النهارية يمكن ان تجردهم من غطاء طلب الاسلحة الجوية التي يوفرها الجسر الجوي الليلي الحالي للمساعدات الاغاثية , ولا شك ان سياسة حكومة بيافرا الحالية تمارس ضغطا كبيراً في بيافرا و هو يقترح عاملين اثنين للمساعدة في انعاش الموقف , ويجب علينا في المقام الاول تقديم مساهمات مالية الى (OXFAM) وهي لجنة اوكسفورد الاغاثية للمجاعة والى صندوق الاغاثة الذي يديره  مجلس الكنائس البريطاني, حيث ان تلك المنظمات تعمل سوية في بيافرا والاقليم الاتحادي بينما كان الصليب الاحمر يعتبر في الماضي قناتنا الاساسية للمساعدات الاغاثية مما قد يهدف الى مواجهة تحركات بيافرا الاخيرة لوضع المزيد و المزيد من المعوقات في عملها في بيافرا, وثانياُ يمكننا التوصل الى اتفاقية مع الحكومة الاتحادية العسكرية لغرض ارسال مبعوث غير سياسي من قبلنا و يحتمل ان يكون اللورد هانت لمناقشة المشاكل الاغاثية , حيث اشارت الحكومة العسكرية الاتحادية انهم سيكونون سعداء بمناقشة المقترح مع الوزير البريطاني في لاغوس في القريب العاجل , وهم لا يريدون منه القدوم على عجلة من امره للاسباب الاعتبارية التي نعتبرها تنازلاً كبيرا عن مسالة الاغاثة , و نحن لا نتمنى الاعلان عن هكذا تنازل يكون مرتبطاً بالاطار العام ضمن زيارة الوزير البريطاني .
 وانصبت  المناقشات الحقيقية على الشعور العام في البرلمان و البلاد و بشكل كبير على استمرار الحرب الاهلية في البلاد و الكومونويلث , وكما هو حال مجهزي الاسلحة الى حكومة نيجيريا الشرعية , فقد كان لدينا مسؤولية اخلاقية اكيدة وعلينا استخدام التاثير الذي يعطيه لنا موقعنا الخاص , اما عن الاهتمام بالموقف في بريطانيا فلم يكن منصباً على المجاميع التي تمارس الضغط ضمن مصلحة خاصة من اجل طرف واحد او غيره , ولكن كان الامر مخفيا و ذا شعور عميق , كما ان مسالة المجاعة و الاعتبارات الموجودة للتخفيف منها قد القى الظلال عليها  ضمن السياق العام من حيث انها مسالة اساسية تخص الاستقرار السياسي , وقد تم طرح مسالة فشل الحكومة الاتحادية العسكرية في تامين قرار عسكري واضح المعالم  وهي الان تحاول اماتة خصومها جوعاً , وهذا ما خلق مازقاً حقيقياً لنا , وبدا ان لدينا اساس معين لسياستنا في توقع اي نصر عسكري  مبكر  للحكومة الاتحادية العسكرية  التي اثبتت انها خاطئة بالفعل , ونحن اردنا ايقاف المجازر و المجاعات  ولكن النصر الاتحادي للحكومة و الذي ما زلنا نعتبره حلا مستساغاً لم يعد الان او يبدو موجودا حقيقة ًبدون استمرارهم  هم انفسهم  , والموقف يمكن ان يتطور فيما لو اخترنا بين احراز الموضوعية السياسية التي نعتبرها خياراً صائباً و فاعلاً لانهاء حالة المجاعة  المنتشرة , وان احدى المقترحات الرئيسية  التي احرزت تقدما لمصلحة سياستنا , كانت ان الانزلاق نحو القبلية امر يهدد الوجود الحالي لنيجيريا والبلدان الافريقية الاخرى , و لكن كان من الممكن وكما في المسائل الاخرى التي حصلت في السابق اننا قد أخطأنا في تقدير طبيعة الصراع و ان ما شهدناه لم يكن محاولة لعرقلة دولة بذاتها بل عبارة عن ولادة امة جديدة , فان كان من الصواب للحكومة الاتحادية الجديدة استخدام عنصر التجويع كسلاح في الحرب فان قائد التمرد العقيد اوجوكو بالكاد سوف يلام على رفضه للتعاون الثنائي في الاجراءات الاغاثية و التي هي من منظوره العدلي تضعه سبباً للسلبية العسكرية , علاوة على ذلك عندما كانت هناك قوة في الجدل الموجود و التي تم تفعيلها ازاء الحظر العسكري , لم تكن هناك أي ميزة في عمل طريقة شاملة  للدول المجهزة للسلاح , وخاصة الاتحاد السوفييتي و فرنسا و اللتان ترفضان التعاون حتى  الان , فان قدر لهذا الامر النجاح , فانه سيكون عنصرا رئيسيا في انهاء حالة العداء القائمة , وان فشل ( كما يحتمل بشكل كبير)  فانه على الاقل سيكون من الواضح اين سيتم القاء اللوم .
و ازاء هذا, تمت الاشارة الى ان مسالة التمرد قد تم عرضها الى الراي العام  بشكل جلي و مقنع اكثر من المسالة التي تخص الحكومة الاتحادية العسكرية و فيما يتعلق بسياساتنا الخاصة , ورغم وجود تفهم في سياسة حكومة البلاد اكثر من الذي كان قبل 18 شهراً  او عام تقريباً , الا ان جهود العلاقات العامة على المستوى الرفيع ما تزال الحاجة اليها قائمة و يجب علينا تفنيد اية اتهامات موجهة و بقوة يمكنها وصف سياستنا بالوحشية , ولكن مهما يكن الموقف في بريطانيا فان الحقيقة الباقية هي ان دعم الحكومة العسكرية الاتحادية هي امر مجمع عليه في افريقيا نفسها ومنتشر بشكل كبير في الاماكن الاخرى , وان الخطر الذي يواجه الدول الافريقية من حيث انقسامها الى دويلات قبلية و ان نوع الظروف التي سادت في افريقيا قبل العهد الاستعماري كانت فريدة من نوعها  وان تلك الدول واعية تماما  الى هذا الامر , وان المقارنات التي تم رسمها لسياساتنا في نيجيريا وجهودنا هنا و هناك للحفاظ على وحدة الدولة على المدى الطويل بعد ان  توقفت , فقت اتضح انه امرا حقيقيا لا يمكن الاستمرار معه , كما ان التمرد الحاصل كان في اساسه  عبارة عن حركة قبلية  استندت على هيمنة عرق الابو , و ان دولة بيافرا لا يمكنا ان تظهر للوجود بدون اندماج اعداد كبيرة من غير عرق الابو الذين يمقتون حكم عرق الابو , وقد مارس الابو حملة دعائية ممتازة  حول اضطهاد نيجيريا ( رغم انهم هم انفسهم كانوا بعيدين عن البراءة في الماضي ) ولعبوا دورا كبيرا من خلال مخاوفهم فيما يخص امنهم في ظل النظام الاتحادي , لكن تجربتنا الذاتية التي انبثقت من خلال مراقبينا الدوليين افضت الى القول بعدم اعتبار عرق الاغبو ضحايا في المناطق المستردة من سيطرة التمرد  كما ان العديد منهم يعيشون بسلام في المناطق الاخرى من نيجيريا الاتحادية, وكلا الجانبان تبادلا الاتهامات حول مسالة  استخدام التجويع كسلاح في الحرب رغم اعلان الحكومة الاتحادية العسكرية بشكل متكرر عن رغبتها في التعاون الثنائي في الاجراءات الاغاثية ــــــــــ ص 8 
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 و قد سمحت بمرور كميات كبيرة من الامدادات الغذائية الى اعدائها , ولكن هكذا اتهامات كانت عديمة الجدوى , وكان من المهم جداً تامين الاجراءات الفاعلة لعملية الاغاثة التي لم تكن متحيزة لسياستنا العامة , وعندما تم اعتبار مسالة الاستقرار السياسي مسالة هامة , فان الثقل الاكبر يجب ان يسلط على المخاوف الافريقية  من الانفصال بسبب المفهوم القبلي , كما انه قد خلص الفكر الى ان الضم الفيدرالي في مفهوم نيجيريا واحدة كان على الاقل بنفس قوة الضغط من بيافرا من اجل الانفصال, كما يجب دعم مشروع وساطة دولة سويسرا ,ان كان يجدي نفعاً و هناك دعم جدير بالاعتبار لمقترحات وزارة الخارجية و الكومونويلث لارسال مبعوث غير سياسي لمناقشة القضايا الاغاثية  و كذلك لزيارة لاغوس من قبل الوزير, وباعتبار الامر الاخير فقد تم الاخذ بنظر الاعتبار ان تكون الزيارة على اعلى مستوى .
و اوجز رئيس الوزراء المناقشة بالقول انه قد عاد من زيارته الى نيجيريا في اذار مقتنعاً ان سياستنا كانت تمثل اهون الأمرين وتامل وزارة الخارجية و الكومونويلث اعطاء فكرة واضحة للنقاط التي تم التوصل اليها و انه لا شك سيرسل تقريرا الى مجلس الوزراء في اقرب  الاجتماع  .
مجلس الوزراء 
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
تم طبعها للحكومة في نيسان 1971 
نسخة منه الى  (69)                                          نسخة رقم : 02
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نيجيريا ( المصدر السابق ) نسخة منه الى (69) الخلاصات النهائية رقم 39 . المذكرة الثانية 
2* تلقى مجلس الوزراء مذكرة من وزارة الخارجية و الكومونويلث نسخة (69) بالنسبة لامكانية تحسين تدفق التجهيزات الاغاثية الى السكان المدنيين في بيافرا وذكرت وزارة الخارجية و الكومونويلث ان مشكلة الاغاثة  كان يجب ان يتم اعتبارها ضمن سياق السياسة برمتها تجاه الحرب الاهلية في نيجيريا , وباختصار فان المباديء التي حددت سياسة الحكومة هي ان لا ندعم محاولات تقسيم نيجيريا  ولا يجب ان نعمل كل شيء ممكن لجلب الاستقرار كمايجب علينا عمل كل شيء نقدر عليه للحفاظ على استمرار تدفق التجهيزات الاغاثية , حيث ان هذا الامر قد عرضنا لسوء الفهم و تلقي الهجمات , ولكن لم تكن لنا أي سياسة بديلة , كما ان الحكومة العسكرية الاتحادية كانت مدعومة من اغلب حكومات العالم , وخاصة في البيان  الصادر في 14 تشرين الثاني من قبل رئيس الوزراء الكندي عندما القى اللوم على  العقيد اوجوكو و بشدة فيما يخص اسباب المجاعة في بيافرا , وان الدعم الرئيسي ياتي من فرنسا و جنوب افريقيا و البرتغال و روديسيا  والذين يقومون بالتحريض على ذلك ضمن جميع الاشكال المشبوهة , كما ان مناهضي سياسة الحكومة هنا في غالب الامر يفضلون فرض الحصار على تزويد السلاح الى الحكومة الاتحادية العسكرية اكثر من الدعم الواضح  للعقيد اوجوكو , ولكن الحصار قد يساهم في اطالة الحرب و يعمل على تقوية الضغوطات الانفصالية في نيجيريا , كما قد يؤثر سلبا على مصالحنا بشكل كبير في نيجيريا و التي هي تحت سيطرة الحكومة الاتحادية العسكرية مما يعمل على زيادة تاثير الاتحاد السوفيتي في البلاد يؤدي الى  افشال أي تغيير يمكن ان تقبله الحكومة العسكرية الاتحادية من قبلنا في صورة شكل من اشكال الوساطة ضمن هذا النزاع , كما ان الحكومة السويسرية التي كانت تعتبر "مقترح وساطة" قد عبرت عن املها في انهم قد يتلقون دعمنا ان بادروا في العمل , فان نجحت محاولة الوساطة الاولى ( ويجب الانتباه الى ان المحاولات الماضية و خاصة تلك التي كانت في كمبالا و التي تم احباطها من خلال خطاب الفريق اول دي غولي , قد كانت قريبة للغاية من تحقيق هذا المراد ) فان ذلك يجب ان يكون جزءاً من مهمتنا حالماً تقبل بيافرا بمبدأ نيجيريا الموحدة للحصول على ضمانات مرضية لعرق الابو .     ص 6
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ذكرت وزارة الخارجية والكومونويلث الى انه كان ازاء هذا الامر , كان  مجلس الوزراء يامل في اعتبار دراسته التي تصف الخطوات التي اتخذناها للحفاظ على تدفق الامدادات الاغاثية الى بيافرا في مواجهة الموقف المتواصل من عدم التعاون الثنائي من جانب العقيد اوجوكو و ممثليه ,وان اكثر المقترحات الحالية للبدأ بعملية الاغاثة النهارية الجوية الى ( اولي)  تحت رعاية الصليب الاحمر  قد تم رفضها من قبل قادة بيافرا  بشكل واضح لان العمليات الجوية النهارية يمكن ان تجردهم من غطاء طلب الاسلحة الجوية التي يوفرها الجسر الجوي الليلي الحالي للمساعدات الاغاثية , ولا شك ان سياسة حكومة بيافرا الحالية تمارس ضغطا كبيراً في بيافرا و هو يقترح عاملين اثنين للمساعدة في انعاش الموقف , ويجب علينا في المقام الاول تقديم مساهمات مالية الى (OXFAM) وهي لجنة اوكسفورد الاغاثية للمجاعة والى صندوق الاغاثة الذي يديره  مجلس الكنائس البريطاني, حيث ان تلك المنظمات تعمل سوية في بيافرا والاقليم الاتحادي بينما كان الصليب الاحمر يعتبر في الماضي قناتنا الاساسية للمساعدات الاغاثية مما قد يهدف الى مواجهة تحركات بيافرا الاخيرة لوضع المزيد و المزيد من المعوقات في عملها في بيافرا, وثانياُ يمكننا التوصل الى اتفاقية مع الحكومة الاتحادية العسكرية لغرض ارسال مبعوث غير سياسي من قبلنا و يحتمل ان يكون اللورد هانت لمناقشة المشاكل الاغاثية , حيث اشارت الحكومة العسكرية الاتحادية انهم سيكونون سعداء بمناقشة المقترح مع الوزير البريطاني في لاغوس في القريب العاجل , وهم لا يريدون منه القدوم على عجلة من امره للاسباب الاعتبارية التي نعتبرها تنازلاً كبيرا عن مسالة الاغاثة , و نحن لا نتمنى الاعلان عن هكذا تنازل يكون مرتبطاً بالاطار العام ضمن زيارة الوزير البريطاني .
 وانصبت  المناقشات الحقيقية على الشعور العام في البرلمان و البلاد و بشكل كبير على استمرار الحرب الاهلية في البلاد و الكومونويلث , وكما هو حال مجهزي الاسلحة الى حكومة نيجيريا الشرعية , فقد كان لدينا مسؤولية اخلاقية اكيدة وعلينا استخدام التاثير الذي يعطيه لنا موقعنا الخاص , اما عن الاهتمام بالموقف في بريطانيا فلم يكن منصباً على المجاميع التي تمارس الضغط ضمن مصلحة خاصة من اجل طرف واحد او غيره , ولكن كان الامر مخفيا و ذا شعور عميق , كما ان مسالة المجاعة و الاعتبارات الموجودة للتخفيف منها قد القى الظلال عليها  ضمن السياق العام من حيث انها مسالة اساسية تخص الاستقرار السياسي , وقد تم طرح مسالة فشل الحكومة الاتحادية العسكرية في تامين قرار عسكري واضح المعالم  وهي الان تحاول اماتة خصومها جوعاً , وهذا ما خلق مازقاً حقيقياً لنا , وبدا ان لدينا اساس معين لسياستنا في توقع اي نصر عسكري  مبكر  للحكومة الاتحادية العسكرية  التي اثبتت انها خاطئة بالفعل , ونحن اردنا ايقاف المجازر و المجاعات  ولكن النصر الاتحادي للحكومة و الذي ما زلنا نعتبره حلا مستساغاً لم يعد الان او يبدو موجودا حقيقة ًبدون استمرارهم  هم انفسهم  , والموقف يمكن ان يتطور فيما لو اخترنا بين احراز الموضوعية السياسية التي نعتبرها خياراً صائباً و فاعلاً لانهاء حالة المجاعة  المنتشرة , وان احدى المقترحات الرئيسية  التي احرزت تقدما لمصلحة سياستنا , كانت ان الانزلاق نحو القبلية امر يهدد الوجود الحالي لنيجيريا والبلدان الافريقية الاخرى , و لكن كان من الممكن وكما في المسائل الاخرى التي حصلت في السابق اننا قد أخطأنا في تقدير طبيعة الصراع و ان ما شهدناه لم يكن محاولة لعرقلة دولة بذاتها بل عبارة عن ولادة امة جديدة , فان كان من الصواب للحكومة الاتحادية الجديدة استخدام عنصر التجويع كسلاح في الحرب فان قائد التمرد العقيد اوجوكو بالكاد سوف يلام على رفضه للتعاون الثنائي في الاجراءات الاغاثية و التي هي من منظوره العدلي تضعه سبباً للسلبية العسكرية , علاوة على ذلك عندما كانت هناك قوة في الجدل الموجود و التي تم تفعيلها ازاء الحظر العسكري , لم تكن هناك أي ميزة في عمل طريقة شاملة  للدول المجهزة للسلاح , وخاصة الاتحاد السوفييتي و فرنسا و اللتان ترفضان التعاون حتى  الان , فان قدر لهذا الامر النجاح , فانه سيكون عنصرا رئيسيا في انهاء حالة العداء القائمة , وان فشل ( كما يحتمل بشكل كبير)  فانه على الاقل سيكون من الواضح اين سيتم القاء اللوم .
و ازاء هذا, تمت الاشارة الى ان مسالة التمرد قد تم عرضها الى الراي العام  بشكل جلي و مقنع اكثر من المسالة التي تخص الحكومة الاتحادية العسكرية و فيما يتعلق بسياساتنا الخاصة , ورغم وجود تفهم في سياسة حكومة البلاد اكثر من الذي كان قبل 18 شهراً  او عام تقريباً , الا ان جهود العلاقات العامة على المستوى الرفيع ما تزال الحاجة اليها قائمة و يجب علينا تفنيد اية اتهامات موجهة و بقوة يمكنها وصف سياستنا بالوحشية , ولكن مهما يكن الموقف في بريطانيا فان الحقيقة الباقية هي ان دعم الحكومة العسكرية الاتحادية هي امر مجمع عليه في افريقيا نفسها ومنتشر بشكل كبير في الاماكن الاخرى , وان الخطر الذي يواجه الدول الافريقية من حيث انقسامها الى دويلات قبلية و ان نوع الظروف التي سادت في افريقيا قبل العهد الاستعماري كانت فريدة من نوعها  وان تلك الدول واعية تماما  الى هذا الامر , وان المقارنات التي تم رسمها لسياساتنا في نيجيريا وجهودنا هنا و هناك للحفاظ على وحدة الدولة على المدى الطويل بعد ان  توقفت , فقت اتضح انه امرا حقيقيا لا يمكن الاستمرار معه , كما ان التمرد الحاصل كان في اساسه  عبارة عن حركة قبلية  استندت على هيمنة عرق الابو , و ان دولة بيافرا لا يمكنا ان تظهر للوجود بدون اندماج اعداد كبيرة من غير عرق الابو الذين يمقتون حكم عرق الابو , وقد مارس الابو حملة دعائية ممتازة  حول اضطهاد نيجيريا ( رغم انهم هم انفسهم كانوا بعيدين عن البراءة في الماضي ) ولعبوا دورا كبيرا من خلال مخاوفهم فيما يخص امنهم في ظل النظام الاتحادي , لكن تجربتنا الذاتية التي انبثقت من خلال مراقبينا الدوليين افضت الى القول بعدم اعتبار عرق الاغبو ضحايا في المناطق المستردة من سيطرة التمرد  كما ان العديد منهم يعيشون بسلام في المناطق الاخرى من نيجيريا الاتحادية, وكلا الجانبان تبادلا الاتهامات حول مسالة  استخدام التجويع كسلاح في الحرب رغم اعلان الحكومة الاتحادية العسكرية بشكل متكرر عن رغبتها في التعاون الثنائي في الاجراءات الاغاثية ــــــــــ ص 8 
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 و قد سمحت بمرور كميات كبيرة من الامدادات الغذائية الى اعدائها , ولكن هكذا اتهامات كانت عديمة الجدوى , وكان من المهم جداً تامين الاجراءات الفاعلة لعملية الاغاثة التي لم تكن متحيزة لسياستنا العامة , وعندما تم اعتبار مسالة الاستقرار السياسي مسالة هامة , فان الثقل الاكبر يجب ان يسلط على المخاوف الافريقية  من الانفصال بسبب المفهوم القبلي , كما انه قد خلص الفكر الى ان الضم الفيدرالي في مفهوم نيجيريا واحدة كان على الاقل بنفس قوة الضغط من بيافرا من اجل الانفصال, كما يجب دعم مشروع وساطة دولة سويسرا ,ان كان يجدي نفعاً و هناك دعم جدير بالاعتبار لمقترحات وزارة الخارجية و الكومونويلث لارسال مبعوث غير سياسي لمناقشة القضايا الاغاثية  و كذلك لزيارة لاغوس من قبل الوزير, وباعتبار الامر الاخير فقد تم الاخذ بنظر الاعتبار ان تكون الزيارة على اعلى مستوى .
و اوجز رئيس الوزراء المناقشة بالقول انه قد عاد من زيارته الى نيجيريا في اذار مقتنعاً ان سياستنا كانت تمثل اهون الأمرين وتامل وزارة الخارجية و الكومونويلث اعطاء فكرة واضحة للنقاط التي تم التوصل اليها و انه لا شك سيرسل تقريرا الى مجلس الوزراء في اقرب  الاجتماع  .
مجلس الوزراء 
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
تم طبعها للحكومة في ايلول 1967 
نسخة منه الى  (67)                                       نسخة رقم : 35
الخلاصة النهائية رقم 45 
مجلس الوزراء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نيجيريا ( المصدر السابق ) نسخة منه الى (67) الخلاصات النهائية رقم 39 . المذكرة الثانية 
ذكرت امانة سر الكومونويلث  ان شركة شيل ( SHELL ) النفطية البريطانية  قد سلمت العقيد اوجوكو , الحاكم العسكري للمنطقة الشرقية  في نيجيريا , التي اعلنت الاستقلال مؤخراً , رسالة مفادها ان كان يمكنهم  اجراء  الدفع مقدماً من قبل العائلة الملكية فيما يتعلق بشحن النفط ,وهذا  ما جعل  غوون الحاكم العام و هو رئيس الحكومة العسكرية الاتحادية  يفرض حصارا تاما على المنطقة الشرقية لذلك  لم يتم شحن اي نفط في الوقت الحالي  نتيجة لذلك ,وقد اوصينا الشركة المذكورة بعدم الدفع , ولكن من المفهوم انهم قد احسوا انهم مقيدون في عمل ذلك , نتيجة الاحتجاجات و التهديدات و فيما يخص امن كادرهم في نيجيريا , وقد التمس الفريق اول غوون من  حكومة الولايات المتحدة ومنا  توفير الاسلحة اللازمة  للقوات الاتحادية ,ولكننا رفضنا الطلب متحفضين في اننا نوفر في الوقت الحالي امكانية الاسلحة المضادة للطائرات , ثم ان وزير الدولة لشؤون الكومونويلث سافر الى نيجيريا في ذلك اليوم و فعل كل ما في وسعه للحفاظ على  استناف اتفاقية شحن النفط .  
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
تم طبعها للحكومة في اذار 1971 
نسخة منه الى (70)                                       نسخة رقم : 02
الخلاصات النهائية  الاولى
مجلس الوزراء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شؤون ما وراء البحار 
نيجيريا ( المصدر السابق ) نسخة منه الى (69) الخلاصات النهائية رقم 61  المذكرة رقم 2 
سري
نسخة منه الى 1 (70)
سري
2- ذكرت امانة سر الكومونويلث ان المقاومة في جيوب التمرد تقترب من نهايتها و تلك هي المهمة الانية لعمل تنظيم المساعدات الاغاثية , كما انه من الواضح ان جميع الذين رغبوا في تقديم المساعدة في هذا المطلب يتوجب عليهم التعاون الثنائي مع الحكومة العسكرية الاتحادية و الصليب الاحمر النيجيري , وبالعودة الى العوائل السابقة فانكلا منهما يمكن ان يتصرف بشيء من الشك او عدم الصبر تجاة بعض المبادرات , كما انه يامل ان هذا لن يؤدي الى الدخول في قضيتنا الرئيسية  رغم وجود تاخير في تامين  ترخيص طائرة هيركوليس التي تقدم الدعم الضروري و التي تنتظر التحرك لنقل التجهيزات الطبية الى نيجيريا , وهذا راجع الى تفضيل الحكومة الاتحادية في تنفيذ مهمة الاغاثة على اسس مدنية اكثر منها عسكرية  , وللتعامل مع تطورات هذا النوع و التعاون الثنائي المشترك  فيما يتعلق بعملية الاغاثة و المجموعة العاملة من الموظفين الرسميين فيما يتعلق و بشكل مباشر مع الشان الذي تم الترتيب له  كما يتوجل الاجتماع و بشكل دوري لتحقيق التنسيق نحو هذا الهدف .
يذكر ان السيد موريس فولي  النائب الثاني للبرلمان المشترك في وزارة الخارجية و الكومونويلث , قد سافر الى لاغوس لغرض توضيح الموقف من خلال التباحث مع رئيس حكومة نيجيريا الاتحادية  الفريق اول غوون , وقد بين في تقريره صورة واضحة  بما لا يقبل الشك عن الحاجة الى طبيعة التجهيزات الاغاثية  التي تزداد الحاجة لها و الوسيلة التي توزيع تلك التجهيزات من خلالها و بشكل فاعل  , كما ان السكان المحاصرين هم زهاء اربعة ملايين من حوالي ثلث المناطق التي تعد الان تحت سيطرة القوات الاتحادية , كما ان الدخول الى تلك الناطق يعد سهلا من حيث المقارنة  و يقوم حاليا اللواء  افيونغ و الذي تركت له مهمة القيادة بقية قوات ( بيافرا)  بتوجيه اوامره لهم برمي سلاحهم جانباً  و ستكون  القوات الاتحادية قادرة على السيطرة على الوضع بالكامل .
 ولسوء الحظ الشديد فاننا قد تورطنا في خرق خطير للامن كنتيجة للنشر الحاصل في صحيفة الصندي تيليغراف في عددها الصادر في 11 كانون الثاني , عن تقرير صادرمن مستشار الدفاع الى اللجنة العليا للمملكة المتحدة في لاغوس   العقيد ر. ي. سكوت , وقد تم التحقيق في الحادث  ولكن رغم انه كان ذو اثر عكسي على العلاقات الانكليزية – النيجيرية و بمدى معين , الا ان تاثيره كان اقل ضررا لو انه حدث في مرحلة مبكرة .
وذكر رئيس الوزراء في ضوء التورات الحاصلة في الاسبوع المنصرم انه قد كان على تواصل مستمر من خلال الهاتف مع رئيس الولايات المتحدة السيد نيكسون , كما ناقش الوضع مع الوزراء المختصين , ونتيجة لذلك ــــ
فاننا علنا جميع الخيارات مفتوحة في الوقت الحاضر , ويجب علينا حاليا التحقق و بالتشاور مع سلطات الحكومة العسكرية الاتحادية في كيفية تقديم المساعدة على المدى الطويل من خلال التنسيق الثنائي الافضل و المباشر تجاه المطالب  الحقيقية التي لم تعرف لحد الان بشكل كامل , كما ان اللورد هانت و الذي وصل الى لاغوس في زيارة قصيرة يجب ان يكون متعاونا الى اقصى حد في هذا الصدد, حيث ان مشكلة الاغاثة ستكون سهلة للغاية ان تم استخدام الطرق البرية , وكما يبدو من المحتمل ان النقل  ما يزال هو المعضلة الرئيسية و نحن سوف بقوم باستخدام مركبات اضافية اخرى , كما اشارت احدى المؤسسات المدنية الكبرى الى مشروع يكون في نيجيريا مفاده وضع مصادرهم تحت تصرف الحكومة العسكرية الاتحادية  , وهذا لن يكون ذا قيمة تذكر خاصة ان  اصرت الحكومة العسكرية الاتحادية على نشاطات اغاثية  من قبل البلدان الاخرى التي تنفذ العملية على اسس مدنية بشكل حصري , وكما يبدو  ان الفريق اول غوون بدا انه يامل بمعاملة خصومه المهزومين بشهامة ورحابة صدر , وكان من المؤمل انه يامل ان يكون قادرا على جعل نواياه حيز التطبيق , ولكن كان هناك خطر ما في ان النيجيريين قد حققوا مطالبهم العسكرية و ازاحوا " بيافرا " وهذا من المكن ان عائدا لهم  و هذه النزعة يمكن ان يتم تشجيعها من قبل الاتحاد السوفييتي , و لا شك ان المحاولات  التي القت علينا اللوم وبشكل مشترك بسبب المجاعة الشديدة  و القسوة لتي حدثت , وكانت جميعها مهمة للغاية , لذلك  فان عرضنا في تقديم العون يجب ان يدخل  مجزياً و فاعلا و محفزاً, كما اشارت حكومة الولايات المتحدة مؤخراً الى جاهزيتها في المساهمة في مقدار كبير من العملية الاغاثية  ويجب علينا عمل  فعاليات متماثلة حتى ا لم يكن الامر ممكناً بسبب الظروف العملية في توسيع أي مقدار  نقوم بعرضه تحت أي ظرف و بشكل اني ,  كما يوصى بالنسبة لتصريح مقترحات الحكومة الاتحادية  ان يتم اتخاذها في مجلس العموم بتاريخ مبكر من قبله شخصياً او من قبل وزارة الخارجية و الكومونويلث  من المحتمل في 19  شباط .
 وفي معرض المناقشات الموجزة تم اقتراح ان تكون احداث الايام المنصرمة مبررة بشكل كامل للسياسة التي اقتنعت الحكومة بتنفيذها خلال فترة اندلاع التمرد , وسوف لن يكون من المقبول رغم ذلك الاشارة الى ما يتعلق  بالمطالبة بالامور المالية بالنسبة لهذا الامر في وقت يكون من المهم رئب الصدع الحاصل جراء الحرب و النظر الى المستقبل اكثر من الماضي .
مجلس الوزراء 
3-  تم اخذ البيانات من قبل رئيس الوزراء ووزارة الخارجية و الكومونويلث و للنقاط التي تمت مناقشتها .
4-  تم  تدوين ملاحظة رئيس الوزراء بانه سوف يقوم بترتيب بيان حول الوضع النيجيري لكي يتم تنفيذه  بتاريخ مبكر في مجلس العموم .
سري 
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
تم طبعها للحكومة في ايلول 1967 
نسخة منه الى (67)                                       نسخة رقم : 35
الخلاصة النهائية رقم 46 
مجلس الوزراء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نيجيريا  ( المصدر السابق ) نسخة منه الى (67) الخلاصات النهائية رقم 45 المذكرة 2
ذكرت امانة سر الكومونويلث  ان مناقشاتنا الطويلة مع النيجيريين حول تصدير النفط قد فشلت  في تحقيق اتفاقية رفع الحصار المفروض من قبل قوات البحرية التابعة للحكومة الاتحادية العسكرية , وقد اصبحت حالة العداء قائمة بين القوات الاتحادية وقوات المنطقة الشرقية  التي اعلنت استقلالها تحت عنوان جمهورية بيافرا , وقد حقق كلا الجانبان نجاحات اولية ولكن لا وجود لمعلومات متوفرة  يعول عليها حول سير القتال  ومما يذكر ان هطول الامطار الغزيرة في المنطقة  قد منع حركة القوات العسكرية , كما تم اكمال اخلاء النساء و الاطفال البريطانيين من المنطقة الشرقية بشكل كامل ,ولكن ما زال هناك 2000 من الرعايا البريطانيون في المنطقة والذين تم اختيارهم للبقاء , ونحن بدورنا نحاول تجنب الانحياز نحو اي طرف ضمن حالة العداء ورغم اننا قمنا بتجهيز السلاح للحكومة الاتحادية  فيما يتعلق بالترتيبات التي تمت الموافقة عليها قبل الاحداث الاخيرة  , فاننا غير موافقين على تلقي طلب و التماس منهم بالنسبة لتجهيز السلاح  الضروي على المدى الطويل , كما ان تقييمنا الحالي هو ان استمرت حالة العداء فمن الممكن ان تنتصر الحومة الاتحادية في اخر المطاف , ولكن هذا لن يحدث الا بعد وقت طويل , وفي هذه الاثناء فان حكومة بيافرا ( كما تسمى )  لم تتلقى أي دعم او اعتراف من قبل أي بلد في قارة افريقيا و من الممكن ان تعاني من الخلافات  الداخلية الخطيرة  ان حققت الحكومة الاتحادية  أي نجاحات اولية ,وفي هذه الظروف فان  مصالحنا الرئيسة  تنصب على الحفاظ على موقف الحياد بين  مطالب صراعات الحكومة الاتحادية العسكرية  و حكومة المنطقة الشرقية  .
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
تم طبعها للحكومة في ايلول 1968 
نسخة منه الى (68)                                             نسخة رقم : 33
الخلاصة النهائية رقم 36 








مجلس الوزراء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     1-    تم اخذ   البيانات من  قبل وزارة الخارجية            ص 5
نيجيريا ( المصدر السابق)  نسخة منه الى (68) الخلاصةالنهائية  رقم 34 المذكرة 2
ذكرت امانة سر الكومونلث  انه تم استلام ان التقرير الموجود في ( سون )  بتاريخ 18 تموز ان المركبات (السيارات) العسكرية المدرعة البريطانية المسلمة  كانت في طريقها الى نيجيريا , امر لا شك فيه  في حدود علمه , فهم قد شكلوا جزءا من التجهيزات العسكرية الاعتيادية التي كانت هي سياستنا في الارسال الى الحكومة الاتحادية , وهذه لم تكن المرة الاولى التي يتم تجهيز مثل هذا النوع من الاسلحة الى الحكومة الاتحادية منذ بدء الحرب الاهلية , وتم ارسال السيارات المدرعة من خلال السفن  وسيكون هناك وقت  كافي قبل ان تحدث أي تاثير على الوضع العسكري في نيجيريا  , حيث تبنت ( سون)  مؤخرا موقفا متقدما شديدا  من جانب بيافرا في  النزاع القائم نيجيريا  , وسوف يصل اللورد  هانت في اليوم التالي من مهمته الاغاثية الى نيجيريا , وسيكون من السهل تقييم الوضع الحالي عندما يرسل تقريره . 
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
س.م (73)  الثالث و الثلاثون                               نسخة رقم : 59
الخلاصة النهائية 








ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نيجيريا 
ذكرت وزارة الخارجية  وامانة سر الكومونولث  ان الزيارة الرسمية الى المملكة المتحدة من قبل رئيس دولة نيجيريا  الفريق اول غوون قد  سارت ايضا على ما يرام , حيث انه يشغل حاليا منصب رئيس منظمة الوحدة الافريقية  وان زيارته  وبشكل خاص جائت في وقتها , وما تزال روديسيا هي المسالة الرئيسية في علاقاتنا مع نيجيريا  ولكن مناقشتها خلال الزيارة  لم تكن متعثرة . 
سري

هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية

تم طبعها للحكومة في نيسان 1971 

نسخة منه الى ( 70)                                       نسخة رقم : 02

الخلاصة النهائية رقم 14 

مجلس الوزراء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نيجيريا 

3- اتخذ مجلس الوزراء الاجراء الذي سيكون ضرورياً من حيث التنفيذ  ان قام قائد التمرد العقيد اوجوكو بدخول المملكة المتحدة .
العقيد اوجوكو ( المصدر السابق ) نسخة منه الى (70) الخلاصة الناهئية , المذكرة 4 
ذكرة امانة الكومونويلث ان هناك احتمال ممكن من قبل العقيد اوجوكو قائد التمرد الرسمي الذي تم منحه اللجوء السياسي من قبل دولة ساحل العاج من ان يحاول المجيء الى البلاد , فان قام بذلك فلا شك ان غرضه هو الحصول على تعاطف شعبي هنا و اثارة الفتة بيننا و بين الحكومة الاتحادية النيجيرية التي ستكون مستاءة لغاية من السماح له بالاقامة في بريطانيا , وهم قد صرحوا بالفعل انهم سوف يقطعون العلاقات الدبلوماسية حالاً ان حدث هذا الامر  وهذا للاسف اصبح معروفا للصحافة في لاغوس , ومن خلال ملاحظة  الضرر الكبير الذي سيحصل لعلاقاتنا السياسية والاقتصادية مع نيجيريا من جراء مجيء العقيد اوجوكو الى البلاد , فقد اعتبر سيادته اننا يجب ان نرفض السماح له بدخول المملكة المتحدة ان كان هذا ممكنا من الناحية القانونية , حيث ان اللجوء السياسي يعتبر حق شرعي  , وهو يقع على عاتق البلد الذي يريد اللاجيء دخوله , ولا يجب ان يؤخذ بالحسبان ان لدى العقيد اوجوكو اي مطلب معنوي في ذمتنا و ضيافتنا .
وذكرت وزارة الخارجية  انه و بالرغم من صعوبة رفض دخول العقيد اوجوكو الى البلاد , فانه ليس من الممكن قانونياً فعل ذلك حتى لو تم ذلك على اراضي الامن القومي , وان القرار في هذا الشان مع انه يتطلب مسالة ذات تعليمات محددة و معينة الى دائرة الهجرة مفادها انه ان وصل العقيد اوجوكو فسوف يتم رفض دخوله حسب الغطاء القانوني ويجب منعه من دخول البلاد بكل الطرق الممكنة , وان النتيجة يمكن ان تكون هي تحريض رد فعل شديد من جانب الراي العام على المستوى الداخلي و الخارجي , فان قام بتوكيل و تفويض احد معين , عندئذ فانه سيحتاج الى التاكيد من انه يتلقى الدعم الكامل من زملائه , وان الوضع سيكون معقدا للغاية اكثر من المتوقع ان نجح العقيد اوجوكو في دخول البلاد بعيدا عن اعين السلطات المختصة  , عندئذ سوف يتم ابعاده من البلاد من خلال طلب يقدم الى المحكمة المختصة  و هذا الطلب ليس بالضرورة ان يكون ناجحاً .
و من خلال مناقشة  الامر تمت الاشارة الى  ان رفض دخول العقيد اوجوكو الى المملكة المتحدة او طرده حالما ينال ترخيصاً بذلك , من شانه ان يكون  مسالة سلبية لا سابق لها , وستكون سابقة خطيرة في دعم اجلاء اللاجئين الاخرين الذين يعتبرون غير مرغوب بهم في البلاد من قبل بعض شرائح الراي العام  بالرغم من حصولهم على جنسية دول الكومونويلث , لذلك سوف نحتاج الى ان نكون متاكدين للغاية في معرفة من يوجد على ارضينا قبل اتخاذ مثل هكذا قرار صارم تجاه العقيد اوجوكو , كما تم اقتراح صرف النظر عن محاولة دخول البلاد ان اشارت الحكومة النيجيرية الى انها سوف تطلب تسليمه اليها من المملكة المتحدة  تحت عنوان جرائم غير سياسية , ومما يذكر ان العقيد اوجوكو واعٍ  تماما من تلك المخاطرة .
 ومن جانب اخر  يجب القبول انه مهما كانت طبيعة الاتهام الرسمي الموجه ضده فان الراي العام سوف يقبل تسليمه ان كان من المعقول و بشكل مؤكد انه سوف يتمتع بمحاكمة عادلة عند عودته الى نيجيريا , ومن غير المحتمل ان الكثير سوف يكونون مقتنعين ان هذه هي المسالة برمتها, وبالمقابل فان الحكومة النيجيرية يمكن ان تجرده من الجنسية النيجيرية و في تلك الحالة فاننا سوف نعامله على انه  اجنبي  وذلك يعتبر من شؤون تشريعات دائرة الهجرة ( رغم ان هذا سيكون امرا محبطاً ان حاول احد الاعضاء الافارقة من الكومونويلث التهيئة للحصول على الجنسية ) , كما انه ليس من المستحب في اي حالة انه سوف يطلب اللجوء السياسي من عدة بلدان اخرى  بضمنها دولة ساحل العاج التي ستسمح له  بالاقامة و بدون اي اعتراض من  جانب الحكومة النيجيرية   .
 واوجزت وزارة الخارجية القرار بالقول ان مجلس الوزراء وافقت على اننا يجب ان نمنع العقيد اوجوكو من دخول البلاد , كما انهم وافقوا على انه سيكون من المستساغ التاكيد على مغادرته بالرغم من افضل مساعينا المبذولة لطرده فانه قد نجح في تامين  رخصة الى دخول المملكة المتحدة , وان الموقف القانوني رغم ذلك لم  يكن واضحا تجاه الامر , وخاصة كما في الجدلية  الاخيرة , ولذلك فانه يجب على وزارة الخارجية ووزارة الداخلية وامانة الكومونويلث تبني اراء المدعي العام و ان على مجلس الوزراء ـــ ــــــــ
مناقشة المسالة مرة اخرى عند الحصول على تلك الاراء , وهم يوافقون على انه رغم ذلك ان حاول العقيد اوجوكو الدخول الى بريطانيا في الفترة الانتقالية , فانه يجب رفض ترخيصه  استنادا الى الاسس التي تشير اليها وزارة الداخلية .
مجلس الوزراء ـــ
4- تم اخذ الملاحظات  بمصادقة ايجاز رئيس الوزاء على المناقشة .
5-  تم دعوة امانة سر وزارة الخارجية و الكومونويلث ووزارة الداخلية لابتغاء اراء المدعي العام  حةل المسائل القانوية ذات الصلة .
6- تم اخذ الملاحظات على ان مجلس الوزراء سوف تناقش القضية  بشكل اوسع في ضوء التعليقات الواردة من المدعي العام .
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
تم طبعها للحكومة في  تشرين الاول 1958  
نسخة  ( 58)   213                                          نسخة رقم : 54
20تشرين الاول 1958 
مجلس الوزراء
نيجيريا 
مذكرة وزير الخارجية للمستعمرات
اني ارفق المذكرة التي تبين التقدم الحاصل في المحادثات الدستورية النيجيرية , كما امل ان يكون من الممكن للمؤتمر الموافقة على جميع المسائل الراهنة في نهاية الاسبوع , كما اني اتوقع ايضا ان يكون وزير الدفاع و انا قادرين على الوصول الى تفهم مقنع مع قادة نيجيريا حول الاتفاقية الدفاعية , وكما تبين المذكرة فاني متاكد ان ليس هناك أي بديل لحكومة جلالتها الا الموافقة حالياً على تعيين موعد الاستقلال في خريف عام 1960 , لذلك فانني ابحث عن توافق مع زملائي من اجل اعلاني لموعد تقديم الاتفاقية لتصل المؤتمر بشان المسائل الراهنة  بحيث ان الاجراءات التفصيلية المرضية حول الدفاع سوف يتم قبولها من قبل وزراء نيجيريا .                                       أ- ل- ب 
دائرة المستعمرات 
20 تشرين الاول 1958 
سري
ملحق 
نيجيريا 
احرز المؤتمر الدستوري النيجيري تقدما لمدة ثلاث اسابيع ونحن نروم انهائه في يوم الاثنين السابع و العشرون من تشرين الاول .
2- وقد سار المؤتمر بشكل معقول و لحد الان , فقد تم التوصل الى الاتفاقية المرضية في الاسبوع الاول حول المسالة الجوهرية الهامة بشان الشرطة و تمت الموافقة على مبدا القوة المنفردة تحت السيطرة المطلقة للحكومة الاتحادية في ظل ترتيبات سوف تعطي الحكومات الاقليمية  قولا معقولا في الحكم و التأسيس و الاستخدام الفاعل بشكل يومي , وسوف يتم توفير الحماية المطلوبة ضد التدخلات السياسية الدخيلة ضمن الامور الداخلية , كما توصلت الاتفاقية ايضا رغم وجود شيء من الصعوبة النسبية حول المسالة المهمة حول تخصيص العائدات, كما تم قبول توصيات اللجنة المالية التي تراسها السير جيرمي ريسمان كما هي , وقد وافقنا على الترتيبات المفصلة لحكومة الحكم الذاتي للمنطقة الشمالية التي ظهرت للعيان في الخامس عشر من اذار 1959,وقد توصلنا الى اتفاقية الى اعداد قائمة من حقوق الانسان الاساسية التي سوف يتم ادراجها في الدستور, حيث ان غرضهم الاساسي هو حماية حقوق المواطن تجاه الدولة , ولكن الشروط المرضية يجب ان تتضمن بحث الزام تمكن الدولة من التعامل مع حالات الطواريء  و النشاطات التخريبية , وقد تعاملنا وبنجاح  مع ذلك و على مدى واسع و باقل المشاكل .
3- ان مثل تلكم المناقشات حول الامور القضائية و الترتيبات الانتخابية و الخدمات العامة قد عكست الرغبة وعلى جميع الاصعدة  للتاكيد ان تلك المرافق هي خارج الاطر السياسية , وقد شجعني ما رايته من استعداد المنطقة الشمالية لعمل جملة من الاصلاحات الهامة في نظامها القانوني و الذي يجب ان يقدم للحكومة العادلة المزيد من الافكار الحديثة .
4- ان جميع ذلك يعد مرضياً تماماً و المزيد من ذلك منذ ان اتضح جليا استمرار وجود حالة من المرارة والانقسامات الجذرية العميقة والمخاوف و الشكوك بين مختلف الاعراق و المجاميع السياسية , تلك المخاوف لا شك انها في قرارة انفسهم تعد القوة المحركة خلف الرغبة من اجل العمل الجاد و الدستور المفصل وهي المبدأ الرئيسي لما سيكون بديلا بذاته مع وجود مصاعب الامور .
5- ومن غير المحتمل ان ينجح المؤتمر في تهدئة مخاوف مجموعات الاقليات , كما اني اتعاطف و بشكل كبير مع وجهة نظر الاقليات و لكني لا اري أي حل اخر افضل من المناورة في بناء دستور يمكن ان يوفر فرصة معقولة من التعامل العادل للجميع , ومن حيث الاهمية القصوى فان هناك الصراع الرئيسي بين هيمنة حزب المجموعة الحية للمنطقة الغربية وبين مجلس الشعب الشمالي وهو الحزب الاكبر في الشمال , ومن الواضح من انه على اقل تقدير في الوقع الحالي ان يقوم كل من المجلس الوطني النيجري و الكامرون بتشكيل حكومة المنطقة الشرقية تحت قيادة الدكتور ازيكيو  بالاصطفاف مع الشمال , وبناءاً على ذلك فان قائد المجموعة الحية الزعيم اولو لديه كل الحق من خشية ان يؤثر الاستقلال على الغرب من ان يواجه تحالف الشمال مع الشرق , في اقل الحدود ان لم يكن على الاغلب بالنسبة لهذا السبب فانه قد مارس ضغطا كبيرا من خلال سلطاته من اجل اغراضه الرئيسية وهي اضعاف الشمال من خلال خلق دولة في الوسط و من اجل التغيرات  في النظام الشمالي للحكومة , وهكذا فقد حرك معارضة قوية من الشمال و كان المؤتمر يموج بالجدال و الحوار( كما اعلنت)  في عدة اوقات , وكانت العدائية موجهة مباشرة الى حكومة جلالتها .
6- و المسالة الرئيسية قبل انعقاد المؤتمر كانت هي ان كان يجب على الدولة الاتحادية ان تنقسم الى اكثر من ثلاث مناطق كما هو الحال الان , وهذا بقي امرا غير مستقر في الوقت الراهن , وبعد مضي اسبوع من الجدال الحاد , فاني قمت باخبارهم  انه لا يمكن وجود أي مسالة من حيث الدول الجديدة  قبل الاستقلال , حيث ان اعلان الاستقلال سيكون في عام 1960 , حيث اني افترضت رغم ذلك ان يتم ادراك ان البناء الاقليمي الحالي لا يعد ضرورة ثابتة و ذلك الشرط يجب ان يدون في الدستور لغرض الاجراء الترتيبي (لكنه امر صعب و طويل جدا) مما يمكن تغيير الحدود الاقليمية و تاسيس دول جديدة , وان مقترحاتي ما تزال تاخذ بنظر الاعتبار من قبل المؤتمر و لكني اعتقد انه من المحتمل ان يكون هناك شيء ما كنت قد اقترحته سوف يتم قبوله .
7- و هذا ما جرني الى مسالة موعد الاستقلال ,فمن خلال جلسة علنية مفتوحة اعاد القادة طلبهم و بشكل متكرر وواضح بشان موضوع الاستقلال في الكومونويلث في الثاني من نيسان 1960 , ومنذ ذلك الحين كانت هناك اشارات عابرة حول المسالة لكنها راضية بالنزول لمناقشة       ص  2
                                  سري 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ص3
المشاكل التفصيلية التي تتطلب الاستقرار بدون طلب موافقتي على الموعد منذ البداية , ومن خلال محادثات خاصة مع رئيس الوزراء الاتحادي و الاخرين فقد بدا واضحا لي ان موعد الثاني من نيسان 1960 هو مجرد تقدم لاغراض المساومة و ان الموعد في خريف 1960 سيكون مقبولا حقا , كما ان لدي بالطبع شكوك ان تم فتح الخيار الحر الينا لحكومة جلالتها ان تكون صائبة في التأمل في السيطرة الاخلائية ( الانسحاب ) حتى بحلول نهاية عام 1960 , و من الواضح وجود اختلافات كبيرة بشكل متناقض ومحتمل بين المجموعات الكبيرة و الشعب , فان استمر الغرب في تحريض الشمال و ان فاز الزعيم اولو بالسلطة كما كان يتمنى في الوسط في نهاية عام 1959 ,فان تهديد الانفصال النهائي من قبل الشمال سيكون حقيقة واقعة, و بالتأكيد فاني لا ارغب في الجزم ان الحكم الذاتي في نيجيريا سيكون امرا جيداً , فهناك مسئولية جسيمة ملقاة على عاتقنا , لذلك فان اتخاذ قرار معين سوف يلزمنا بموعد محدد لاستقلال نيجيريا بمقدار عامين مقبلين, ولقد درست هذا القضية و بتفكير عميق ووصلت الى نتيجة مفادها اننا لن نحصل على أي شي ان اثرنا تاجيل القرار,حيث ان جميع الاحزاب في نيجيريا هي الان ملزمة تماماً و بشكل علني لتامين موعد محدد من قبل حكومة جلالتها في هذا المؤتمر ,و ان العلاقات بين هذه البلاد و نيجيريا لن تكون في احسن حالاتها افضل من الوقت الحالي ,كما ان رفض الطلب لا شك سيؤدي الى خلق جو من الإحباط وعدم الثقة مما يؤثر سلبا على علاقاتنا المستقبلية مع نيجيريا المستقلة و حتى ان رفضنا الطلب في الوقت الراهن فاننا ما نزال لا نستطيع تاخير الاستقلال لمدة اطول من ذلك,و نحن نجحنا فقط في الوقت الحالي قي إعطاء مجموعات منقسمة بشكل هدف مشترك وهذا يعد بالنسبة للمملكة المتحدة وصمة عار لها من الناحية السياسية , ومن اجل الاستمرار في حكم نيجيريا المتفرقة والمتمردة فان هذا سيقدم ايضا مشاكل ادارية لا يمكن حلها نظرأ لانتقال السلطة الفاعلة التي حصلت مؤخراً في المجال المحلي, و من الممكن ان تكون الحاجة الى قوات عسكرية بشكل اساسي .
8- انني مقتنع بمسألة الاتفاقية الدفاعية وفقا لطلب زملائي في اخر مناقشة مع وزير الدفاع ,و قد وافقنا على جملة من التسهيلات التي نريدها من نيجيريا بعد الاستقلال و قد ناقشت المقترح مع رئيس الوزراء النيجيري و الوزراء ايضا في وجوب وضع اتفاقية دفاعية بين البلدين , وقد رحبوا بالفكرة من حيث المبدأ و ووافقوا على العمل على تفاصيلها قبل الاستقلال نظرا لان الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ في ذلك الوقت , وقد اقترحت انا ووزير الدفاع مناقشة التفاصيل مع وزراء نيجيريا خلال هذا الاسبوع كي نستطيع ان نكون متاكدين من الحصول على  ما نحتاجه قبل ان اقوم بتقديم أي بيان حول موعد الاستقلال ,حيث ان الاتفاقية المقترحة بالتاكيد ستتعلق بنا من حيث الالتزام المطلوب ازاء نيجيريا , وتم ملاحظة ذلك من خلال المشاورات المنعقدة مع الجهات ذات الصلة , ولكني اعتقد انهم نوعا ما ازاء هذا سيكونون متهيئين لقبول ذلك ان كانت شرطا للاستقلال ,من حيث بقاء نيجيريا و بشكل حازم في المدار الغربي .
9- انني حاليا ادعو زملائي لقبول ذلك ومن حيث وجود المؤتمر ليكون قادرا للتوصل الى اتفاقية حول المسأل ذات الصلة كما انني ووزير الدفاع سنقوم بتامين التفاصيل الاجرائية المرضية حول المسائل الدفاعية, ويجب علي ابلاغهم ان حكومة جلالتها متهيئة لمنح الاستقلال لنيجيريا في خريف عام 1960 , و اني اتصور ان الموعد سيكون في بعض الاوقات في تشرين الاول لكني احتاج الى تثبيت موعد محدد بالتشاور مع قادة نيجيريا .
3. ل. ب   
 دائرة المستعمرات  س . دبليو . 1 
20 تشرين الاول 1958           
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
تم طبعها للحكومة في  تشرين الاول 1958  
نسخة  ( 58)   213                                          نسخة رقم : 54
20تشرين الاول 1958 
مجلس الوزراء
نيجيريا 
مذكرة وزير الخارجية للمستعمرات
اني ارفق المذكرة التي تبين التقدم الحاصل في المحادثات الدستورية النيجيرية , كما امل ان يكون من الممكن للمؤتمر الموافقة على جميع المسائل الراهنة في نهاية الاسبوع , كما اني اتوقع ايضا ان يكون وزير الدفاع و انا قادرين على الوصول الى تفهم مقنع مع قادة نيجيريا حول الاتفاقية الدفاعية , وكما تبين المذكرة فاني متاكد ان ليس هناك أي بديل لحكومة جلالتها الا الموافقة حالياً على تعيين موعد الاستقلال في خريف عام 1960 , لذلك فانني ابحث عن توافق مع زملائي من اجل اعلاني لموعد تقديم الاتفاقية لتصل المؤتمر بشان المسائل الراهنة  بحيث ان الاجراءات التفصيلية المرضية حول الدفاع سوف يتم قبولها من قبل وزراء نيجيريا .                                       أ- ل- ب 
دائرة المستعمرات 
20 تشرين الاول 1958 
سري
ملحق 
نيجيريا 
احرز المؤتمر الدستوري النيجيري تقدما لمدة ثلاث اسابيع ونحن نروم انهائه في يوم الاثنين السابع و العشرون من تشرين الاول .
2- وقد سار المؤتمر بشكل معقول و لحد الان , فقد تم التوصل الى الاتفاقية المرضية في الاسبوع الاول حول المسالة الجوهرية الهامة بشان الشرطة و تمت الموافقة على مبدا القوة المنفردة تحت السيطرة المطلقة للحكومة الاتحادية في ظل ترتيبات سوف تعطي الحكومات الاقليمية  قولا معقولا في الحكم و التأسيس و الاستخدام الفاعل بشكل يومي , وسوف يتم توفير الحماية المطلوبة ضد التدخلات السياسية الدخيلة ضمن الامور الداخلية , كما توصلت الاتفاقية ايضا رغم وجود شيء من الصعوبة النسبية حول المسالة المهمة حول تخصيص العائدات, كما تم قبول توصيات اللجنة المالية التي تراسها السير جيرمي ريسمان كما هي , وقد وافقنا على الترتيبات المفصلة لحكومة الحكم الذاتي للمنطقة الشمالية التي ظهرت للعيان في الخامس عشر من اذار 1959,وقد توصلنا الى اتفاقية الى اعداد قائمة من حقوق الانسان الاساسية التي سوف يتم ادراجها في الدستور, حيث ان غرضهم الاساسي هو حماية حقوق المواطن تجاه الدولة , ولكن الشروط المرضية يجب ان تتضمن بحث الزام تمكن الدولة من التعامل مع حالات الطواريء  و النشاطات التخريبية , وقد تعاملنا وبنجاح  مع ذلك و على مدى واسع و باقل المشاكل .
3- ان مثل تلكم المناقشات حول الامور القضائية و الترتيبات الانتخابية و الخدمات العامة قد عكست الرغبة وعلى جميع الاصعدة  للتاكيد ان تلك المرافق هي خارج الاطر السياسية , وقد شجعني ما رايته من استعداد المنطقة الشمالية لعمل جملة من الاصلاحات الهامة في نظامها القانوني و الذي يجب ان يقدم للحكومة العادلة المزيد من الافكار الحديثة .
4- ان جميع ذلك يعد مرضياً تماماً و المزيد من ذلك منذ ان اتضح جليا استمرار وجود حالة من المرارة والانقسامات الجذرية العميقة والمخاوف و الشكوك بين مختلف الاعراق و المجاميع السياسية , تلك المخاوف لا شك انها في قرارة انفسهم تعد القوة المحركة خلف الرغبة من اجل العمل الجاد و الدستور المفصل وهي المبدأ الرئيسي لما سيكون بديلا بذاته مع وجود مصاعب الامور .
5- ومن غير المحتمل ان ينجح المؤتمر في تهدئة مخاوف مجموعات الاقليات , كما اني اتعاطف و بشكل كبير مع وجهة نظر الاقليات و لكني لا اري أي حل اخر افضل من المناورة في بناء دستور يمكن ان يوفر فرصة معقولة من التعامل العادل للجميع , ومن حيث الاهمية القصوى فان هناك الصراع الرئيسي بين هيمنة حزب المجموعة الحية للمنطقة الغربية وبين مجلس الشعب الشمالي وهو الحزب الاكبر في الشمال , ومن الواضح من انه على اقل تقدير في الوقع الحالي ان يقوم كل من المجلس الوطني النيجري و الكامرون بتشكيل حكومة المنطقة الشرقية تحت قيادة الدكتور ازيكيو  بالاصطفاف مع الشمال , وبناءاً على ذلك فان قائد المجموعة الحية الزعيم اولو لديه كل الحق من خشية ان يؤثر الاستقلال على الغرب من ان يواجه تحالف الشمال مع الشرق , في اقل الحدود ان لم يكن على الاغلب بالنسبة لهذا السبب فانه قد مارس ضغطا كبيرا من خلال سلطاته من اجل اغراضه الرئيسية وهي اضعاف الشمال من خلال خلق دولة في الوسط و من اجل التغيرات  في النظام الشمالي للحكومة , وهكذا فقد حرك معارضة قوية من الشمال و كان المؤتمر يموج بالجدال و الحوار( كما اعلنت)  في عدة اوقات , وكانت العدائية موجهة مباشرة الى حكومة جلالتها .
6- و المسالة الرئيسية قبل انعقاد المؤتمر كانت هي ان كان يجب على الدولة الاتحادية ان تنقسم الى اكثر من ثلاث مناطق كما هو الحال الان , وهذا بقي امرا غير مستقر في الوقت الراهن , وبعد مضي اسبوع من الجدال الحاد , فاني قمت باخبارهم  انه لا يمكن وجود أي مسالة من حيث الدول الجديدة  قبل الاستقلال , حيث ان اعلان الاستقلال سيكون في عام 1960 , حيث اني افترضت رغم ذلك ان يتم ادراك ان البناء الاقليمي الحالي لا يعد ضرورة ثابتة و ذلك الشرط يجب ان يدون في الدستور لغرض الاجراء الترتيبي (لكنه امر صعب و طويل جدا) مما يمكن تغيير الحدود الاقليمية و تاسيس دول جديدة , وان مقترحاتي ما تزال تاخذ بنظر الاعتبار من قبل المؤتمر و لكني اعتقد انه من المحتمل ان يكون هناك شيء ما كنت قد اقترحته سوف يتم قبوله .
7- و هذا ما جرني الى مسالة موعد الاستقلال ,فمن خلال جلسة علنية مفتوحة اعاد القادة طلبهم و بشكل متكرر وواضح بشان موضوع الاستقلال في الكومونويلث في الثاني من نيسان 1960 , ومنذ ذلك الحين كانت هناك اشارات عابرة حول المسالة لكنها راضية بالنزول لمناقشة       ص  2
                                  سري 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ص3
المشاكل التفصيلية التي تتطلب الاستقرار بدون طلب موافقتي على الموعد منذ البداية , ومن خلال محادثات خاصة مع رئيس الوزراء الاتحادي و الاخرين فقد بدا واضحا لي ان موعد الثاني من نيسان 1960 هو مجرد تقدم لاغراض المساومة و ان الموعد في خريف 1960 سيكون مقبولا حقا , كما ان لدي بالطبع شكوك ان تم فتح الخيار الحر الينا لحكومة جلالتها ان تكون صائبة في التأمل في السيطرة الاخلائية ( الانسحاب ) حتى بحلول نهاية عام 1960 , و من الواضح وجود اختلافات كبيرة بشكل متناقض ومحتمل بين المجموعات الكبيرة و الشعب , فان استمر الغرب في تحريض الشمال و ان فاز الزعيم اولو بالسلطة كما كان يتمنى في الوسط في نهاية عام 1959 ,فان تهديد الانفصال النهائي من قبل الشمال سيكون حقيقة واقعة, و بالتأكيد فاني لا ارغب في الجزم ان الحكم الذاتي في نيجيريا سيكون امرا جيداً , فهناك مسئولية جسيمة ملقاة على عاتقنا , لذلك فان اتخاذ قرار معين سوف يلزمنا بموعد محدد لاستقلال نيجيريا بمقدار عامين مقبلين, ولقد درست هذا القضية و بتفكير عميق ووصلت الى نتيجة مفادها اننا لن نحصل على أي شي ان اثرنا تاجيل القرار,حيث ان جميع الاحزاب في نيجيريا هي الان ملزمة تماماً و بشكل علني لتامين موعد محدد من قبل حكومة جلالتها في هذا المؤتمر ,و ان العلاقات بين هذه البلاد و نيجيريا لن تكون في احسن حالاتها افضل من الوقت الحالي ,كما ان رفض الطلب لا شك سيؤدي الى خلق جو من الإحباط وعدم الثقة مما يؤثر سلبا على علاقاتنا المستقبلية مع نيجيريا المستقلة و حتى ان رفضنا الطلب في الوقت الراهن فاننا ما نزال لا نستطيع تاخير الاستقلال لمدة اطول من ذلك,و نحن نجحنا فقط في الوقت الحالي قي إعطاء مجموعات منقسمة بشكل هدف مشترك وهذا يعد بالنسبة للمملكة المتحدة وصمة عار لها من الناحية السياسية , ومن اجل الاستمرار في حكم نيجيريا المتفرقة والمتمردة فان هذا سيقدم ايضا مشاكل ادارية لا يمكن حلها نظرأ لانتقال السلطة الفاعلة التي حصلت مؤخراً في المجال المحلي, و من الممكن ان تكون الحاجة الى قوات عسكرية بشكل اساسي .
8- انني مقتنع بمسألة الاتفاقية الدفاعية وفقا لطلب زملائي في اخر مناقشة مع وزير الدفاع ,و قد وافقنا على جملة من التسهيلات التي نريدها من نيجيريا بعد الاستقلال و قد ناقشت المقترح مع رئيس الوزراء النيجيري و الوزراء ايضا في وجوب وضع اتفاقية دفاعية بين البلدين , وقد رحبوا بالفكرة من حيث المبدأ و ووافقوا على العمل على تفاصيلها قبل الاستقلال نظرا لان الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ في ذلك الوقت , وقد اقترحت انا ووزير الدفاع مناقشة التفاصيل مع وزراء نيجيريا خلال هذا الاسبوع كي نستطيع ان نكون متاكدين من الحصول على  ما نحتاجه قبل ان اقوم بتقديم أي بيان حول موعد الاستقلال ,حيث ان الاتفاقية المقترحة بالتاكيد ستتعلق بنا من حيث الالتزام المطلوب ازاء نيجيريا , وتم ملاحظة ذلك من خلال المشاورات المنعقدة مع الجهات ذات الصلة , ولكني اعتقد انهم نوعا ما ازاء هذا سيكونون متهيئين لقبول ذلك ان كانت شرطا للاستقلال ,من حيث بقاء نيجيريا و بشكل حازم في المدار الغربي .
9- انني حاليا ادعو زملائي لقبول ذلك ومن حيث وجود المؤتمر ليكون قادرا للتوصل الى اتفاقية حول المسأل ذات الصلة كما انني ووزير الدفاع سنقوم بتامين التفاصيل الاجرائية المرضية حول المسائل الدفاعية, ويجب علي ابلاغهم ان حكومة جلالتها متهيئة لمنح الاستقلال لنيجيريا في خريف عام 1960 , و اني اتصور ان الموعد سيكون في بعض الاوقات في تشرين الاول لكني احتاج الى تثبيت موعد محدد بالتشاور مع قادة نيجيريا .
4. ل. ب   
 دائرة المستعمرات  س . دبليو . 1 
20 تشرين الاول 1958           
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
تم طبعها للحكومة في آذار 1961 
نسخة (61) 36                                              نسخة رقم : 32
الخلاصة النهائية رقم 34 
مجلس الوزراء
الكامرون تحت وصاية المملكة المتحدة 
مذكرة وزير الخارجية لدائرة المستعمرات 
وفقاً لقرارات الامم المتحدة فقد تم عقد استفتاء في الكامرون البريطانية في 11 و 12 شباط , وكان لدى الشعب خيار بين الانضمام الى نيجيريا او الانضمام الى جمهورية الكامرون , وكان التصويت في الكامرون الشمالية هو 3 الى 2 باتجاه الانضمام الى نيجيريا اما في الجنوب فكان التصويت 7 الى 3 لمصلحة الانضمام الى الجمهورية .
2- سوف تبقى حكومة المملكة المتحدة ذات سلطة ادارية حتى تقوم الامم المتحدة بتحديد النتائج و الاتفاق معنا على موعد انهاء الوصاية , وسوف تتخذ الامم المتحدة هذا القرار في جلستها الحالية ومن المحتمل ان يكون ذلك بعد عيد الفصح  .
3-  ان نيجيريا مسرورة جداً لاختيار الشمال البقاء كما كان قبل 40 عاماً و قد قبلت خسارة الجنوب بروح عالية , كما ان حكومة الكامرون قلقة من الفوز بالشمال ومن المحتمل ان لا تكون نادمة على خسارة الجنوب وكما يتوقع ان ياتي تعزيز من عناصر المعارضة للدخول في سياسات الجمهورية , وقد حققت الجمهورية مؤخراً سلاماً مقلقاً بعد فترة طويلة من الاضطرابات ذات النزعة الشيوعية , وان رد فعلها تجاه نتيجة الشمال كان عاطفياً للغاية .
4-سوف تقوم الكامرون الشمالية بتحدي قرار الامم المتحدة في الشمال و يجب ان يكون من الممكن لنا دحض مزاعمها و ولكن الجمهورية من المحتمل ان تكون قادرة على الاستعانة بدعم الولايات الفرنسية و كذلك من فرنسا نفسها و التي ستكون قلقة من تصرف الولايات من حيث ان ارتباطها بها يعني في حقيقة الامر شيء ما و كذلك سيكون لديهم سلطة كبيرة في الاعتماد على الدعم ان واجهوا صعوبات في اقناع الامم المتحدة , فان اخذت الجمهورية هذه الامور بجدية فانهم سيدخلون في صراع مع نيجيريا , ولكن سيتم ذكر العلاقات المشبوهة بين نيجيريا و فرنسا , كما ان الوضع سوف يتسارع بين الدولتين الجارين ليصل الى الساحل الغربي لافريقيا , حيث ان احدى الدولتين تعد احدى دول الكومونويلث الرئيسية التي لها تاثير على حالة الاستقرار في افريقيا التي نعول عليها كثيرا في تحقيقي الاماني العظيمة , وانني امل ان يحقق تقرير مندوبي الامم المتحدة في الاستفتاء اجراء جزئيا وشرعياً و ان تكون نتيجة التصويت غير مكتملة , لكن التطورات الحاصلة في الامم المتحدة لا يمكن التكهن بها .
5- اما من الناحية الادارية فستكون عودة الكامرون الشمالية امراً جيداً و ستكون جميع مصالحنا ( المالية اضافة الى السياسية ) في متناول اليد باسرع ما يمكن , ويمكن ان نكون قادرين على عمل هذا في شهر ايار او حزيران و نحن مستعدون لمناقشة هذه المسائل مع الحكومة النيجيرية .
الكامرون الجنوبية   
6- و هذه معضلة كبيرة جداً و الوسيلة التي يجب ان تنضم بها الكامرون الجنوبية الى جمهورية الكامرون لم يتم العمل عليها بصورة تفصيلية ,وان الشكل الاتحادي للاندماج هو محل معرفة مسبقة , ولكن الصياغات الموجزة لم تتوصل الى ذلك , حيث ان تاسيس الفيدرالية الاتحادية يهدف الى وضع صعوبات كبيرة بسبب الاربعين عاماً المنصرمة حيث تطور الاقليم الواحد ضمن الاطر الفرنسية والاخر على البريطانية ايضاً , علاوة على ذلك فان الحكومة الحالية للجمهورية ليس لديها قاعدة امنية محصنة , كما ان الاتحاد السوفيتي واحد الاجزاب الكامرونية يعدون احدى التهديدات الخطيرة , مع ذلك فان الامم المتحدة تريد انهاء الوصاية باسرع ما يمكن , على الاقل بنهاية العام الحالي , و رغم الصعوبات العملية الموجودة الا انني متاكد ان وضعنا يتضمن وجوب اجراء التصويت باسرع ما يمكن .
7- و قد عقد المسئولون الكبار محادثات اولية من قبل رئيس وزراء الكامرون الجنوبية و حكومة جمهورية الكامرون , ولم يتوصلوا الى قرارات حازمة بشان المشاكل لكنها قدمت العون لتوضيح المسائل التي سوف تبقى غير مستقرة , كما انني اتفقت مع وزارة الخارجية حول كيفية سريان الجولة القادمة من المحادثات , لكني اعتقد انه من المهم محافظتنا على مبدا المبادرة .
8- واحدى الاشياء التي يجب ملاحظتها هو ان لا يؤدي الخصام الحاصل في الشمال الى الامساك بزمام الامور في الجنوب وذلك سيؤدي من ناحية اخرى الى عدم سيطرتنا على الشمال حتى نستطيع اكمال الترتيبات فيما يتعلق بالجنوب , مع انه يبدو في الوقت الراهن ان جمهورية الكامرون سوف تتعاون في الجنوب رغم موقفها  بشان الشمال .
9- كما اني اتوقع انعقاد مؤتمر على نطاق واسع فيما بعد فيما يتعلق بالجنوب بما نرتبط به نحن و الامم المتحدة (رغم ان مصلحة حكومة جمهورية الكامرون لا تتلائم مع الامم المتحدة في لعب دور رئيسي ) و نيجيريا كذلك في المسائل التي تتعلق بها و يجب ان تستقر, وعلى نحو يمكن تصوره و عندئذ يمكن الاتفاق على تاسيس السلطة الاتحادية المؤقتة (المشروطة) الى من سوف تنتقل له السيادة , وانه من المبكر جدا في الوقت الراهن القول ما سوف يحصل بالضبط.
10 – ومن بين المسائل العملية الامور التالية :
13- الكادر : قمنا باقتراض عدد اساسي بصفة الكادر من نيجيريا بحيث يتم دفع اجورهم , واني اتفهم ان رئيس وزراء نيجيريا يريد منا الاستمرار في استخدمهم (ذلك الاستخدام يكون وفق رغبات الافراد المشار اليهم ) حتى نهاية فترة الوصاية , اما بالنسبة للكامرون الجنوبية فان الاستمرار في استخدامهم بعد ذلك يقدم ترتيبات مرضية يمكن تحصيلها و تقدم ظروفا لا يمكن افسادها حتى يقوم الاقليم بعمل ترتيباته الخاصة , وهذا امر مرحب به تماما , وسيكون ضروريا رغم انه بالنسبة الينا امر رهن التوقيع الخطي  لظروف خدمة اولئك الكادر لغرض اقناعهم بالبقاء .
14- الشرطة (الداخلية) : ان الشرطة الحالية هي جزء من الشرطة الاتحادية النيجيرية ,كما ان الرتب والملفات هي امور عائدة الى الكامرون بصورة مطلقة و هناك مسوغ جيد للتفائل في توافق نيجيريا على انتقالهم الى السلطة الجديدة , ويمكن ان يكون من الضروري زيادة اعدادهم بطريقة ما .
15- الدفاع ( الجيش) : في الوقت الراهن يتواجد فوج جحفل الحدود الخاص بالملك و القوات المرتبطة معه من القوة الجوية الملكية في الكامرون الجنوبية ,ويمكنني توقع انسحاب قوات المملكة المتحدة في نهاية فترة الوصاية و لكن رئيس الكامرون الجنوبية يضغط علينا لجلب وحدة الكامرون الجنوبية التابعة للقوة الاتحادية ويبدو من الضروري التحقق من اجراء مهمة تدريبية ممكنة , كما ان العلاقة مع القوات الفرنسية المدربة في الجمهورية سوف تحتاج الى عمل اجرائي دقيق , حيث ان الفرنسيين يقوم باجراءات دورية ضرورية للفوج الواقع ضمن قواتهم في الجمهورية و يمكن ان يكونوا قادرين ايضا على مساعدته في التدريب .
16- الاموال : ان جمهورية الكامرون يتم دعمها ماليا و بشكل كبير جدا من قبل فرنسا كما ان الكامرون الجنوبية تعاني من عجز مالي شديد بنسبة 3/4 مليون جنيه استرليني في السنة ما يجعلنا نؤمن عليها (طالما تتوافق من مدخرات الاقليم الخاصة ) ,ويجب علينا تقديم المساعدة خلال الاشهر المتبقية من فترة وصايتنا ومن المحتمل ان نقدم بعض المساعدة على المدى الطويل بعد انتهاء فترة الوصاية , كما اني اتفهم ان تفكير الحكومة الفرنسية فيما يخص ترتيباتها مع الجمهورية سوف يتجه الى الدولة الموحدة ,كما اني متاكد من اننا يجب ان نستمر في    ص 2 
17- تقديم شكل من الالتزام تجاه أنفسنا وهو ان يكون فعالا لغرض الاشارة الى اننا نتكاتف مع ما يشعر به الاخرون  بصفة مسؤولية اخلاقية تجاه انفسنا ,واني لا اعتقد انه يمكننا البحث عن  مساعدة مالية من الاخرين في الفترة الانتقالية , حيث ان حكومة الولايات المتحدة لها مطالب عديدة منهم و تتوقع منا المشاركة في العبء الرئيسي مع الحكومة الفرنسيين خلال المراحل الاولية , كما ان المانيا الغربية يمكن ان تكون قادرة فيما بعد على تقديم المساعدة و لكن يجب علينا اولا التاكد من تأسيس الدولة الجديدة , وهذا الامر لا يمكن تركه للألمان , وفي اي حال من الاحوال كما ذكرت اعلاه يجب علينا اعانة الكادر بطريقة ما , فان لم نفعل ذلك فان هناك مخاطر جسيمة من انهيار حجز الزاوية المهم في افريقيا , و بعيدا عن اي شيء اخر يجب علينا عمل كل ما نستطيعه لمنع ذلك الانهيار على الحدود النيجيرية .
18-    الامتيازات : سيكون هناك ايضا مسالة قدرتنا على الاستمرار في الامتيازات الإمبراطورية للكامرون الجنوبية بعد انضمام الجنوب الى الجمهورية , اني استطيع رؤية ردود الفعل الرافضة لهذا , لكني اعتقد انه من الضروري الاستمرارفي الامتيازات الامبراطورية و التي هي في الحقييقة تتعلق بصورة رئيسية بمحصول الموز لفترة انتقالية كما اني لست مستعدا لحد الان لتقديم مقترحات موجزة ازاء هذا الامر .
المحادثات مع الولايات الاخرى 
11- ناقش الموظفون الكبار مع الفرنسيين في كل من لندن و باريس و كانت المؤشرات العامة هي انه طالما يتعلق الامر بالكامرون الجنوبية فان فرنسا لن تكون بجانبنا في محادثات الامم المتحدة , وانه رغم ذلك فيما يتعلق بمصالحنا يجب عليهم الاستمرار في الترحيب بمؤتمر جمهورية الكامرون و الحفاظ على الدعم المادي الذي يقدمونه لها ,و لايجب علينا التنازع مع فرنسا في الوقت الحالي , مع ذلك يجب ان نتفهم موقفهم , فقد كان هناك بعض الاتصالات الاولية في واشنطن مع الاميركان  بشان هوية من سوف نوضح له السبيل الذي نتوقعه للاتباع في الامم المتحدة و لاشي غير ذلك ,فقد كان لدينا سابقا محادثات صريحة مع النيجيريين و قد أبلغناهم بوجهة نظرنا الشاملة و السبيل الذي نتخذه , وقد اكدنا لهم عن نيتنا في جعلهم على اتم المعرفة و الدراية و تشاورنا معهم في الوضع و تطوراته .
12 – انني حاليا ادعو مجلس الوزراء  للمصادقة على الاطار العام للاجراء الذي اشرت له اعلاه  لكي يعطيني التفويظ اللازم لاستكشاف الابعاد الاخرى للأطر المشار اليها حول المسائل عرجت عليها في الفقرة 10  ,  كما ان المالية مدركة تماما لوجود التزامات مالية من قبل حكومة جلالتها .
  اي. م 
دائرة المستعمرات  اس . دبيلو . 1
                                           15  اذار 1961
سري
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الخلاصة النهائية رقم 34 
مجلس الوزراء
الكامرون تحت وصاية المملكة المتحدة 
مذكرة وزير الخارجية لدائرة المستعمرات 
وفقاً لقرارات الامم المتحدة فقد تم عقد استفتاء في الكامرون البريطانية في 11 و 12 شباط , وكان لدى الشعب خيار بين الانضمام الى نيجيريا او الانضمام الى جمهورية الكامرون , وكان التصويت في الكامرون الشمالية هو 3 الى 2 باتجاه الانضمام الى نيجيريا اما في الجنوب فكان التصويت 7 الى 3 لمصلحة الانضمام الى الجمهورية .
2- سوف تبقى حكومة المملكة المتحدة ذات سلطة ادارية حتى تقوم الامم المتحدة بتحديد النتائج و الاتفاق معنا على موعد انهاء الوصاية , وسوف تتخذ الامم المتحدة هذا القرار في جلستها الحالية ومن المحتمل ان يكون ذلك بعد عيد الفصح  .
3-  ان نيجيريا مسرورة جداً لاختيار الشمال البقاء كما كان قبل 40 عاماً و قد قبلت خسارة الجنوب بروح عالية , كما ان حكومة الكامرون قلقة من الفوز بالشمال ومن المحتمل ان لا تكون نادمة على خسارة الجنوب وكما يتوقع ان ياتي تعزيز من عناصر المعارضة للدخول في سياسات الجمهورية , وقد حققت الجمهورية مؤخراً سلاماً مقلقاً بعد فترة طويلة من الاضطرابات ذات النزعة الشيوعية , وان رد فعلها تجاه نتيجة الشمال كان عاطفياً للغاية .
4-سوف تقوم الكامرون الشمالية بتحدي قرار الامم المتحدة في الشمال و يجب ان يكون من الممكن لنا دحض مزاعمها و ولكن الجمهورية من المحتمل ان تكون قادرة على الاستعانة بدعم الولايات الفرنسية و كذلك من فرنسا نفسها و التي ستكون قلقة من تصرف الولايات من حيث ان ارتباطها بها يعني في حقيقة الامر شيء ما و كذلك سيكون لديهم سلطة كبيرة في الاعتماد على الدعم ان واجهوا صعوبات في اقناع الامم المتحدة , فان اخذت الجمهورية هذه الامور بجدية فانهم سيدخلون في صراع مع نيجيريا , ولكن سيتم ذكر العلاقات المشبوهة بين نيجيريا و فرنسا , كما ان الوضع سوف يتسارع بين الدولتين الجارين ليصل الى الساحل الغربي لافريقيا , حيث ان احدى الدولتين تعد احدى دول الكومونويلث الرئيسية التي لها تاثير على حالة الاستقرار في افريقيا التي نعول عليها كثيرا في تحقيقي الاماني العظيمة , وانني امل ان يحقق تقرير مندوبي الامم المتحدة في الاستفتاء اجراء جزئيا وشرعياً و ان تكون نتيجة التصويت غير مكتملة , لكن التطورات الحاصلة في الامم المتحدة لا يمكن التكهن بها .
5- اما من الناحية الادارية فستكون عودة الكامرون الشمالية امراً جيداً و ستكون جميع مصالحنا ( المالية اضافة الى السياسية ) في متناول اليد باسرع ما يمكن , ويمكن ان نكون قادرين على عمل هذا في شهر ايار او حزيران و نحن مستعدون لمناقشة هذه المسائل مع الحكومة النيجيرية .
الكامرون الجنوبية   
6- و هذه معضلة كبيرة جداً و الوسيلة التي يجب ان تنضم بها الكامرون الجنوبية الى جمهورية الكامرون لم يتم العمل عليها بصورة تفصيلية ,وان الشكل الاتحادي للاندماج هو محل معرفة مسبقة , ولكن الصياغات الموجزة لم تتوصل الى ذلك , حيث ان تاسيس الفيدرالية الاتحادية يهدف الى وضع صعوبات كبيرة بسبب الاربعين عاماً المنصرمة حيث تطور الاقليم الواحد ضمن الاطر الفرنسية والاخر على البريطانية ايضاً , علاوة على ذلك فان الحكومة الحالية للجمهورية ليس لديها قاعدة امنية محصنة , كما ان الاتحاد السوفيتي واحد الاجزاب الكامرونية يعدون احدى التهديدات الخطيرة , مع ذلك فان الامم المتحدة تريد انهاء الوصاية باسرع ما يمكن , على الاقل بنهاية العام الحالي , و رغم الصعوبات العملية الموجودة الا انني متاكد ان وضعنا يتضمن وجوب اجراء التصويت باسرع ما يمكن .
7- و قد عقد المسئولون الكبار محادثات اولية من قبل رئيس وزراء الكامرون الجنوبية و حكومة جمهورية الكامرون , ولم يتوصلوا الى قرارات حازمة بشان المشاكل لكنها قدمت العون لتوضيح المسائل التي سوف تبقى غير مستقرة , كما انني اتفقت مع وزارة الخارجية حول كيفية سريان الجولة القادمة من المحادثات , لكني اعتقد انه من المهم محافظتنا على مبدا المبادرة .
8- واحدى الاشياء التي يجب ملاحظتها هو ان لا يؤدي الخصام الحاصل في الشمال الى الامساك بزمام الامور في الجنوب وذلك سيؤدي من ناحية اخرى الى عدم سيطرتنا على الشمال حتى نستطيع اكمال الترتيبات فيما يتعلق بالجنوب , مع انه يبدو في الوقت الراهن ان جمهورية الكامرون سوف تتعاون في الجنوب رغم موقفها  بشان الشمال .
9- كما اني اتوقع انعقاد مؤتمر على نطاق واسع فيما بعد فيما يتعلق بالجنوب بما نرتبط به نحن و الامم المتحدة (رغم ان مصلحة حكومة جمهورية الكامرون لا تتلائم مع الامم المتحدة في لعب دور رئيسي ) و نيجيريا كذلك في المسائل التي تتعلق بها و يجب ان تستقر, وعلى نحو يمكن تصوره و عندئذ يمكن الاتفاق على تاسيس السلطة الاتحادية المؤقتة (المشروطة) الى من سوف تنتقل له السيادة , وانه من المبكر جدا في الوقت الراهن القول ما سوف يحصل بالضبط.
10 – ومن بين المسائل العملية الامور التالية :
19- الكادر : قمنا باقتراض عدد اساسي بصفة الكادر من نيجيريا بحيث يتم دفع اجورهم , واني اتفهم ان رئيس وزراء نيجيريا يريد منا الاستمرار في استخدمهم (ذلك الاستخدام يكون وفق رغبات الافراد المشار اليهم ) حتى نهاية فترة الوصاية , اما بالنسبة للكامرون الجنوبية فان الاستمرار في استخدامهم بعد ذلك يقدم ترتيبات مرضية يمكن تحصيلها و تقدم ظروفا لا يمكن افسادها حتى يقوم الاقليم بعمل ترتيباته الخاصة , وهذا امر مرحب به تماما , وسيكون ضروريا رغم انه بالنسبة الينا امر رهن التوقيع الخطي  لظروف خدمة اولئك الكادر لغرض اقناعهم بالبقاء .
20- الشرطة (الداخلية) : ان الشرطة الحالية هي جزء من الشرطة الاتحادية النيجيرية ,كما ان الرتب والملفات هي امور عائدة الى الكامرون بصورة مطلقة و هناك مسوغ جيد للتفائل في توافق نيجيريا على انتقالهم الى السلطة الجديدة , ويمكن ان يكون من الضروري زيادة اعدادهم بطريقة ما .
21- الدفاع ( الجيش) : في الوقت الراهن يتواجد فوج جحفل الحدود الخاص بالملك و القوات المرتبطة معه من القوة الجوية الملكية في الكامرون الجنوبية ,ويمكنني توقع انسحاب قوات المملكة المتحدة في نهاية فترة الوصاية و لكن رئيس الكامرون الجنوبية يضغط علينا لجلب وحدة الكامرون الجنوبية التابعة للقوة الاتحادية ويبدو من الضروري التحقق من اجراء مهمة تدريبية ممكنة , كما ان العلاقة مع القوات الفرنسية المدربة في الجمهورية سوف تحتاج الى عمل اجرائي دقيق , حيث ان الفرنسيين يقوم باجراءات دورية ضرورية للفوج الواقع ضمن قواتهم في الجمهورية و يمكن ان يكونوا قادرين ايضا على مساعدته في التدريب .
22- الاموال : ان جمهورية الكامرون يتم دعمها ماليا و بشكل كبير جدا من قبل فرنسا كما ان الكامرون الجنوبية تعاني من عجز مالي شديد بنسبة 3/4 مليون جنيه استرليني في السنة ما يجعلنا نؤمن عليها (طالما تتوافق من مدخرات الاقليم الخاصة ) ,ويجب علينا تقديم المساعدة خلال الاشهر المتبقية من فترة وصايتنا ومن المحتمل ان نقدم بعض المساعدة على المدى الطويل بعد انتهاء فترة الوصاية , كما اني اتفهم ان تفكير الحكومة الفرنسية فيما يخص ترتيباتها مع الجمهورية سوف يتجه الى الدولة الموحدة ,كما اني متاكد من اننا يجب ان نستمر في    ص 2 
23- تقديم شكل من الالتزام تجاه أنفسنا وهو ان يكون فعالا لغرض الاشارة الى اننا نتكاتف مع ما يشعر به الاخرون  بصفة مسؤولية اخلاقية تجاه انفسنا ,واني لا اعتقد انه يمكننا البحث عن  مساعدة مالية من الاخرين في الفترة الانتقالية , حيث ان حكومة الولايات المتحدة لها مطالب عديدة منهم و تتوقع منا المشاركة في العبء الرئيسي مع الحكومة الفرنسيين خلال المراحل الاولية , كما ان المانيا الغربية يمكن ان تكون قادرة فيما بعد على تقديم المساعدة و لكن يجب علينا اولا التاكد من تأسيس الدولة الجديدة , وهذا الامر لا يمكن تركه للألمان , وفي اي حال من الاحوال كما ذكرت اعلاه يجب علينا اعانة الكادر بطريقة ما , فان لم نفعل ذلك فان هناك مخاطر جسيمة من انهيار حجز الزاوية المهم في افريقيا , و بعيدا عن اي شيء اخر يجب علينا عمل كل ما نستطيعه لمنع ذلك الانهيار على الحدود النيجيرية .
24-    الامتيازات : سيكون هناك ايضا مسالة قدرتنا على الاستمرار في الامتيازات الإمبراطورية للكامرون الجنوبية بعد انضمام الجنوب الى الجمهورية , اني استطيع رؤية ردود الفعل الرافضة لهذا , لكني اعتقد انه من الضروري الاستمرارفي الامتيازات الامبراطورية و التي هي في الحقييقة تتعلق بصورة رئيسية بمحصول الموز لفترة انتقالية كما اني لست مستعدا لحد الان لتقديم مقترحات موجزة ازاء هذا الامر .
المحادثات مع الولايات الاخرى 
11- ناقش الموظفون الكبار مع الفرنسيين في كل من لندن و باريس و كانت المؤشرات العامة هي انه طالما يتعلق الامر بالكامرون الجنوبية فان فرنسا لن تكون بجانبنا في محادثات الامم المتحدة , وانه رغم ذلك فيما يتعلق بمصالحنا يجب عليهم الاستمرار في الترحيب بمؤتمر جمهورية الكامرون و الحفاظ على الدعم المادي الذي يقدمونه لها ,و لايجب علينا التنازع مع فرنسا في الوقت الحالي , مع ذلك يجب ان نتفهم موقفهم , فقد كان هناك بعض الاتصالات الاولية في واشنطن مع الاميركان  بشان هوية من سوف نوضح له السبيل الذي نتوقعه للاتباع في الامم المتحدة و لاشي غير ذلك ,فقد كان لدينا سابقا محادثات صريحة مع النيجيريين و قد أبلغناهم بوجهة نظرنا الشاملة و السبيل الذي نتخذه , وقد اكدنا لهم عن نيتنا في جعلهم على اتم المعرفة و الدراية و تشاورنا معهم في الوضع و تطوراته .
12 – انني حاليا ادعو مجلس الوزراء  للمصادقة على الاطار العام للاجراء الذي اشرت له اعلاه  لكي يعطيني التفويظ اللازم لاستكشاف الابعاد الاخرى للأطر المشار اليها حول المسائل عرجت عليها في الفقرة 10  ,  كما ان المالية مدركة تماما لوجود التزامات مالية من قبل حكومة جلالتها .
  اي. م 
دائرة المستعمرات  اس . دبيلو . 1
                                           15  اذار 1961
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
تم طبعها للحكومة في كانون الاول 1969 
نسخة منه الى ( 69)                                      نسخة رقم : 30
الخلاصة النهائية رقم 14 
مجلس الوزراء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سري 
الشؤون الخارجية ( عبر البحار)
نيجيريا : المصدر السابق : نسخة منه الى (69) الخلاصات النهائية رقم 12 المذكرة الثانية 
2-  اشارت وزارة الخارجية و الكومونويلث الى زيارة رئيس الوزراء المرتقبة الى نيجيريا , والتي يأمل ان تكون نتيجة  للتصريحات التي ادلى بها الفريق اول غوون عن استعداده  للتفاوض على جميع الاصعدة التي من شانها انقاذ نيجيريا الاتحادية من الانفصال من خلال تسهيل تدفق العمليات الاغاثية الى مناطق التمرد اضافة الى المناطق المنكوبة في الاقليم الاتحادي المحتل ولاعطاء ضمانات اكيدة لأمن و رفاه عرق الاغبو بعد الحرب .   ص 5
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وذكر رئيس الوزراء انه و بعيداً عن هذه الاهداف التي نشأت من الحكومة السابقة بالنسبة لساستنا في نيجيريا , فانه يأمل ان تؤدي زيارته الى تهدئة حدة الجدال الداخلي المحتدم في هذه المسالة .
رئيس الوزراء 
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الخلاصة النهائية رقم 14 
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 وذكر رئيس الوزراء انه و بعيداً عن هذه الاهداف التي نشأت من الحكومة السابقة بالنسبة لساستنا في نيجيريا , فانه يأمل ان تؤدي زيارته الى تهدئة حدة الجدال الداخلي المحتدم في هذه المسالة .
رئيس الوزراء 
                                           ص 6
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
تم طبعها للحكومة في ايلول 1968 
نسخة منه الى (61) 79                                    نسخة رقم : 33
12 حزيران 1961 
مجلس الوزراء 
الكامرون الجنوبية 
مذكرة رئيس الوزراء 
ان مسؤوليتنا تجاه الوصاية بالنسبة للكامرون الجنوبية سوف تنتهي في الأول من تشرين الاول, عندما يصبح الاقليم مستقلا, وكان عدد السكان الذين تم اعطائهم حق التصويت لنيجيريا المشتركة او لصالح الفيدرالية (الاتحادية) (حوالي 840,000 ) حسب الاستفتاء الاخير مع جمهورية الكامرون (الكامرون الفرنسية الرسمية التي ما تزال تدعمها الحكومة الفرنسية, 3 ملايين ونصف انسان ) وهم قد اختاروا الخيار الاخير, ولكن المحادثات بين فونتشا رئيس وزراء الكامرون الجنوبية و السيد اهيدجو رئيس جمهورية الكامرون ما تزال في مراحلها المبكرة نسبياً , ونحن لا نستطيع التاكد من انهم سوف ينجحون في تاسيس حكومة اتحادية حقيقية او ماذا ستكون علاقاتهم الشخصية .
2-  ان ادارة الكامرون الجنوبية تقع تحت تصرف حوالي 175 موظفا بريطانياً , والذين اسسوا اغلبية كبيرة لادارة الموظفين العليا, فان انسحب اولئك الموظفون عندما سيحصل الاقليم على استقلاله , فان هناك انهيار في العمليات الادارة في تصريف الاعمال , وهذا من شانه ان يكون خطيرا في انه معلوم ان القوات الشيوعية المدربة ستكون مستعدة لاطلاق حملة الارهاب بعد الاول من تشرين الاول .
3- اضافة الى ان كتيبة القوات البريطانية (حرس غريندير)يتمركزون في الكامرون الجنوبية , ونحن قد بينا و لمرتين اثنتين وبشكل علني انه سيكون هناك انسحاب عندما تنتهي مدة الوصاية .
4- وتجاه هذه الارضية فانها يلزمنا الاخذ بنظر الاعتبار المقترحات التالية :
3- يجب علينا اقامة " مهمة الاعانة البريطانية " في الكامرون الجنوبية و التي من خلال تاثيرها تتكون من الموظفين الادارين الحاليين , الذين سوف تتم دعوتهم للبقاء تحت رعاية القسم الجديد للتعاون الثنائي التقني ( ولذلك ستكون بتمويل وزارة المالية للمملكة المتحدة ) لفترة تصل الى عامين بعد الاستقلال .
4- يجب علينا السماح للكتيبة البريطانية للبقاء لفترة اطول, ويحتمل ان تكون عام واحد لغرض الحفاظ على الامن الداخلي في الكامرون الجنوبية خلال الفترة الانتقالية الصعبة من حيث تلقيها للمفهوم الاتحادي (الفيدرالي) .           نهاية ص 1
5- ان النقاش الذي دار من هذه المقترحات قد تم ايجازه ادناه :
6- ان انهيار الادارة سوف يؤدي الى ايجاد ارضية خصبة للتسلل الشيوعي , كما ان هيمنة دولة شيوعية في هذه المنطقة سيكون خطرا لنيجيريا و سيدمر سمعتنا الدولية .
7- ان مهمة الاعانة تعرض افضل ما لديها في تجنب هذا الموقف .
8- و لكن الموظفين المؤسسين لهذه المهمة و عوائلهم يحتمل ان يرغبوا بالبقاء في الكامرون الجنوبية بعد الاستقلال , ان انسحبت قوات الحماية البريطانية .
9- اضافة الى انه ان انسحبت الكتيبة فان " الفجوة " الامنية سوف تكبر و تتطور .
10- لذلك فانه يتوجب على الكتيبة البريطانية البقاء , على الاقل حتى يتم تشكيل و تعيين وتدريب قوة حماية محلية لحفظ الامن .
6- ان النقاشات التي دارت ضد المقترحات كانت تتعلق بالامور الاقتصادية و المالية و السياسية و العسكرية :-
3- رغم المملكة المتحدة لها مصالح جوهرية في الصادرات التجارية للكامرون الجنوبية مثل الكاكاو و الاخشاب و زيت النخيل واوراق و المطاط , وان مؤسسة تطوير المستعمرات لها استثمارات مهمة في المؤسسة التطويرية الحلية, فان مصالحنا التجارية في الاقليم ليست كافية لضمان التطوير المستمر للقوات البريطانية بعد الاستقلال ان كان هناك اعتراضات تجاه هذا المنحى على ارض الواقع .
4- ان تكاليف الاعانة من حيث المقدار, قد تم توصيتها لمدة عام واحد بمقدار يكون :-
مهمة الاعانة                       0,5 مليون جنية استرليني 
الكتيبة العسكرية للمملكة المتحدة   0,4 مليون جنيه استرليني
عجز الميزانية                      0,5 مليون جنية استرليني
قوة الحماية المحلية                0,5 مليون جنية استرليني
المجموع الكلي                     1,9 مليون جنية استرليني                  
وهذا ما سوف يستأنف, ان قمنا بتوفير مهمة الاعانة, ونحن يجب ان نستمر , كما في الوقت الحالي لتمويل عجز الميزانية وكذلك يجب علينا تحمل تكاليف الحفاظ على القوة الامنية المحلية ( التي ستزيد فقط من عجز الميزانية )
في ظل الظروف الحالية , رغم ان أي اضافة الى تكاليفنا الخارجية هي غير مرحب بها ,  وان جهودنا يجب ان تنصب على تقليل التكاليف بدلا من زيادتها , علاوة على ذلك فان هذا الانفاق في الظروف الحالية كما ذكر في (ب) يمكن ان يرتفع بسرعة و بشدة .    نهاية ص 2 
ت – الشؤون العسكرية 
وحتى ان لم تنشب هناك عمليات ارهابية, فان وضع الكتيبة العسكرية البريطانية يعد حرجا من حيث المضمون, وليس هناك  اجراء لوضع قوات بريطانية تحت امرة الحكومة الاجنبية في وقت السلم , ونحن نتوقع ان تكون هناك انتقادات شديدة يوجهها الينا الاعداء ,علاوة على ذلك , ان تدهورت العلاقات بين السيد فونتشا و السيد اهيدجو واصبحت قواتنا العسكرية متورطة بالصراع الشخصي من اجل السلطة , فان موقفنا  لن يمكن الدفاع عنه , وحتى سيكون اسوء من ذلك , حتى مع احتمالية اندلاع العمليات الارهابية على مستوى كبير اعلى من قدرة الكتيبة العسكرية بمفردها على المواجهة , وفي خضم تلك الظروف فسيكون من غير العملي انسحاب الكتيبة العسكرية و لن يكون عندئذ أي بديل لنا في تعزيزها , ولكن في ضوء التزاماتنا, فسيكون من الصعب و بشكل كبير وضع كتيبة احتياطية بعد الاول من تشرين الاول , حيث ان وضع احتياطي اكثر سيكون مستحيلا بشكل افتراضي .
7-  وهناك خياران متاحان امامنا .
3- الاول اقرار مهمة الاعانة والسماح للكتيبة البريطانية بالبقاء لمدة قصيرة (لنقل ستة اشهر )بعد الاول من تشرين الاول , مما يوفر :- 
4-  نحن نفذنا ذلك استجابة للطلب الرسمي من كل من حكومة جمهورية الكامرون و حكومة الكامرون الجنوبية .
5-   ان مسؤوليات القائد الاعلى العسكري فيما يتعلق بكلا الحكومتين قد تم تحديدها بشكل واضح و ضمن قناعاتنا .
6-  وخلال هذه الفترة القصيرة حاولت كلتا الحكومتين وبشكل حقيقي ترقية و تدريب القوة المجندة المحلية الامنية , حتى ان تعهدنا بدفع رواتب الى هذه القوة لغاية عام واحد فقط لا غير , ويجب ان يكون التدريب من البداية مقبولا من قبل الحكومة الجمهورية(متاثرا بالطراز و النموذج الفرنسي) بصيغة مسؤوليتها الملقاة على عاتقها, و لا يجب علينا وضع ضباط و رجال احتياط و الذين يتطلبون مهمات تدريبية فرنسية , وانه من الصواب تحت أي ظرف ان قامت الكامرون الجنوبية بتبني النوذج الاتحادي الفرنسي و يجب ان يكون التدريب العسكري كذلك  على الخطوط الفرنسية .
4- ان البديل هو الالتزام بإعلاناتنا المنشورة و الانسحاب من الكامرون الجنوبية في الاول من تشرين الاول وتقديم معونتنا من حيث  الدعم المالي كما نستطيع تحمل تكاليفه .
هـ - م 
مجلس البحرية 
12 حزيران 1961   
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
تم طبعها للحكومة في  كانون الاول 1969 
نسخة منه الى ( 69)                                   نسخة رقم : 30
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مجلس الوزراء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزيارة رئيس محلس الوزراء الى نيجيريا و اثيوبيا 
سري 
5- ذكر رئيس الوزراء ان زملائه قد ادركوا من البيان الذي ادلى به في مجلس العموم في اليوم المنصرم حول الانطباعات الرئيسية التي كانت نتيجة لزيارته الى كل من نيجيريا و اثيوبيا , ولكنها كانت تستحق التاكيد على انه كان مذهولا بشكل حقيقي حول موقف الفريق اول غوون رئيس الحكومة العسكرية الاتحادية الذي رغم انه ما يزال شابا وذو خبرة متواضعة , الا انه يتمتع بالامانة العالية و الايمان الديني العميق , ولا شك انه من خلال متابعة الحرب سيكون مصمما على تجنب أي عمل من شانه زيادة احتمالية تصعيب الامور بالنسبة للتسوية النهائية بين عرق الاغبو و بين بقية شعب نيجيريا قدر استطاعته , و الحقيقة انه كان مستعدا لتسهيل الامدادات الاغاثية للاقاليم المتمردة رغم علمه ان هناك اسلحة اضافية تصل الى مناطق التمرد و ذلك يمثل اشارة جلية  لكرم اخلاقه و جاهزيته لتعيين الابو في المناصب الحكومية الهامة في حكومته وذلك ايضا دليل اخر في نفس الصدد , ولقد كان من الواضح تماما ان الافراد من غير عرق الابو في المناطق التي حررتها الحكومة الاتحادية  من المتمردين لم تكن متهيئة للقبول باي استعادة لسلطة الابو من خلال الوحشية التي مارسها قادة الابو عندما امسكوا بزمام السلطة في الاقليم و هناك شيء من الشك في ان القرار النهائي للصراع يجب ان يكون ضمن تصور نيجيريا الموحدة , مستندا على 12 ولاية و التي هي الان  تعاني من التقسيم  , وهناك شيء من التوقع  برغم هذا في  ان مثل هكذا استقرار يمكن تحقيقه بسرعة وبسهولة , اما الاختلافات بين الحكومة الاتحادية و المتمردين فانها ما تزال متسعة للغاية  وليست هناك ارضيات للثقة يمكن لمن يتسلم زمام الامور ان يكون قادرا على جر الحرب الى نتيجة سريعة من خلال تحقيق النصر العسكري ضمن اطار وجهة نظر معيارية نسبية دنيا لاداء قادتهم و لنقص التنسيق الثنائي المطلوب لعملياتهم في الميدان , من جهة اخرى ـــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   فقد اسفرت محادثاته مع امبراطور اثيوبيا عن خطوط عريضة لحل المشكلة و التي من الممكن  ان يتم هناك ترتيب ما لبدء محادثات بين الجانبين , ان تم عمل ذلك في سياق  وقف اطلاق النار المتزامن مع الحصار على تصدير السلاح ,مما  يمكنه خلق المزيد من  حالة العداء الطويلة  فيما يمكن تسهيل توزيع الامدادات الاغاثية  واعادة تاهيل و خلق الاسس المطلوبة للاستقرار السياسي الدائم , و في خضم هذه الظروف فانه ولسوء الحظ قد فشل في لقاء قائد التمرد العقيد اوجوكو ومن كان يتمنى اللقاء بهم لغرض التباحث في مشكلة الاسس نفسها مع الفريق اول غوون , ورغم سوء فهم تقديرات هذه الاحداث التي مثلها العقيد اوجوكو في لندن و التي تم نشرها , الا ان هناك فشل في محاولة ترتيب  لقاء بالعقيد اوجوكو نفسه .
مجلس الوزراء  
تم اخذ الملاحظات من بيات السيد رئيس الوزراء 
مكتب مجلس الوزراء  س.دبليو . 1 
الثالث من نيسان  1969    
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
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مكتب مجلس الوزراء  س.دبليو . 1 
الثالث من نيسان  1969    
نيجيريا
ان الهجرة الى نيجيريا هي امر يقع ضمن الاختصاص التشريعي الحصري للحكومة الاتحادية.
 وان حاملي الجوازات البريطانية الذين يرغبون بدخول نيجيريا و البقاء لفترة من الوقت  للقيام بزيارة قصيرة , يتوجب عليهم تقديم طلب الى دائرة الهجرة في لاغوس .
كما ان التامينات او السندات المساوية  لتكلفة اعادتهم الى موطنهم الاصلي  و المبلغ الاضافي البالغ 25 % يمكن ان تكون مطلوبة , كما ان الدخول هو مسالة تعود لظروف الاقامة في المكان و الزمان  و الوظيفة و العمل التجاري , و ليس هناك تغيير في العمل او التوظيف كما يمكن ان تتعامل السلطات المختصة مع الامر بدون تدخل او اشعار دائرة الهجرة المختصة , كما ان الاشخاص الذين يعد والديهم افرادا من قبيلة او قبائل تعود الى اصول افريقية  هم غير مشمولين بشروط هذا الدخول .
و للحاكم العام حرية التصرف المطلقة  في منع دخول اي شخص لا ينتمي الى نيجيريا .
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
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17 كانون الأول 1969
مجلس الوزراء
نيجيريا : مساعدات الاغاثة الى بيافرا 
مذكرة  وزير الدولة للشؤون الخارجية و الكومونويلث 
ان المرفق طيا قد تم اعداده من قبل موظفي دائرة الخارجية و الكومونويلث ووزارة الدفاع و تم تعميمه على زملائي للعلم والاطلاع .
م .س 
دائرة الخارجية و الكومونويلث س . دبيليو  1 
17 كانون الاول 1969  
مساعدات الاغاثة الى بيافرا
مذكرة وزارة الخارجية و الكومونويلث و وزارة الدفاع
الايجاز 
13-  تقدر الحاجة بحوالي 500 طن من الاغذية و الادوية في اليوم الواحد .
14- عند فقدان الطرق البرية او النهرية( والتي يبدو ان ليس هناك توقع بحصول اتفاقية حولها) فستكون الرحلات الجوية النهارية هي السبيل العملي الافضل لتحقيق هذا المطلب .
15- ان منظمة الصليب الاحمر الدولية تقوم بتفعيل الطائرات بالاتفاق مع الاحزاب الاخرى من منطقة كوتونو الى 500 طن كحد اقصى في اليوم الواحد بتكلفة حوالي 48000 الف جنيه استرليني  لكل 500 طن .
16- يمكن ان تقوم القوة الجوية الملكية البريطانية برحلات جوية مشابهة تحت ظروف مشابهة, ولكن تم التأكد من مصادر القوة الجوية الملكية انه يمكنها حمل 100 طن في اليوم الواحد كحد اقصى, وان التكلفة الإضافية يمكن ان تكون حوالي 50000 الف جنيه لكل 500 طن في الاجراء المدعوم ( ويمكن ان يكون هناك ضرر شديد لقدرات وزارة الدفاع ) ثم ان الاتفاقية السياسية ستكون ذات صعوبة كبيرة للحصول على طائرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
17-  الانزالات الجوية من قبل القوة الجوية الملكية البريطانية(من خلال المضليين او الانزال التلقائي الحر) و الذي سيكون ممكنا كذلك في نفس الظروف مما سوف يتيح بانزال حوالي 60 طن في اليوم بتكلفة70000- 80000 الف جنيه استرليني او اكثر لكل 500 طن يتم انزالها عن طريق الانزال الحر التلقائي, و واحدة بالنسبة للكل بحيث يمكن للمظلي انزال حوالي 350 طن في فترة قصيرة بتكلفة ( تتضمن قيمة المعدات المحذوفة ) بحوالي 240000 الف جنيه استرليني ولكن هذا قد لا يستمر , ــ ص 1 
ص 2
فالكثير من المعضلات حاليا التي تمنع تحليق الطيران النهاري يمكن ان تعود بنا الى انزال الاغاثة عن طريق الجو, بضمنها حاجات بيافرا بالنسبة للضمانات, و صعوبات التفتيش وصعوبات الاتصال و التشخيص الصحيح ,ومن غير المحتمل ان توافق الحكومة الاتحادية و يوافق قادة بيافرا على الانزالات الجوية للمساعدات عن طريق القوة الجوية الملكية البريطانية .
18-  يمكن ان توفر القوة البحرية الملكية البريطانية و بشكل سريع حاملة طائرات واحدة ومجموعة من طائرات الهليكوبتر لفترة قصيرة تقدر بحوالي 15 يوم في الشهر القادم و لكن خلال تلك الفترة فانه يمكن تحميل 500 طن بشكل كلي (مثلا تكون متطلبات يوم واحد في 15 يوم ) 
بزيادة تكلفة اجمالية تصل الى (150,000 – 200,000) الف جنيه استرليني, كما ان الاجراء الداعم لهذا المقدار يمكن ان يؤثر و بشكل خطير على إمكانيات و قدرات القوتان البحرية والجوية , ان العمليات التي تقوم بها حاملة الطائرات وطائرت الهليكوبتر وبمقدار كبير الى حد كاف ٍ يستحق العناء يمكن ان يتطلب مساهمة امريكية لمواجهة التكاليف والصعوبات اللوجستية والاعتراضات السياسية, يذكر ان التكاليف الاجمالية لتوزيع 400 طن في اليوم الواحد تقدر من قبل الاميركان بحوالي  مليون جنيه استرليني في الاسبوع و لا تتضمن تكلفة راس المال من حيث الطائرة ان تم شرائها بشكل خاص لهذه العمليات , وان الحكومة الاتحادية قد رفضت الخطة من جميع الجوانب لما يسببه ذلك من اهانة لسيادتها الوطنية , كما ان مخاوف اللجنة الدولية للصليب الاحمر يمكن ان تنتقل من الجهود الرئيسية الى الحصول على موافقة على الرحلات الجوية النهارية ,كما وافقت الحكومات الاخرى على التكلفة و الصعوبات الاخرى .
الخلاصة
19- ان الأولوية القصوى يجب توجيهها لدعم جهود اللجنة الدولية للصليب الاحمر .      ص 2 
لتامين حماية الرحلات الجوية النهارية , و التي تمثل أي فرصة للقبول بها من قبل كلا الطرفين وهي افضل سبيل عملي من تلك المقترحات ,ونحن لا نعتقد ان خطة حاملة الطائرات و الهليكوبتر او الانزالات الجوية من المحتمل ان تكون بدائل مقبولة و عملية, اما بالنسبة للرحلات الجوية الليلية فان اللجنة الدولية للصليب الاحمر من المحتمل ان تكون اكثر قبولاً بوجهة نظر الطرفين تجاه القوة الجوية الملكية البريطانية .
ص 4 
2- حاجات بيافرا 
20-  ان التقديرات الاخيرة ( التي اجراها الفريق الطبي الاميريكي الذي تواجد في بيافرا في تشرين الثاني ) للسكان  المضروب الحصار عليهم  كان 3,2 مليون .
21-  ذكرت (مساعدة الكنيسة المشتركة) مؤخرا انهم يزودون من خلال الطائرات بمعدل 200 طن من المستلزمات الاغاثية ليلاً (6000 طن شهرياً ), اضافة الى ان التجهيزات يتم متابعها من قبل الصليب الاحمر النيجيري و الشان الافريقي , ومن المحتمل ان تكون حوالي400 – 500 طن شهرياً .
22- ان تقديرات الحاجات للاغاثة تتباين من 9,000 الى 18,000 طن في الشهر , ومن المحتمل ان تصل الى 15,000 طن (500 طن في اليوم الواحد ) وهذا الامر يعتبر  حسناً من حيث عمل التقديرات , وسيكون الانزال القصير المدة حوالي8,000-9000 طن شهرياً , ولكن منذ ان كانت أي خطة تتم الموافقة عليها للاستمرار في عملية الاغاثة سوف تحتاج الى استبدال الطائرات الليلية ( الغير قانونية ) اكثر من تجهيزها , ويجب ان يكون الشكل المطلوب حوالي 500 طن يومياً .
--نهاية ص 4 – 
ب- الممرات البرية / الطرق النهرية 
23- لاشك ان افضل الحلول للجميع سيكون الممر البري او الطريق النهري ,ان الخطط ادناه  قد تم وضعها قدما خلال 18 شهر المنصرمة .
3- في منطقة نيامي , جرت محادثات السلام في تموز 1968, وتم ابلاغ قادة بيافرا باعداد طريقين اثنين : في المنطقة المنزوعة السلاح من ميناء هاركورت مرورا بمنطقة اغريتا , اما الممر النهري فيمتد على طول نهر النيجر الى اوغوتا, وان اهم نقاط الاختلاف تبرز في الاساس المعدل للمنطقة المنزوعة السلاح مع المشرفين الدوليين ,وهذا لم يكن مقبولاً للحكومة الاتحادية .
4- في اديس ابابا , وفي صيف عام 1968 اقترح امبراطور اثيوبيا ان تكون الطرق  كالاتي :
4-  عن طريق البر وبواسطة القطارات وعن طريق الجو الى منطقة انوغو-اوغو .
5- عن طريق البحر الى بوروتو  ومن ثم عن طريق المراكب الى منطقة ابا .
6- عن طريق البر الى اسابا و من ثم من خلال المعبر النهري الى منطقة اونتشا .
و وافق الوفد الاتحادي على تلك المقترحات باستثناء الطريق النهري والذي يريدونه ان يكون من  واري الى  اسابا , ورفض قادة بيافرا كلا الطريقين البريين ووافقوا فقط على الطريق النهري الى اوغوتا , وهذا  لم يكن مستساغاً و مقبولا للحكومة الاتحادية في اطار ان اوغوتا تبعد حوالي ثمانية اميال من الشريط الجوي لمنطقة اولي وان حيادية الطريق الى اوغوتا سوف تؤثر على درع اولي من حيث الاستيلاء عليه وهو هدفهم العسكري الرئيسي .
ج- خطة لونشتاين 
وضع السيد الارد لونشتاين و هو عضو الكونغرس الامريكي , مقدماً خطة في شهر كانون الاول عام 1968 من حيث ان المساعدات الاغاثية يمكن ان يتم ارسالها من خارج نيجيريا في وضح النهار الى الشريط الجوي لمنطقة اوبيلاغو ( عندئذ ستكون تحت تصرف  FMR  ) ويتم استلامها من اوبيلاغو عن طريق البر الى المناطق التي يسيطر عليها التمرد , ويتم السيطرة على التجهيزات الاغاثية والشريط الجوي من قبل المراقبين الدوليين , وقد وافقت الحكومة الاتحادية على المقترح و قدمت عرضاً علنياً في شباط 1969 للسماح للطريق بان تتم متابعته من قبل المراقبين المحليين لـ ٍ O.A.U , ولكن قادة بيافرا رفضوا ذلك من الناحية الامنية العسكرية .
د- خطة لونز ( شباط 1969 )
وهذا كانت بالنسبة للطريق النهري من ديجيما في منطقة رفر ستيت (بلدة النهر ) الى اوغوتا , ولكن بسبب الصعوبات العملية حول الطريق و بسبب التهديد بايقاف مقترح ابيلاغو الذي ما زال بنظر الاعتبار, ولم يتم تنفيذ الخطة مع اي جانب .
هـ- الطريق عبر النهر 
وهذا الاقتراح قد وضع قدماً في كانون الثاني 1969 من قبل حكومة الولايات المتحدة والتي وفرت سفينتين (LSM) وهما كل من دونا مرسيدس ودونا ماريا و الترتيبات المطلوبة لهما ليتم اخذ الاذن لهما من قبل اللجنة الدولية للصليب الاحمر, وتلكما السفينتان (واللتان تم تعينهما ليوائما مناسيب المياه النهرية) يمكنهما الابحار عبر النهر الى اقليم بيافرا, وعندما تكون مناسيب النهر مرتفعة ( من شهر ايار الى تشرين الاول ) فسيكون بمقدورهم حمل حوالي 900 طن ووفقا للتقديرات ,فان بعضا منها سوف يتم الطلب منه في وقت لاحق لكي يقوم بتوزيع حوالي 7,000 طن اسبوعيا الى بيافرا , ومن منتصف كانون الاول ولغاية شهر ايار فان مناسيب المياه في النهر ستكون منخفظة جداً بالنسبة لـLSM  من حيث الاجراء , ورغم ان الجانبان قد وافقا بشكل معلن من حيث المبدأ عندما تم اقرار الخطة بشكل مسبق , فان  الحكومة العسكرية الاتحادية  سوف تسحب مصادقتها في وقت لاحق وسيعلن قادة بيافرا تباعا لذلك عدم موافقتهم في غياب ضمانات الطرف الثالث (وكانت المطالبة النهائية في ان تقوم حكومة الولايات المتحدة وحدها بالتعهد بالقيام بذلك ) , كما ان قادة بيافرا رفضوا التفتيش الحكومي الاتحادي لمراكب الاغاثة التي تدخل المياه النيجيرية .
24- ما يزال الامريكان لا يرون اي جدوى من القبول بالمقترح , وليس هناك أي اشارة في ان تقوم العسكرية الاتحادية بتغيير موقفها بشان الطريق من الناحية الامنية العسكرية ,وان معارضة السكان المحليين في المنطقة الجنوب شرقية و الرفض من قبل قادة بيافرا يجب ان يتم اعتباره بلا تغيير .
-7-
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مجلس الوزراء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نيجيريا 
13 .
 لقد وضعت ضمن حساباتي ردود الافعال الممكنة لهذه التطورات في غرب افريقيا  عليهم , وفي وقت واحد كان قلقا من ان  يسارعوا في الحاجة  للتقدم السياسي في المناطق الجنوبية  وهذا ما سيؤدي الى حدوث الانقسامات و الفتنة بين الجنوب و الشمال المحافظ , ولكن برزت الى الواجهة الاحداث الاخيرة في نيجيريا  و خاصة من خلال الجدل الذي دار في 31 اذار في مجلس المحافظين  حول حركة الاعضاء غير الحكوميين بشان تحقيق الحكومة الذاتية في 1956 .
14.
 وكما ابلغت مجلس العموم في 11 نيسان ,ان الوضع في نيجيريا معقد و يتطلب صبراً طويلا ً ودراسة مستفيضة , ولكني  اوضح ان  الدستور الحالي سوف يتم  تعديله جذرياً و ان افضل الامال للحفاظ على وحدة الاقليم  سيقع على عاتق البحث للوصول  الى اتفاقية  حول  بعض الإشكال المعدلة و القابلة للتفاوض للمؤسسة في الوسط  , وقد وافق المحافظ على  ان هذا  من المحتمل ان يتزامن مع بعض  مقاييس التقدم السياسي , مثل  توسيع وظائف و مسئوليات الوزراء  , ولكن الترتيبات في الوسط  ستكون  لإرضاء الشمال  في ان مصالحه سيتم الحفاظ عليها و بشكل فاعل .
15 .
 ان التقدم الاساسي و على المدى الطويل في منطقة ساحل الذهب (غولد كوست) لم تحدث تغييرا ملموساً في نيجيرياً , ولكن اني اعتقد انه سيتم  استقرار الاحداث في مستقبل نيجيريا  و على ايه حال لا ارى هناك أي تغيير موجود و لكن لدفع الامور الى الامام في منطقة ساحل الذهب فقد قمت باعطاء وصف  كما  طلب منى المحافظ  لتقديم التنازلات الدنيا ان كنا نريد ضمان تقدم السلام و النظام  من خلال المراحل  الناجحة .
الخلاصة 
16 .
 ان زملائي ياملون في اخذ  معاينة مدونة عن الموقع الذي وصلت له في كل من الاقليمين ,  و عندما تم استلام  المقترحات النهائية  لحكومة ساحل الذهب  فقد قمت باستشارتهم مرة اخرى  ,ويمكن ان احتاج اليهم  قريبا فيما يخص نيجيريا .
مكتب مجلس الوزراء   . س . دبيلو . 1 
13 ايار 1953 
سري
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نسخة منه الى (69 )                                              نسخة رقم : 02
الخلاصة النهائية 51 
مجلس الوزراء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نيجيريا (المصدر السابق) نسخة منه الى ( 69) الثالث و الاربعين . الخلاصات النهائية   . المذكرة 2 )
ذكرت  امانة سر الكومونويلث ووزارة الخارجية  انه ليس هناك تغيير جوهري في الوضع , ولكن تقارير  تذكر ان هناك  محاولات على المستوى البعيد لتقريب الحوار بين الجانبين من خلال منظمة الوحدة الافريقية  , ويتامل  رئيس دولة ليبيريا للجمعية العمومية للامم المتحدة من  زيارة نيجيريا , ولكنه عدل عن ذلك جراء  فعل الافارقة انفسهم  .
 مجلس الوزراء ــ
 تم اخذ البيانات من قبل امانة سر الكومونويلث ووزارة الخارجية 
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
تم طبعها للحكومة في ايلول 1970 
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الخلاصة النهائية رقم 39 
مجلس الوزراء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نيجيريا ( المصدر السابق ) نسخة منه الى (69) الخلاصة النهائية 32 , مذكرة رقم 2  
ذكرة امانة سر الكومونويلث  ان اللجنة الدولية للصليب الاحمر قد توصلت الى اتفاقية مع الحكومة الاتحادية العسكرية  النيجرية للقيام بعملية اغاثة جوية من ثلاث او اربع طائرات و بشكل مباشر من من كونتونو الى مهبط الطائرات في اولي في الاقليم الذي يسيطر عليه الانفصاليون ,  و تقوم لجنة الصليب الاحمر الدولية حالياً باستحصال المصادقة من قائد الانفصاليين العقيد اوجوكو و انه من الصعوبة رؤية رفض العقيد اوجوكو لذلك , ولغاية اليوم الحالي فان الاغاثة الجوية ما تزال قيد الاهتمام , وقد وضعت اللجنة في حساباتها دعم الفاتيكان و منظمة الاغاثة التابعة  لكنسية الرومان الكاثوليك  في احداث ضغط لاجبار العقيد اوجوكو على اعطاء الرخصة بذلك , ولكن  التوقعات بتامين موافقته  لم تكن طيبة  , وكانت هناك بعض عمليات الاغاثة الجوية تجرى  ليلا و لكنها لم تتبع الطرق البرية التي وافقت الحكومة الاتحادية عليها , وكانت ضد الاماني  الاخيرة , مما يذكر ان الحكومة الاتحادية وافقت  مبدئيا على مناقشة فتح طريق  للتجهيز من خلال السفن عن طريق ــــــــــــــــــــــ
الصليب الاحمر مع ممثلي الانفصاليين في اجتماع خاص في مدينة جنوا , وقد كان لدينا  شيء من شانه السير بالعملية نحو تقدم معين , في هذه الاثناء  كانت هناك سفينتان تابعتان للصليب الاحمر في ميناء لاغوس  مجهزتان من حيث الحمولة  وجاهزتان للابحار بالمواد الغذائية و التجهيزات الطبية الكافية لمدة شهر واحد , وان رئيس الحكومة الاتحادية العسكرية النيجيرية الفريق اول غوون سوف لن يحضر الاجتماع القصير  الذي كان من المقرر ان يعقد في كمبالا  تحت رعاية رئيس دولة اوغندا , ولكنه ارسل  مندوبين اتحاديين , و احدها  هو  الزعيم اناهورو , كما سيحضر الاجتماع حاكم المنطقة الشرقية , وهذا من شانه ان يكون ان يكون بشرى خير ان كان الحاكم من  عرق الاغبو ,                                                                                       كما اهتمت  الكومونويلث ووزارة الخارجية  بالهجوم الذي نفذته القوات الانفصالية على محطة البترول التابعة لشركو شيل البريطانية في منطقة كوكوري اضافة الى استمرار النشاطات المقاتل السويدي  الثري ( الكون تفون روسن) الذي نفذ  هجمات جوية على اهداف في الاقليم الاتحادي من خلال طائرة جوية يقودها  طيارون مرتزقة  مسلحون في فرنسا , كما تشاورت وزارتا الطاقة و الدفاع و  الخارجية و الكومونويلث  مع شركة شيل حول تاسيس دفاعات محصنة ضد الهجمات الجوية , كما منعت الحكومة السويدية  تصدير الطائرات الى الكون فون روسن  و الى المتمردين , ولكنه ما زال قادرا على الحصول على الطائرات و الدعم العسكري من فرنسا , كما حاولت الحكومة السويدية كذلك تقييد  نشاطات الكونت فون روسن  و لكنها لم تكن قادرة على ايجاد أي مسوغ قانوني لاجراء ذلك .
اوجز رئيس الوزراء المناقشة المقتضبة بالتاكيد على اهمية النفط النيجيري الى موازنتنا المالية من حيث الدفع , وبدا انه من المحتمل ان تتقدم شركة شيل النفطية ( بالرغم من عدم ضرورة  ان تكون الحكومة الاتحادية النيجيرية نفسها ) بطلب المشورة  و العون من الحكومة حول اجراء الدفاعات الضرورية في نيجيريا , كما ان وزارة الخارجية و الكومونويلث  يجب ان تتشاور مع وزير الدفاع و الطاقة حول ترتيبات شرطة شيل بالنسبة للتحصينات الدفاعية ضد الهجمات الجوية  مع اقل تقدير مع حكومة جلالتها , وان أي اجراء يبدو ضروريا يجب اتخاذه فورا  مصادقته عليه من خلال الوزراء المختصين  , كما ان  التقديم العام كان ضروريا و يجب علينا تجنب اعطاء خصوم سياستنا في نيجيريا أي ذريعة لخلق أي مقارنات غير مرغوب فيها بين عدم الاهمية المزعومة للمجاعة في  بيافرا و بين  حماسنا في حماية مصالحنا النفطية  .   
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
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نسخة منه الى (69)                                         نسخة رقم : 31
الخلاصة النهائية رقم 34 
مجلس الوزراء
نيجيريا الشؤون الخارجية  المصدر السابق , نسخة منه الى (69) الخلاصات النهائية رقم 30 , المذكرة رقم 2 
3- ذكرت وزارة الخارجية و الكومونويلث ان المفهومين الرئيسيين للتطورات الحالية في نيجيريا كانت العلاقات بين الحكومة العسكرية الاتحادية ووكالات الاغاثة و مشكلة الحصول على الاغذية و المستلزمات الطبية الى مناطق التمرد , وبالنظر للنقطة الاولى فان الحكومة قد اعلنت مؤخرا انها سوف تستأنف التحالف الثنائي فيما يتعلق بتوزيع التجهيزات الاغاثية التي تنفذها اللجنة الدولية للصليب الاحمر ــــــــــــ    ص 8 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ص 9 
وكان اداء الحكومة العسكرية الاتحادية يسير وفقاً لميثاق جنوا , ولكن القرار في حقيقة الامر ظهر انه نتيجة للصعوبات الموجودة بينها و بين اللجنة الدولية للصليب الاحمر, ووفقا لما ذكره السفير السويسري في لاغوس فان اللجنة الدولية للصليب الاحمر قد فشلت في المحافظة على التواصل التام مع الحكومة , فيما عقدت الحكومة مؤتمراً مع منظمات الإغاثة حتى عبرت تلك المنظمات عن استعدادها مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر للتعاون في الترتيبات الجديدة المفترضة , وقد ذكر ممثل اللجنة الدولية السيد مارسيل نافيل انه لم يتم انتدابه لعمل ذلك , وفي معرض بيانهم حول مقترحاتهم , و رغم انتقاد الحكومة النيجيرية  لتدخل لجنة الصليب الاحمر الدولية في الشؤون السياسية , فانها اثنت على العمل الذي قامت به و عبرت عن املها في ان الانتقال الترتيبي للسلطة يمكن ان يكون ممكنا , ومع ذلك اعرب السيد م . نافيل في بيانه المعلن انه قد هدد بالإلغاء السريع لعمليات اللجنة الدولية في جنوا وقد التمس منا مساعدتهم في تخليصهم من الموقف الصعب الذي وضعتهم فيه اجراءات ممثلهم المحلي , و قد زار ممثل وزارة الشؤون الخارجية البرلمانية و الكومونويلث السيد موريس فولي  , زار جنوا في زيارة رسمية من مكتب وزارة الخارجية و الكومونويلث, وسوف يقوم الموظف الرسمي من مقر اللجنة الدولية في جنوا يمكن بزيارة قصيرة الى لاغوس , وقد بدا من المحتمل ان الصعوبات التي  تواجه الفعاليات الاغاثية في الاقليم الاتحادي يمكن حلها و لكن هذا لا يترتب على  المشكلة الثانية لتوزيع الاغذية و المستلزمات ضمن الاقليم المتمرد , وقد وافقت الحكومة الاتحادية العسكرية على التوزيع من خلال ما يسمى بـ ( ممرات الرحمة ) و وافقت على التحليق الجوي النهاري الذي يوفر هبوط الطائرات و يتم تفتيشه في الاقليم وهذا بدا شرطا معقولا , اضافة الى توافقه مع ميثاق جنوا , وقد اصرينا على ان تقوم الحكومة النيجيرية باتخاذ موقف مرن و التاكيد على ان لا تستغرق عمليات التفتيش مدة طويلة ,كما شجعناهم على تبني مشروع الولايات المتحدة حول التجهيزات التي تكون عبر مجاري الانهار و التي يرفضونها في الوقت الراهن للاسباب " الامنية " والتي فشلوا في تحديدها , وفي نفس الصدد اقترح البابا ( الفاتيكان ) ان يتم تدفق مساعدات الاغاثة مباشرة الى مناطق التمرد عن طريق روما , ويجب تفتيش تلك الحمولات من قبل موظفي الفاتيكان هناك وان التقارير الواردة حول المشروع حول الاستجابة النيجيرية ما تزال متضاربة و فيما يخص الرحلات الجوية الليلية فانه  الصعوبة تكمن في اصرار العقيد اوجوكو على الرحلات الليلية في مطار اولي حيث لا يمكن استخدام الرحلات النهارية ( الخط الجوي في النهار )   ؟؟؟ الطائرات الاغاثية لانه لا يمكن استخدامها لانه يريد الرحلات الجوية لاغاثية ان تكون غطاء لتوزيع السلاح و لاجبار الحكومة العسكرية الاتحادية على التورط في تحمل الرحلات الجوية المسلحة او المجازفة في مهاجمة طائرات الاغاثة , وذكر السفير السويسري انه يعتقد انه اذا قامت المنظمات الاغاثية ببناء مخزن للتجهيزات في المطارات الاتحادية فانه سيكون من الصعب ان يقاوم العقيد اوجوكو الضغط في توزيعهم , ويبدو من الواضح التوصل الى قرار حول الرحلات الاغاثية التي ستكون مقبولة للاطراف , ولكن الحقيقة الراسخة هي ان افضل طريقة فعالة لتوزيع المساعدات عي الطريقة عبر الطريق البري , وخلاصة الامر , هو تبيان وزارة الخارجية و الكومونويلث فيما يتعلق بالمصالحة القوية في المسالة التي عبر عنها في مجلس العموم حيث يقول انه يعتقد ان من الصواب له اعداد بيان في يوم الاثنين  السابع من تموز رغم وجود مناظرة نقاشية في الخميس التالي وسيكون عاملا مساعدا قيام رئيس المجلس بذكر هذا في بيانه الى المجلس حول الاعمال البرلمانية ,ويمكن ان تقفز المسالة النيجيرية الى الواجهة في اجتماع حزب العمل البرلماني الذي سينعقد في ذلك المساء رغم انه لا يرغب في في عدم حضوره ذلك الاجتماع لطرح بيانه في المجلس .
 وفي معرض المناقشة فقد تم تبيان وذكر النقاط التالية :
6- اضافة الى المقترحات المذكورة اعلاه حول مسالة التفتيش, فان الاولويات يمكن ان تنصب على امكانية تنفيذ الإجراءات التفتيشية في الاقليم الاتحادي و لكن من قبل احدى البلدان المحايدة مثل كندا .
7- يجب الاخذ بنظر الاعتبار امكانية ارسال اللورد هانت مرة اخرى الى نيجيريا , بينما ذكر مجلس الوزراء ان المندوب السامي الجديد السيد ليزلي كلاس يشغل المنصب في الوقت الراهن .
8- و بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الى نيجيريا في نيسان 1969 فان خبرائنا العسكريين لا يتوقعون أي نصر عسكري مبكر للحكومة الاتحادية , ومن جانب خر فان الفعاليات الفدائية في المناطق المسيطر عليها مؤخرا قد  تناقصت و بشكل تنازلي مما يشير الى علامة مشجعة الى ان المقاومة السرية من غير المحتمل استمرارها تحت أي مدى ان سيطرت الحكومة العسكرية الاتحادية و توسعت الى باقي المناطق التي ما تزال تحت سيطرة المتمردين .
9- ان جهود العلاقات العامة للنظام المتمرد على النقيض من تلك التي للحكومة الاتحادية , فقد كانت تعد مؤثرة و فعالة, يذكر الحكومة الاتحادية قد فشلت في استغلال الصراع المستمر الذي ادى الى التمرد جراء معاملة الحكومة للقاطنين للمناطق الشرقية و الجنوبية من تلك التي طردوا منها الان , وان حقيقة الامر هي ان الاعداد الكبيرة من عرق الابو هم الان يعيشون بسلام في ظل الحكم الاتحادي , وفي حدود علمنا ان الفعاليات ما تزال مستمرة ومن الممكن ان تزيد لكي تنشر منجزات خدمات الشباب البريطاني في نيجيريا .
10- كن الراي العام في السويد يميل  سابقا و ينحاز بقوة نحو " بيافرا" و انه من المفيد الاستفادة من زيارة رئيس الوزراء المرتقبة الى ستوكهولم لابلاغ الحكومة السويدية بحقيقة الوضع , وسيكون من الممكن حث رئيس الوزراء السويدي هير ايرلاند على وضع نفسه تحت اطار معين للخروج ببيان مشترك .
مجلس الوزراء 
3-  تم اخذ الملاحظات من بيان وزارة الخارجية و الكومونويلث و النقاط التي تم مناقشتها من خلالها .
4- دعوة وزارة الخارجية و الكومونويلث الى تهيئة مسودة بيان انكلو- سويدي بشان نيجيريا و يكون هذا البيان مناسبا لاصداره ان وافق رئيس الوزراء السويدي على ذلك في معرض مناسبة زيارة رئيس الوزراء الى السويد .
مكتب رئيس الوزراء 
3 تموز 1969          
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
تم طبعها للحكومة في  كانون الثاني 1970 
نسخة منه الى (69 )                                              نسخة رقم : 31
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مجلس الوزراء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نيجيريا (المصدر السابق) س .س (69) الخامس عشر . الخلاصة النهائية . المذكرة 5)
ناقشت الوزارة الوضع في نيجيريا 
لقد تمت الاشارة الى ان وضع الاغاثة في منطقة الاضطراب تعود الى دائرة الاهتمام مرة اخرى , ورغم ان  التجهيزات  الموزعة جواً  تسير على ما يرام , فان  حل المسالة يمكن ان يكون بفتح طريق بري , كما ان الحكومة الاتحادية  متاثرة جراء الفعاليات الحالية المتمثلة بحاملة الطائرات السويدية في منطقة الاضطراب  بالنسبة  لمشكلة الاغاثة ,  والامر يبدو مقبولا  من حيث  الطلب من  اللورد هانت زيارة نيجيريا مرة اخرى و تقديم النصح في وضع افضل السبل لضمان استمرار تجهيزات الاغاثة .
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
تم طبعها للحكومة في نيسان 1971 
نسخة منه الى  (69)                                           نسخة رقم : 02 
الخلاصة النهائية رقم 61 
مجلس الوزراء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نيجيريا ( المصدر السابق ) نسخة منه الى (69) الخلاصة النهائية  , المذكرة رقم 2 
قدم مجلس الوزراء  لهم مذكرة  من قبل امانة الخارجية و الكومونويلث ( نسخة رقم (69)(170)  حول عملية الاغاثة في نيجيريا و التي تمت التهيئة لها من قبل المسؤولين في  وزارة الخارجية والكومونويلث  ووزارة الدفاع .
 وذكرة امانة الكومونويلث ان كل من ادارة التمرد و رئيس الحكومة الاتحادية العسكرية الفريق اول غوون قد وافقوا في الوقت الرهن على ارسال ممثلين لاجراء المحادثات في عاصمة دولة اثيوبيا ( اديس ابابا ) , وقد اشار الفريق اول غوون ان من وجهة نظرة ان المحادثات لا يجب ان تبدا الا بعد اعياد الميلاد , ولكننا اصرينا  عليه ان يرسل الممثل وبشكل مستعجل , حتى وان لم يكن بالمقدور  اجراء مناقشات مستفيضة للبدء بعد اعياد الميلاد , كا ان قيادة بيافرا حافظت على دعوة كل من الجانبين استنادا الى الاسس الشخصية من قبل امبراطور اثيوبيا , لكن الحكومة العسكرية الاتحادية اكدت ان المحادثات ستكون في ظل رعاية منظمة الوحدة الافريقية ...
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولم يلزم الامبراطور نفسه باي من الجانبين , بل كان يامل ان تحقق المحادثات ما شكلت لاجله , ولم تر ادارة الكومونويلث ولا الخارجية اللورد كارينغتون منذ عودته من زيارته الى نيجيريا الاتحادية و بيافرا , وفي  مقابلته التلفازية المذاعة الليلة البارحة كان اللورد  كارينغتون متفائلا بشان الامور بشمل عام  ,ولكنه لم  يشر الى  تغيير في  سياسة الحكومة  .
 وذكر رئيس الوزار ان المسودة التي لدى الموظفين الكبار التي تحوي معلومات وافية و مواد يمكن ان تكون مفيدة للتحضير للرد ( ان اقتضت الحاجة ) للمقترح المبرم في مجلس العموم   في التاسع من كانون الاول من قبل السير اليي دوغلاس هوم لغرض اجراء عملية اغاثة جوية او برية في بيافرا كي يتم تنفيذها من قبل سلاجح البحرية الملكية و طائرات القوة الجوية الملكية , وقد اشار الى ان هذا المشروع لم يكن مقترح السير اليي دغلاس هوم اساساً , فقد اقترح نائب الرئيس الاميركي السابق للولايات المتحدة السيد هوبرت هومفري  مقترحا مشابهاً قبل عدة اشهر , كما ان رئيس الوزراء  قد نادى بنفسه الى اجراء اختبار للاعتبارات التقنية المتعلقة بالموضوع قبل طرح المقترح في البرلمان .
ومن خلال المناقشة كانت هناك موافقة عامة منخلال الخلاصة النهاسة لاعتماد المسودة من قبل الموظفين الرسميين , وبسبب الفشل في فتح طريق بري لعملية الاغاثة فان الخطوة التالية للحول ستكون في استحصال  اتفاقية على اجراء طيران جوي في النهار وسوف نقوم بدعم جهود اللجنة الدولية للصليب الاحمر لتامين مثل هكذا اتفاقية ,ولم تكن أي من الخيارات البديلة ممكنة كما في الطيران في النهار , وعند حدوث أي ردة فعل فاننا سنريل الى السير اليك دوغلاس هوم اننا يجب ان نكون اكثر حذرا في الحديث عن الامر مما يكون من شانه  افساد مفاوظات لجنة الصليب الاحمر في العاصمة اديس ابابا .
ان عملية الطائرة الكبيرة يمكن ان تؤجج المشاكل العملية و السياسية كما هو الامر بالنسبة لتلك التي تتعلق بعكليات الطيران النهارية  و ستكون مكلفة للغاية, ولا يجب ان يكون القرار متندا على الاعتبارات المادية بينما تكون حياة البشر على المحك , كما ان امكانية  تقاسم التكلفة مع بلدان اخرى ليست امرا مستبعداً , ومع ذلك فن السلبيات الواضحة لعملية الطائرات اذا ما قورنت بالجسر الجوي النهاري , فان  كندا و الولايات المتحدة لم تكونا متحمستين للامر و ان امكانية أي اقتراح لعملية الطائرات بينمتا تتقدم مفاوظات لجنة الصليب الاحمر يمكن ان ان تفسد أي توقع للنجاح , ويجب علينا تجنب أي اجراء يمكن ان يمنعنا من التراجع في امكانية تفعيل عملية الطائرات ان فشلت مفاوضات عميات الطيران النهارية , وان هذه الاعتبارات تضيف قوة الى الحاجة للحذر حول مشروع دغلاس هوم بالنسبة للقوة الجوية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اوجز رئيس الوزراء المناقشة بقوله ان مجلس الوزراء صادق على الخلاصات النهائية في النسخة ( 69) 170 ,وهو سوف يبقى على تواصل تام خلال العطلة الرسمية مع وزارة الداخيلة و الكومونويلث ووزارة الدفاع , وهم سوف يقررون ان الاجراء يجب ان يكون تماما كما مكتوب في الوثيقة , وخصوصا انهم ياخذون بالاعتبار ما جاء فيها  من مفاهيم خلال المناقشة ,  من حيث انها توصي باجراء رد اعتباري الى  المقترحات المطروحة في مجلس العموم  في التاسع من كانون الاول  فيما يخص مقترح دوغلاس هوم حول القوة الجوية .
 مجلس الوزراء  ــ
4- تم اخذ الملاحظات بمصادقة ايجاز رئيس الوزار عن مناقشتهم 
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
تم طبعها للحكومة في  كانون الثاني 1937 
سري                                                       نسخة رقم : 38 
س . ب . 37 (37) 
                                  مجلس الوزراء
شركة  النيجر الملكية 
مذكرة سكرتير الدولة لدائرة المستعمرات 
 المادة 3 من قانون شركة النيجر الملكية  لعام 1899 فيما يخص ترتيبات الدفع الى وزير خزانة الدولة مبلغاً قدره 865000  جنيه استرليني عن الدفع مقدماً لشراء حقوق شركة النيجر الملكية  وكما يلي :
" يجب ان يتضمن  دفع تلك المبالغ المالية  الى خزانة الدولة وجود سندات  من ادارة الاقاليم ذات الصلة من قبل الشركة  عند تمرير هذا القرار عند تجاوز التكاليف الضرورية لادارة تلك الاقاليم  طالما ان تلك المبالغ تحضى بمصادقة خزانة الدولة نحو تطوير و تنمية تلك الاقاليم "
2- تكون حكومة نيجيريا هي المسؤولة عن ذلك بالنسبة لادارة  الاقاليم بشكل رسمي من قبل شركة النيجر الملكية و يعول عليها تحويل أي مبالغ نقدية الى خزانة الدولة  و التي تقع ضمن المادة 3 من قانون شركة النيجر الملكية  كما تم الالتفاء مؤخرا الى هذه المسؤولية من قبل لجنة الحسابات العامة .
3-  ولتحقيق هذه الإجراءات بدقة ,فان  أي مبالغ تعود الى المالية   من  الاقاليم " المحكومة  ادارياً"  فنه سيكون من الضروري ــ
أ – تعيين المناطق المحكومة اداريا بشكل رسمياً من قبل الشركة .
ب- تحديد الوصولات " السندات "  و النفقات فيما يتعلق بتلك المناطق .
4- اما بالنسبة لنقل حقوق شركة النيجر الى حكومة التاج البريطاني , فان  المنطقة  التي تحت ادارة الشركة برمتها تتحول الى " محمية  نيجيريا الشمالية " , اما المتبقي من اقليم الشركة فان شريطا صغيرا على كل جانبي النيجر  السفلى يضاف الى  محمية ساحل النيجر , ثم بعذ ذلك و بفترة قصيرة يتم دمج مستعمرة لاغوس و ساحل النيجر  تحت ادارة حكومية واحدة هي نيجيريا الجنوبية  , وفي الاول من كانون الثاني 1914 , تم دمج نيجيريا الشمالية والجنوبية  تحت اسم نيجيريا وذلك للاغراض المالية و الادارية .
5-  ان المنطقة التي تشملها معاهدات الشركة لا شك انها تتطابق مع المنطقة التي تديرها الشركة و بشكل حقيقي , كا ان البيان الشامل للنشاطات والنفقات الادارية للشركة  قد تم تحجيمه و تحديده ليشمل الانهار الواقعة ضمن البقاع التجارية  , وهذا ما نتج عنه حقيقة ان الانفاق على الشؤون الادارية  بتاريخ النقل لم يتجاوز اكثر من 50000 جنيه استرليني سنوياً , وبخلاف الماضي عندما كان يتم اجراء عمل التعاريف و التحديدات بشكل دقيق للأقاليم الواقعة تحت ادارة  الشركة عند  تفعيل القرار , فان أي  من تلك الاجراءات لم تتمل بشكل عملي في الوقت الحاضر .
6-  كما  تلا ذلك ايضا عدم وجود حسابات منفصلة قد تم حفظ و صولاتها و نفقاتها فيما يتعلق بالمناطق الادارية الواقعة ضمن مسؤولية الشركة  و ذلك ما سبب مشكلة غاية في الصعوبة حاليا للاستناد على الية حفظ تلك الحسابات في المستقبل  , كما انه من غير الممكن تبعا لذلك ـــــ ص 1
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التحقق من أي مبلغ ينطوي تحت المادة 3 من قانون شركة النيجر الملكية لعام 1899 , وفي نفس الوقت يتم  الاستناد على التاريخ المالي لنيجيريا الشمالية ليتم اعتماده بدرجة  ائتمان   عالية  , فان تاثرت أي منطقة تم تحديدها او تم حفظ أي حسابات منفصلة , فلن تظهر هناك أي دعاوى مالية .
7-  وبعيدا عن عدم التطبيق العملي عن ما سوف تكون تلك المبالغ , و ماذا سوف تصبح في المستقبل فان عملية الدفع من قبل الحكومة النيجيرية تحت المادة 3 من قانون شركة النيجر الملكية ستكون ذان اعتبارات مؤكدة اخرى من شانها ان تكون مرضية لي شخصياً ( كما اني اتفهم كذلك ارضاء زير المالية ) بحيث ان أي ظروف اخرى او دعوى بالمطالبة بالدفع ثانية يجب ان يتم  ابطالها حالياً ــ
(6) لقد تم منح الميثاق الى شركة النيجر الملكية  في العام 1886 لغرض اسباب السياسة  الامبريالية و لمصالح التجارة البريطانية , وتم شراء حقوق الشركة من قبل حكومة جلالته في العام 1899 , وتم تجسيد القرار في قانون شركة النيجر الملكية لفرض اعادة الدفع على الاقاليم المؤهلة ذات الصلة بالنسبة للمبلغ المدفوع الى الشركة من قبل حكومة جلالته  , وهذا في رايي سيكون من الصعب الدفاع عنه في ضوء مباديء العصر الحديث للادارة  المستعمرات , كما يجب علي ان اكونا كثر وضوحا في وضع حكومة نيجيريا في وضع الدفاع عن هكذا فرض من خلال مجلسها التشريعي و الاعضاء الذين يحتمل عدم ادراكهم  لوجود هذا القانون او تطبيقاته .
(7) كان معدل المنح الدراسية السنوية للفترة من 1900 الى 1912  يتراوح اكثر من 300,000 الف جنيه إسترليني كانت مقدمة من وزارة المالية الى نيجيريا الشمالية , وفي عام 1913 عندما تم دمج نيجيريا الشمالية مع الجنوبية , تمت الموافقة بين دائرة المستعمرات   ودائرة الخزانة المالية  على انه  ومن ذلك العام يجب ان تكون المنح الدراسية بالنسبة لـ 100,000 جنيه استرليني  ان تكون على مدى خمس سنوات  بعد الاخذ بنظر الاعتبار عدم حدوث أي ظروف لم تكن في الحسبان وعند ذلك سيتم ايقاف المنح الدراسية مما يجعل دائرة الخزانة لا تستمر في عملها , وبعد  مضي الخمسة اعوام لن يتم تخصيص أي منح دراسية اثر ذلك ,  كما و من العدل الاشارة الى  استثناء المنح الدراسية المعطاة الى  دمج نيجيريا الشمالية بالجنوبية بان يتطلب ذلك ان تتجاوز مقادير المنح للشمال 100,000 جنيه استرليني بالنسبة للخمس سنوات التي تم اقرارها سابقاً.
(8) تم تقدير مساهمة نيجيريا في نفقات الحرب بمقدار 1,355,000 جنيه استرليني , ومنذ عام 1916 ادارت نيجيريا القسم البريطاني في الكامرون ( و الذي كان يتلقى رسميا منح دراسية كبيرة من المانيا ) مما ولد عجز اقتصادي فيما يتعلق بتقدير الاقليم الذي تحت الانتداب باجمالي مبلغ يصل الى 753,082 جنيه استرليني في الحادي و الثلاثين من اذار لعام 1935 .
(9) ابلغني حاكم نيجيريا انه يروم الالتماس من مجلسه التشريعي قبل نهاية العالم المالي الحالي التصويت على المساهمة بما قدره 50,000 جنيه استرليني على الاقل  الى حكومة جلالته فيما يخص الانفاق الدفاعي ,وبذلك يكون واثقاُ من الاجراء سوف يحصل على الدعم المطلوب من  المجلس .
(10) تم ابلاغي ان هذا الالتزام المشروط لا يمكن تمييزه بدون تعديل قانون شركة النيجلر الملكية , كما اني الزم نفسي بالسلطة التي تخولني تقديم فاتورة قصيرة لهذا الغرض .
( التوقيع ) دبليو . و . جي 
دائرة المستعمرات , شارع داوننغ 
29 كانون الثاني , 1937 
سري
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مجلس الوزراء
نيجيريا
مذكرة وزير الخارجية الى المستعمرات 
ان المؤتمر الدستوري النيجيري الذي تم ارجائه في تموز 1957 جراء انتظار تقارير اللجان الخاصة لكي يتم الموافقة عليها , سون يستانف في لندن في 29 ايلول , وستكون مقرراته  اكثر من  السابق و سيكون هناك من 70 الى 80  موفد ومستشار نيجيري يمثل بشكل واسع الراي العام النيجيري بشكل كامل ومن المحتمل ان يستمر المؤتمر طوال شهر تشرين الاول .
مؤتمر 1957 
2- عندما اقيم مؤتمر عام 1957 , وافقت على تاسيس دائرة رئيس الوزراء الاتحادية لجميع وزراء المجلس الاتحادي النيجيري المشكل سابقاً من قبل الحاكم العام و الذي تم تعيين اعضاءه من قبل الحاكم العام من خلال توصية رئيس الوزراء , وتم تامين مصالح المملكة المتحدة من خلال اتفاقية المؤتمر التي يجب ان يلتزم بها الحاكم العام حتى استقلال سلطاته و تتفعل سلطاته العامة التحفظية بدون استشارة وزراءه او ضد توصياتهم  و مسئوليته و تحفضه بالنسبة للشؤون الخارجية و الدفاع من اجل استخدام و تفعيل السيطرة على الداخلية ومن اجل الخدمات العامة الاتحادية .
3- كما تمت الموافقة ايضا و بكامل الثقة المعطاة من قبل خلفي في 1953 على ان يتم منح المنطقتين الشرقية و الجنوبية الحكم الذاتي الاقليمي و هذا يتعلق و بشكل رئيسي بانسحاب السلطات التحفظية و المحافظة من قبل حكام تلك المناطق , وعلى نطاق واسع فانه يعزى الى السياسات السابقة في سوء استخدام السلطة من قبل الحكومات الغير كفوءة بحيث اني حصلت على الاتفاقية لتوزيع شيء من السلطات السابقة التي كان يمسك بها الحاكم ضمن الهياكل المستقلة مثل الخدمات العامة و القضائية و الضمنية في المؤسسات الاقليمية للحفاظ على سلامة مفاصل المناطق الاخرى المعينة للحكومة, كما تمت الموافقة على ان يقوم الحاكم العام بتعزيز التدخل ان قامت المناطق ذات الحكم الذاتي بتهديد هيكلية الحكومة الاتحادية او استمرارية المفهوم و المبدأ الاتحادي ( الفيدرالي)  للحكومة , واضافة الى التغيرات الدستورية التي تمت الموافقة عليها فقد ذكر النواب انهم لا يريدون حكومة الحكم الذاتي الاقليمية حتى عام 1959 .
الوضع الحالي 
4- كما ان اكثر التغيرات التي تمت الموافقة عليها قد دخلت حيز التنفيذ في اب الماضي , واصبح الرجل القيادي في التشريع الاتحادي لحزب مجلس الشعب الشالي الحاجي ابو بكر تافاوا باليوا , اول رئيس وزراء اتحادي و كانت وزراته تتالف من حزب المجموعة الحية و هو الحزب المهيمن على مجلس نيجيريا و الكامرون (NCNC  ) و الحزب الرئيسي في الشرق و من حزبه الخاص و هو مجلس الشعب الشمالي (NPC ) , يذكر ان رئيس الوزراء يعد حاذقا و ذا قدرة نوعية , كما ان العلاقات بينه و بين الحاكم العام تعد واضحة و ايجابية , كما انه معادي للشيوعية بشكل جلي و ليس لدي اي ملابسات بشان صعوبة المهمة التي تواجهه هو و تواجه البلاد على حد سواء , كما ان سياسته تعد منحازة للغرب , كما ان انصاره الشماليون يتبنون وجهة نظر اسلامية ضيقة المعالم .
ومع ذلك فقد حققت حكومته نجاحا مقبولا على مدى معين ,وان ثروات الوزراء الاتحاديين تميل و بشكل كبير مع اولئك الذين ينتمون الى الاحزاب الرئيسية التي جاءوا منها و الذين هم دائماً يجدون الامر ممكناً لتطوير الواجهة الاتحادية الحقيقية و حينما تتصادم وتتعارض المصالح الاقليمية يقدم الوزراء احيانا عدم موافقتهم عليها .
5- لقد كان لمنحة حكومة الحكم الذاتي في الغرب توازنا مقبولا فقد قدمت حكومة المجموعة الحية و التي يراسها الزعيم اولو مسؤولين مقبولين و معقولين , ورغم وجود انخفاظ منسق في كادر موظفي الخارجية فقد كان هناك رغبة الى شيء من تدني معايير الحكم و البرنامج التعليمي المتقدم للمنطقة التي يجب ان يوفر في الوقت المحدد بدائل ملائمة , وكان الحاكم يرغب في القيادة الوطنية  ومن اجل تحقيق ذلك شكل تحالفا مغلقا مع افراد المعارضة المبدئية في الشمال و الشرق .
6-  وكان هناك تراجق خطير في الحكومة الشرقية , فقد بقي الدكتور ازيكو " زيك"  وهو قائد   NCNC  في السلطة في تمثيل عرق الابو القبلي , ولكن هذا الاحجام المزمن في التحمل في الرجال من حوله الذين وصلوا الى وضع و تاسيس المجلس التنفيذي الاقليمي ,حيث كان اغلبهم تافهين , و انسحب هناك بعض الوزراء الاتحاديين من حزبه , وتجدر الاشارة الى ان الدكتور مبادو قد فقد موخرا هو ومن معه مناصبهم رغم ثباتهم و استقامتهم و لكن لحد الان هناك حرب غير مؤثرة ضد دكتاتوريته الشخصية تتعلق بشؤون حزبه , ويمكن ان يكون نجمه الان في اوج تالقه في المنطقة و برغم ذلك فسيكون من الاصح بالنسبة لنيجيريا ان يتم رفع يده من القيادة , وان الاوان قد فات لاتخاذ حكومة جلالتها موقف مؤثر لتسريع هذه العملية , ويجب ان يترك الامر برمته الى وعي شعبه .
7- ما تزال المنطقة الشمالية الواسعة تتخلف عن الاخرين في " التقدم " ويشكل المسلمون ثلثي السكان البالغ عددهم 18 مليون  وهم يعتبرون مسلمون متزمتون , يذكر ان هذه المنطقة قد وافقت على تنصيب الامراء ,  وما يزال التقدم التعليمي غير ملموس و ليس هناك تخطيط لمستقبل المنطقة لكي تكون قادرة على استبدال موظفيها و الذين يعملون على اكمل وجه , يذكر ان المخاوف الشمالية و عدم استساغة وجود جنوبيين متعلمين بشكل جيد و ان لم يكونوا يتجهون اقتصاديا الى المفهوم الاتحادي فان ذلك الامر يمكن ان يكون مفضلا لهم للالغاءه  و الخروج منه , اما الامراء فانهم يجب ان يستجيبوا الى مباديء الديمقراطية ودعم الحزب(NPC ) في الوقت الحاضر والذي يمسك بزمام السلطة في اكثر المناطق التي تعي ذلك ,كما ان  الرئيس سرادونا حاكم سوكوتو هو نفسه ينتمي الى عائلة اميرية .
الخدمات العامة 
8- مذ اصبح الشرق و الغرب يتمتعان بالحكم الذاتي فقد تم تقديم قائمة بموظفي الخارجية العاملين للتقاعد مقابل تعويض خالص من المال , وهذا سيكون هو الوضع في الشمال عند الحصول على الحكم الذاتي الاقليمي في العام المقبل وفي الخدمات العامة الاتحادية عند الحصول على الاستقلال ,وان التقاعد غير المدروس لموظفي الخارجية من اصحاب الخبرة يعد تهديد كبير يواجه نيجيريا في استمرارها كحكومة جيدة , كما زار ممثل دائرة المستعمرات نيجيريا في بداية هذا العام لوضع اسس لتجنب هذا التهديد, وتم نشر الورقة البيضاء هذا الاسبوع لوضع مقترحات للحكومات النيجيرية نتيجة لمهمته و استجاباتهم تجاه الامر ,وقامت الحكومات الاتحادية والشمالية بالمصادقة و بشكل كبير على المقترحات و هذا يجب ان يسير الى حد ما في تشجيع الموظفين للبقاء في وظائفهم , كما قام المعاصرون من الشرق و الغرب بتطبيق المقترحات لاختيار الموظفين فقط  ولا شك ان النزوح الجماعي من تلك المناطق سوف لن يستمر و في افضل الاحوال و مهما كانت الجهود المبذولة فان موظفي الخارجية يستنزفون حاليا ثروات نيجيريا .
مقترحات المؤتمر 
3- مشكلة الاقليات 
9- في العام الماضي عرضت احزاب الاقليات مخاوفها من حيث الاستغلال بعد تطبيق حكومة الحكم الذاتي من قبل احزاب الاغلبية ضمن اطار القبلية و الدينية  و الضغط لاقامة دولة منفصلة من تلقاء انفسهم , وبعد نقاش مرير تمت دعوتي لحضور لجنة تقصي المعلومات حول المسالة, وسوف تكون اللجنة برئاسة السير هنري ويلنك على وشك تقديم تقريرها و الذي سيكون الاداة الرئيسية لجدول اعمال المؤتمر المستأنفة, و لن يتم تقديم توصية حول الى ولايات جديدة فبعض مقترحاته يحتمل ان تحرض على خلافات حقيقية ,كما ان المجموعة الحية و التي تبحث عن ــــ ص 102 
السلطة الوطنية كبطلة للاقليات في كل مكان ,من المحتملان تعبر عن عدم الرضا و الاستمرار في القتل من اجل دويلات جديدة كارضية جديدة لقاعتها للانتخابات الاتحادية في العام القادم .
4- الشرطة 
10- و فيما يتعلق بمسالة الاقليات او كمبدا منفصل , فان هناك احتمال تجدد الضغط الذي يجب ان اؤكد عليه من اجل هيكلية الشرطة الاتحادية التي يجب تقسيمها الى قوى اقليمية منفصلة .
جـ - المسائل المالية 
11-      ان عدم الاقتناع بالتقسيم الحالي لتوزيع الدخل بين الحكومة الاتحادية و المناطق الاقليمية و بين السلطات لزيادة الدخل , ادى الى تعيين لجنة مالية في العام الماضي , وان تقرير اللجنة المالية التي يرأسها السير جيرمي ريسمان هو على وشك الانتهاء و سوف تتم المصادقة عليه من قبل المؤتمر , وانه من غير المحتمل ان يكون هناك تحريض كبير على الخلافات .
د- الحكم الذاتي للمنطقة الشمالية 
12- ابلغتني الحكومة الاقليمية الشمالية انهم يرغبون في منحهم الحكم الذاتي الاقليمي في 15 اذار 1959 , ووفقا للتعهد المبرم من قبل سلفي , فانني ارغب في الموافقة على هذا الطلب , وسوف يتم ترتيب نموذج الحكم الذاتي في الشرق و الغرب و على نطاق واسع و لكن بسبب  رجعية المنطقة الشمالية فانني سوف احاول ( مع الملاحظ انني لا استطيع الارتقاء بالامر ) الحفاظ على بعض القوى الكبيرة  بالنسبة للحاكم من تلك التي يجب المحافظة عليها من قبل القانون الاسلامي و الحفاظ  على اغلب الهيكلية الحالية للادارة الاقليمية .
هـ- مسالة الاستقلال 
13- في مؤتمر العام الماضي , اجرت الاحزاب علي ضغطا كبيرا للموافقة على الاستقلال اولا في عام 1959 , وبعد ذلك عندما تتم رؤية هذا الامر غير تام في الموعد المحدد في الثاني من نيسان 1959 , وبعد سلسلة من المباحثات  قدمت توصياتي بالشكل التالي :
(انني اتفهم انه تم تشكيل برلمان نيجيري جديد في وقت ما في كانون الثاني 1960 وسوف تتم مناقشة قرار الطلب من حكومة جلالتها للموافقة على الحكم الذاتي الكامل ضمن دول الكومونويلث بتاريخ عام 1960 و الذي سوف يتم ذكره في القرار ...... وعند توقيع قرارك فان حكومة جلالتها ستاخذه بنظر الاعتبار من حيث التعاطف و من ثم سيتم الاعداد لتحديد موعد معين عندما يوافقون على الطلب , ولن نعطي في هذه المرحلة أي تعهد  في ان التاريخ سوف يكون نفسه كما تم الطلب في القرار رغم اننا يمكن ان نفعل ما بوسعنا لتحقيق القرار بطريقة معقولة و عملية ......  كما ان حكومة جلالتها بالطبع سيتم ارشادها بشكل واضح في اختيارهم  للموعد بطريقة ان تسير الامور كما هي عليه , من حيث ان المنطقتين حاليا على وشك التمتع بالحكم الذاتي الذي سيعيق هذه الخطوة العظيمة , ومن خلال مواجهة البلاد و بشكل كامل لمشكلة الاقليات كما ذكرت اللجنة مؤخرا في تقريرها )
وعبرت الوفود النيجيرية عن خيبة املها , ولكنها لم ترفض هذا التعهد و ابلغتني انهم سيعودون للمطالبة بالاستقلال في الثاني من نيسان 1960 , وعملت حكومة رئيس الوزراء " الوطنية " من اجل الاستقلال في هذا الموعد , كما انني سوف اجدد الضغط في المؤتمر القادم للموافقة على الموعد بشروط او بدونها , او على الاقل المضي في طريق ما لالتفاف حول  التعهد المقدم العام الماضي .
14-  كما اني عملت على اعادة التاكيد  في تعهد العام الماضي ولكن ليس للمضي والالتفاف حوله , وان الضعف الموجود في الشمال و الشرق الذي بينته اعلاه يحتمل ان يكون في العام القادم او العامين القادمين ليتمكنوا من الاعلان ان موظفي الخارجية سيبدأون بمغادرة الشمال بعد الحكومة الاقليمية في اذار القادم و بصيغة خلاف كبير من الاستمرار في الشرق , ولم تقم الحكومة " الوطنية " في الوسط بتطوير واجهة وطنية او جمعية للمصالح , واني اتفهم ان الانتخابات الاتحادية في اواخر العام القادم ستؤدي الى تحفيز مجلس الشعب النيجيري و NCNC (الاحزاب  المبتعدة عن بعضها بشكل طبيعي بسبب الشكوك المتبادلة و عدم رغبة الشمال بالدكتور ازيكيو) من خلال تحديد و تنظيم قابلية المجموعة الحية للتجمع لابعادها عن السلطة , وان مثل هذا تجمع لن يقدم أي ضمانات كبيرة لتاهيل الحكومة الاتحادية الشجاعة ,ـــ ص103 
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كما ان التقسيمات القبلية التي بقيت في نيجيريا تعد عميقة للغاية بحيث ان وحدة و استقرار البلاد لا يمكن ضمانها, ان كل تلك الاسباب ادت الى التاخر و التباطؤ , ولكن بالنظر الى انخفاظ عدد موظفي الخارجية و الضغط المتزايد من اجل الحصول على الاستقلال المبكر ,فان حرية التحرك التي تركت الى حكومة جلالتها تعد محدودة ان كان هناك ضمان لحسن النوايا النيجيرية, وانني لا استطيع المضي في التعهد الذي قدمته العام الماضي و لكن من وجهة نظري يعد اساسيا قبل اتخاذ القرار النهائي في اعطاء الاستقلال , كما ان حكومة جلالتها يجب ان تكون قادرة على التاكد من نفسها في ان الحكومة الاتحادية المنتخبة في اواخر عام 1959 يمكن ان تطالب و بشكل واضح بتمثيل راي الاغلبية في البلاد و لها مقترح معقول في الحفاظ على الوحدة و الاستقرار للبلاد .
15- فان تم الالتزام بهذا التعهد و بشكل حازم وهو ليس من المحتمل حصوله ,حتى ان سارت الامور على ما يرام , فان الاستقلال لن ان يتم قبل نيسان 1960 و بشكل مبكر ,مما يحقق الحكومة الاتحادية المؤهلة لتتشكل في اواخر 1959 وسيكون هناك حاجة الى محادثات نهائية بين هذه الحكومة و حكومة جلالتها  في اوائل عام 1960 مما يبدو انه وقت مبكر للحصول على الاستقلال , واني اتوقع صول محادثات غير رسمية مع رئيس الوزراء الاتحادي قبل الاستقلال و سوف اقوم بمناقشة  هذه المسالة معه .
اقليم الكامرون البريطاني  الموضوع تحت الوصاية 
16- يتم حكم الكامرون البريطانية الشمالية كجزء من المنطقة الشمالية و التي اعلنت نفسها دائما مقتنعة بالبقاء على هذا الشكل ,وان الكامرون الجنوبية لها حكومتها الخاصة والتي هي لحد الوقت الحالي تعد مستقلة ماليا عن الحكومة الاتحادية وهي مسؤولة و بشكل مطلق من الحاكم العام , كما ان توصيات اللجنة المالية من المحتمل ان تعطي الكامرون الجنوبية مقدارا عادلا من الاستقلال المالي , كما ان ممثليها ملتزمون بالمطالبة في المؤتمر القادم بالحكم الذاتي الكامل , ومع اقتراب الاستقلال النيجيري فان هذه الحكومة الصغيرة يجب ان تتعلم بسرعة ان تقف على قدميها , اضافة الى انني انوي الموافقة على زيادة جوهرية في مسؤولياتها , ولكن من المحتمل ان لا يكون ذلك في الوقت الحالي في الحصول على الحكم الذاتي الكامل ضمن نموذج المناطق الرئيسية .
17- وقبل ان تصبح نيجيريا مستقلة فانه يجب على شعب الكامرون البريطانية ان يعلموا  ويعوا طموحاتهم و امانيهم بالنسبة للمستقبل ,كما طلبت بعثة الامم المتحدة و التي تقوم بزيارة دورية الى الكامرون البريطانية و الفرنسية , بالاخذ بنظر الاعتبار اجراء استشارة شعب الكامرون البريطانية و واني امل ان تكون هناك استشارات شعبية منفصلة نتيجة لتوصياتهم (من المحتمل من خلال استفتاء عام ) في الشمال و الجنوب في بدايات عام 1960, وذلك ما يجعلنا ان نكون قادرين على التاكيد ان الخيار الموضوع بيد الشعب يقع بين ربط نيجيريا المستقلة و الاستمرار في ظل الوصاية بانتظار القرار النهائي بشان  مستقبلهم , وهناك شك بسيط في ان الكامرون البريطانية الجنوبية سوف تختار البقاء كجزء من المنطقة الشمالية , وان خيار الكامرون الجنوبية هو اقل احتمالية ً, و ان الاحزاب التي تدعم الحكومة الحالية هي لمصلحة انفصال المنطقة في نيجيريا المستقلة  : و ان حزب المعارضة الرئيسي يعمل لمصلحة استمرار الوصاية مع التركيز على الانضمام الى الكامرون الفرنسية في الوقت المناسب .
18- لقد قمت بدعوة زملائي لتقييم الوضع الحالي و البحث عن الالتقاء في النقاط المذكورة اعلاه , ومن الممكن ان يكون المؤتمر صعبا و شديدا .
2- ل-ب 
دائرة المستعمرات  اس دبليو , أي 
29 تموز 1958  
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
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14 ايار  1957 
مجلس الوزراء
نيجيريا 
مذكرة وزير الخارجية للمستعمرات
لغرض توضيح معلومات زملائي , فانني ارفق مذكرة قد قمت بتسليمها مؤخرا الى لجنة السياسة الاستعمارية والتي صادقت عليها في الثالث عشر من ايار (سي. بي.سي. "57") في الاجتماع السابع , المادة 2 .
2- وهم حاليا يناقشونها مرة اخرى و خاصة الفقرة 19 في 16 ايار , وسوف اقوم بارسال تقرير حول توصياتهم و بشكل شفوي .
3. ل.ب 
دائرة المستعمرات  اس . دبليو . 1
14 ايار 1957 
نيجيريا
مذكرة وزير الخارجية للمستعمرات
كما هو معلوم لدى زملائي فان مؤتمر نيجيريا الدستوري سوف ينعقد في 23 ايار ,وسوف يحضره حوالي ستون الى سبعون نائبا ومستشاراً نيجيرياً وممثلي جميع الاطياف المهمة من ذوي الراي السياسي في الدولة الاتحادية ومن المحتمل ان يستمر انعقاده حتى نهاية شهر حزيران .
موجز الدستور الحالي 
2- منذ عام 1954 اصبحت نيجيريا " و التي تعتمد الى حد بعيد على الاقاليم الكبيرة وعلى  33 مليون من السكان " دولة اتحادية مكونة من ثلاث مناطق وهي ( الشمال والشرق والغرب ) ومن الكامرون الجنوبية و اقليم لاغوس الاتحادي (العاصمة الاتحادية ) , حيث ان السلطات الباقية تكون مع المناطق.
3- حيث تم تصميم الدستور من قبل سلفي لانه السبيل الوحيد لانقاذ نيجيريا من التقسيم , مما يشكل اختلافا في البلاد  واضطرابا عميقا للقبائل الكبيرة ( الهاوسا و الفولاني و  الابو و اليوربا ( حيث انهم لن يتكلموا عن مخاوفهم من مجاميع  الاقليات  الاخرى ) .
4- هناك اغلبية نيجيرية في جميع الفاصل التنفيذية و التشريعية للحكومة من خلال المفهوم الاتحادي مع وجود استثناء كبير للمجلس التنفيذي للكامرون الجنوبية حيث يوجد هناك اربعة بريطانيين امام اربعة افارقة ,وليس هناك موظفون بريطانيون عدا الحاكم الاقليمي في المجلس التشريعي لتلك المناطق وثلاثة فقط في المجالس الوزارية الشمالية و الاتحادية ( اضافة الى الحاكم العام الحاكم الاقليمي على التوالي ) وفي مجالسهم التشريعية .
5- ان سلطات الحكومة الاتحادية تتضمن مسائلاً كالدفاع و الشؤون الخارجية "و هي من أساسيات الوحدة الادارية للبلاد" ,(طالما ان المسؤولية تتولاها حكومة المملكة المتحدة ) اضافة الى الشرطة النيجيرية و الاتصالات الرئيسية و الموانيء و العملة النقدية و الرقابة على الصرف النقدي و التجارة الخارجية و القروض الخارجية .
6- ان مصطلح " الأمن الداخلي " هو غير معروف للدستور النيجيري , ولكن " النظام العام و الامن العام " هو موضوع متداخل كما ان المسؤولية المطلقة للمملكة المتحدة بالنسبة للامن الداخلي هي قابلة للتطبيق من قبل الحاكم العام للدولة الاتحادية الذي له السلطة الاختيارية الكاملة في " استعمال وتفعيل الرقابة" للشرطة النيجيرية , كما ان تجهيز الشرطة يتم ادارته من قبل السلطة الاتحادية التنفيذية و التشريعية  بالطريقة البرلمانية الاعتيادية لكنها تكون ضمن الاشراف الوزاري البريطاني الرئيسي للدولة الاتحادية .
7- يبقى الحاكم العام والحكام الإقليميون محتفظين بكامل السلطات التحفظية و السلطات الاختيارية الاعتبارية , كما ان السلطات التحفظية يمكن استخدامها في ثلاث مناسبات في الشرق في ظل الدستور الحالي .
الحاجة الى حكومة الحكم الذاتي الإقليمية في عام 1957والى الاستقلال الكامل للبلاد في العام  1959
   8- عندما تم انعقاد مؤتمر لندن الاخير في عام 1953, قدم رئيسا كل  حزبي الجنوب الرئيسيين الزعيم اوجوكو رئيس المجموعة الحية ( الذي كان في السلطة في الجنوب) والدكتور ازيكيو رئيس مجلس نيجيريا و الكامرون الوطني ( الذي هو حالياً في السلطة في منطقة الشرق ) قدما مطلبا مطلقاً يخص        " للموقف السيادي " بالنسبة لنيجيريا بشكل كامل بحلول عام 1956, ولقد عارض الطلب حزب الأغلبية في الشمال وهو مجلس الشعب الشمالي تحت قيادة ساردونا والذي هو حاليا رئيس وزراء المنطقة الشمالية معللا ذلك بان الاستقلال المبكر يمكن ان يعني هيمنة الشمال " الرجعي" على الجنوب " التقدمي " , وهذا ما وضع قدما حكومة الحكم الذاتي كشكل بديل " حالما يكون قابلا للتطبيق " .
9- ان الازمة الحادة قد قسمت البلاد تقريبا وكان هناك استذكار خطير مع فقدان ارواح  الكثير من البشر في  منطقة كانو و التي تم منعها من الانتشار من خلال العمل الحازم و الفوري فقط ,وقد تم حل الازمة اخيراً من قبل سلفي عندما قدم اتفاقية امنية لشكل الفيدرالية الحالية للحكومة    ص 120 ــــــ
فيما يتعلق بالحكم الذاتي للشكل التالي و المدون في تقرير المؤتمر (س.م .د 8934 )
" ابلغت وزارة خارجية المستعمرات المؤتمر ان حكومة جلالتها غير متهيئة لتثبيت موعد محدد للحكم الذاتي لنيجيريا بشكل كامل , وان التمثيل الاكثر للنواب في الشمال ليمثل اكثر من نصف سكان نيجيريا سيكون غير قادر على الابتعاد عن سياستها في الحكم الذاتي طالما هناك تطبيق علمي ممكن ,وقد قبل المؤتمر اخيراً اعلان السياسة التي منحتها حكومة صاحبة الجلالة في عام 1956 الى تلك المناطق التي ترغب في الحكم الذاتي فيما يتعلق بجميع المسائل ضمن قدرة الحكومات الإقليمية ضمن شرط وجوب ضمانات للتاكد من ان الحكومات الاقليمية لن تتصرف لكي تعرقل او تضر اجراءات الحكومة الاتحادية في الوظائف الملقاة عليها حاليا , او التي يتم تعديلها من قبل الحكومة في المستقبل او يكون من المستحيل استمرار الدولة الفيدرالية ( الاتحادية ) عي ايه حال .
10- كان من المفترض ان ينقعد المؤتمر في الخريف الماضي للنظر في كيفية تطبيق وعد عام 1953 لحكومة الحكم الذاتي الاقليمية الذي يتضمن الحماية لكن كان يجب تاجيله بسبب الاستجواب الحاصل من قبل محكمة فوستر سوتون للفساد الحاصل من قبل الدكتور ازيكيو و كذلك سوء الادارة الوزارية فيما يتعلق بـ(المصرف الافريقي القاري) . 
11-  و في المؤتمر القادم سوف يطالب الغرب و الشرق بالوعد الذي يتعلق بحكومة الحكم الذاتي الاقليمية ,كما ان رغبة سلفي بالطبع يجب اخذها بنظر الاعتبار, وفي نفس الوقت يجب عليّ بذل اقصى ما استطيع لتامين الشروط الواضحة للـ الحكومة " الطيبة ", مثل حماية الخدمات العامة و النظام القضائي و الشرطة من أي شكل من اشكال التدخل الخارجي و الحفاظ على استقلالية ممثلي الادعاء العام (فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية ) و المحاسبين الحكوميين , ( وفي حالة الشرطة النيجيرية فان هذا يعني الحفاظ عليهم كقوة اتحادية تحت السيطرة الاختيارية لسلطة الحاكم العام), كما اني اهدف الى الاصرار على الحماية المطلوبة لكل من الحكومة الاتحادية و لاستمرار الفيدرالية , وفقاً للشرط المطبق في عام 1953 كما مدون في الفقرة 9 اعلاه .
12- ذكرت المنطقة الشمالية انهم لا يريدون الحكم الذاتي الاقليمي حتى عام 1959 ,ولكن وفقا للمطلب الجديد بالنسبة لاستقلال نيجيريا بشكل كامل في عام 1959 (كما تعاملت مع ذلك في ادناه ) فانه من الممكن تماماً انهم سوف يطالبون في المؤتمر بالحكم الذاتي الاقليمي في الوقت الحالي, فان فعلوا ذلك فيجب تلبيه طلبهم .
13- ان اكثر تطور حالي , لا شك في توسعه  الى مدى كبير جداً من خلال منح استقلال غانا , هو طلب الاستقلال للفيدرالية بشكل كامل ضمن دول الكومونويلث في عام 1959 , وان القرار المتخذ تجاه هذا التاثير تم اتخاذه في مجلس النواب الاتحادي في 26 اذار, و قام الأعضاء الشماليون ( الذين يشعلون نصف المقاعد الانتخابية  الـ 184 ) بدعم هذا القرار .
14-و سوف يعتمد الكثير من الحاضرين للمؤتمرعلى كيفية سير مشاعر الوحدة كمثال حي في النقاشات المحتمدة في26 اذار, وغلبة الصعوبات الخطيرة المختلفة ( مثل تخصيص موارد الدخل وتكوين دويلات ومناطق اضافية و تقسيم السلطات بين الحكومات الاقليمية والاتحادية والسيطرة على جهاز الشرطة ) والتي تهدف الى التصعيد عندما تتم مناقشة تلك المسائل الخلافية , علاوة على ذلك لاشك ان نيجيريا لن تكون مستعدة للاستقلال ضمن أي مقبولية للمصطلح المذكور و بسرعة , وهناك خطر حقيقي للتفكك على المدى الطويل , مع اختفاء المؤسسات الديمقراطية ان قام  البريطانيون  برفع ايديهم من الحكومة الاتحادية ( ومن المحتمل من الجنوب ايضا ) اضافة الى امكانية حدوث فوضى ادارية في المنطقة الشرقية في غضون عام او عامين في حكومة الحكم الذاتي , ويعود ذلك الى حكم حزب الدكتور ازيكيو الانتهازي والفاسد و عديم الكفاءة في تلك المنطقة.
15- من ناحية اخرى لا يمكننا  غض الطرف عن الامور المحددة و هي كاتي :
5- قوة العاطفة المتزايدة نحو الاستقلال و خاصة في الجنوب .
6- ان جعل جميع السياسيين النيجيريين يقاوموننا بقوة كبيرة سيكون امرا خطيرا و بلا جدوى ما يجعلنا بالكاد نحكم البلاد ان كان جميع السكان ضدنا , لذلك علينا الحفاظ على ــــ ص 121 
نيجيريا هادئة و مسالمة ان وضعناها فقط في مكان مناسب ضمن مصالحنا النهائية فيما يخص الاغراض التجارية ( يذكر ان نسبة صادرات المملكة المتحدة الى نيجيريا هي حوالي 50-60 مليون جنيه استرليني سنوياً) و ان خسارة التعاون الثنائي و تاثير نيجيريا يمكن ان يكون مجازفة تؤثرعلى العلاقات المستقبلية الطيبة , عندما يحصل البلد على استقلاله .
16- وهذا يعتبر مازقا كبيرا نواجهه, سواء في منح الاستقلال بسرعة و مواجهة خطر تقسيم البلاد و فقدان السيطرة عليها , او الانتظار طويلا ومواجهة مخاطر الشعور السلبي و الاضطرابات و اخيرا ترك المرارة خلفنا ,مع وجود  بصيص من الامل بعد ذلك من القدرة على التاثير على تفكير النيجيريين في الشؤون العالمية على المحاور التي نرغب بها .
17-  و بعد المشاورة المستفيضة مع الحاكم العام و الحكام الاقليميون الثلاثة , وصلت الى نتيجة مفادها انه ان تم المضي قدما في وضع طلب الاستقلال من قبل الاحزاب الرئيسية في الائتلاف كما اعتقد فانه من المحتمل حصوله ,وانه سيكون  من الخطر جدا مقاومته بشكل عام ,و حقيقة الامر ان فعلنا ذلك فانه قد يؤثر فقط  على توحيد النيجيريين ضدنا ويساهم في زيادة الضغط , مع العلم ان هيبتنا وتاثيرنا في الوقت الحالي هي في مستوى راق , ومع ذلك ان ظهر اننا نتمتع بنظرة طيبة بدون اعطاء أية وعود غير مشروطة في هذه المرحلة , فانه يجب علينا المحافظة على حسن النية و يمكننا ان نكون قادرين على تاجيل الانتقال النهائي للسلطة , و بشكل خاص حتى اواخر عام 1960 و وربما حتى عام 1961 او 1962 , ( و نحن نعلم ان الزعيم اولو على سبيل المثال لن يتوقع الاستقلال ان يكون ممكناً اجرائياً حتى نهاية عام 1960  في اقل تقدير ) و في هذه الاثناء يمكن حدوث أي شيء , فعلى سبيل المثال ان فشلت  تجربة دولة غانا  او حدث الانقسام في نيجيريا الشرقية , فان الحماس تجاه الاستقلال يمكن ان يكون طيباً .
18-  اضافة الى طلب الاستقلال في عام 1959 , فيسكون هناك ضغط كبير للقبول  بابعاد ثلاثة موظفين سابقين وهم ( السكرتير الاعلى و المدعي العام و الامين المالي) بالنسبة لمجلس الوزراء الاتحادي فان تم الالحاح في الطلب فاني سوف استجيب له, وذلك للحفاظ على حسن النية ولان النيجيريين يجب ان يمتلكوا الفرصة المناسبة لتعلم الطريقة الشاقة بينما ما يزال هنا عدد كاف من الموظفين لتقديم العون ,و بذلك لن يكون التغيير النهائي فجائياً , كما يمكنني الحفاظ على الامين المالي و المدعي العام و سوف افعل ما بوسعي رغم عدم تفاؤلي  بذلك , بيد ان السكرتيرالاعلى يتوجب عليه المغادرة  ويحل محله رئيس الوزراء و منصب نائب الحاكم العام مع وجود الجيش ( اضافة الى الشرطة ) و الشؤون الخارجية و الخدمات العامة الاتحادية ,( و هذا ما سيكون على المحاور مشابها لما كان لدينا في دولة  ساحل العاج  في عام 1954 حتى الاستقلال .
19-  وسيكون من المحتمل امرا ضرورياً في مرحلة ما في المؤتمر بالنسبة لحكومة جلالتها  لتقديم اعلان يخص هذه المسائل , و موضوع كيفية سير المؤتمر و الى اين يتجه ,وسوف افترض انه من الضروري طالما هناك اعلان على المحاور الرئيسية التالية الاخذ بنظر الاعتبار ان  دورة حكم مجلس النواب تستمر حتى اواخر عام 1959:- 
" اشارت حكومة المملكة المتحدة الى القرار الذي تم تمريره في مجلس النواب في 25 اذار الى مصلحة استقلال نيجيريا ضمن دول الكومونويلث البريطانية في عام 1959, وخاصة انهم رحبوا بالوعي المتنامي للوحدة فيما بين الاحزاب السياسية التي دعمت القرار في ان يتم تبنيه بدون تصويت معارض , و من اجل مصلحتم امنت حكومة المملكة المتحدة دائما و بقوة ان افضل المصالح التي تهم الشعب النيجيري هي وجوب صيانة وحدة البلاد .
وقد وافقت حكومة الملكة المتحدة على تغييرات معينة في الدستور للسماح بتعيين رئيس الوزراء في الوسط و سحب الاعضاء بحكم المنصب من مجلس الوزراء خلال الفترة حتى نهاية دورة حكم مجلس النواب الحالي,( تلك التغييرات ستدخل حيز التطبيق حالما يتم تعديل الادوات الدستورية ) .
فان بقيت في العام 1959 رغبة الشعب النيجيري في الحصول على الاستقلال ضمن دول الكومونويلث  موجودة و تم استئناف  ذلك في فترة الحكومات المؤقتة في الدولة الاتحادية من اجل رغبته وقدرته على الحصول على حكومة جيدة , فان حكومة المملكة المتحدة سوف تتشاور مع جميع الحكومات النيجيرية حول الترتيبات المطلوبة للانتقال النهائي للسلطة , تلك الترتيبات سوف تتضمن شروطا دستورية خاصة لحماية الأقليات الدينية و القبلية و الاعتبارات التامة سوف يتم تنفيذها ــــ ص 122 
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للاماني المشتركة لكل  من الاجزاء الشمالية والجنوبية للاقليم الكامروني الواقع تحت الوصاية وضمن ادارة المملكة المتحدة ومسؤوليات حكومة المملكة المتحدة تحت ميثاق الامم المتحدة و اتفاقية الوصاية .
و في هذه الاثناء سوف يتم اتخاذ الخطوات الادارية الاولية المحددة , حيث تمت الموافقة ان تستأنف الحكومة الاتحادية مسؤوليتها بالنسبة للقوات المسلحة النيجيرية في الاول من نيسان 1958 , حيث بدأت  للتو دراسة مستفيضة على يد الخبراء لدراسة المشاكل المرتبطة بتاسيس البنك المركزي و العملة النيجيرية النقدية بمساعدة خبير من مصرف انكلترا, وسوف تبدأ الاجراءات الاخرى بالتنفيذ نحو تدريب النيجيريين على الخدمات المستقبلية الاجنبية  "
20 -  وفيما يتعلق بالتطورات في هذه الاثناء , فاني اتوقع ان يكون من الضروري الطلب من الامم المتحدة اجراء استفتاء في الكامرون البريطانية في العام 1959 او 1960 .
21-  كما اني اروم اللقاء بزملائي للتباحث في الامور اعلاه , والاعلان ان كان ضروريا عن ما ذكر في الفقرة 19 .
3. ل. ب 
7 ايار 1957 
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نسخة  ( 57)   120                                          نسخة رقم : 
14 ايار  1957 
مجلس الوزراء
نيجيريا 
مذكرة وزير الخارجية للمستعمرات
لغرض توضيح معلومات زملائي , فانني ارفق مذكرة قد قمت بتسليمها مؤخرا الى لجنة السياسة الاستعمارية والتي صادقت عليها في الثالث عشر من ايار (سي. بي.سي. "57") في الاجتماع السابع , المادة 2 .
2- وهم حاليا يناقشونها مرة اخرى و خاصة الفقرة 19 في 16 ايار , وسوف اقوم بارسال تقرير حول توصياتهم و بشكل شفوي .
4. ل.ب 
دائرة المستعمرات  اس . دبليو . 1
14 ايار 1957 
نيجيريا
مذكرة وزير الخارجية للمستعمرات
كما هو معلوم لدى زملائي فان مؤتمر نيجيريا الدستوري سوف ينعقد في 23 ايار ,وسوف يحضره حوالي ستون الى سبعون نائبا ومستشاراً نيجيرياً وممثلي جميع الاطياف المهمة من ذوي الراي السياسي في الدولة الاتحادية ومن المحتمل ان يستمر انعقاده حتى نهاية شهر حزيران .
موجز الدستور الحالي 
2- منذ عام 1954 اصبحت نيجيريا " و التي تعتمد الى حد بعيد على الاقاليم الكبيرة وعلى  33 مليون من السكان " دولة اتحادية مكونة من ثلاث مناطق وهي ( الشمال والشرق والغرب ) ومن الكامرون الجنوبية و اقليم لاغوس الاتحادي (العاصمة الاتحادية ) , حيث ان السلطات الباقية تكون مع المناطق.
3- حيث تم تصميم الدستور من قبل سلفي لانه السبيل الوحيد لانقاذ نيجيريا من التقسيم , مما يشكل اختلافا في البلاد  واضطرابا عميقا للقبائل الكبيرة ( الهاوسا و الفولاني و  الابو و اليوربا ( حيث انهم لن يتكلموا عن مخاوفهم من مجاميع  الاقليات  الاخرى ) .
4- هناك اغلبية نيجيرية في جميع الفاصل التنفيذية و التشريعية للحكومة من خلال المفهوم الاتحادي مع وجود استثناء كبير للمجلس التنفيذي للكامرون الجنوبية حيث يوجد هناك اربعة بريطانيين امام اربعة افارقة ,وليس هناك موظفون بريطانيون عدا الحاكم الاقليمي في المجلس التشريعي لتلك المناطق وثلاثة فقط في المجالس الوزارية الشمالية و الاتحادية ( اضافة الى الحاكم العام الحاكم الاقليمي على التوالي ) وفي مجالسهم التشريعية .
5- ان سلطات الحكومة الاتحادية تتضمن مسائلاً كالدفاع و الشؤون الخارجية "و هي من أساسيات الوحدة الادارية للبلاد" ,(طالما ان المسؤولية تتولاها حكومة المملكة المتحدة ) اضافة الى الشرطة النيجيرية و الاتصالات الرئيسية و الموانيء و العملة النقدية و الرقابة على الصرف النقدي و التجارة الخارجية و القروض الخارجية .
6- ان مصطلح " الأمن الداخلي " هو غير معروف للدستور النيجيري , ولكن " النظام العام و الامن العام " هو موضوع متداخل كما ان المسؤولية المطلقة للمملكة المتحدة بالنسبة للامن الداخلي هي قابلة للتطبيق من قبل الحاكم العام للدولة الاتحادية الذي له السلطة الاختيارية الكاملة في " استعمال وتفعيل الرقابة" للشرطة النيجيرية , كما ان تجهيز الشرطة يتم ادارته من قبل السلطة الاتحادية التنفيذية و التشريعية  بالطريقة البرلمانية الاعتيادية لكنها تكون ضمن الاشراف الوزاري البريطاني الرئيسي للدولة الاتحادية .
7- يبقى الحاكم العام والحكام الإقليميون محتفظين بكامل السلطات التحفظية و السلطات الاختيارية الاعتبارية , كما ان السلطات التحفظية يمكن استخدامها في ثلاث مناسبات في الشرق في ظل الدستور الحالي .
الحاجة الى حكومة الحكم الذاتي الإقليمية في عام 1957والى الاستقلال الكامل للبلاد في العام  1959
   8- عندما تم انعقاد مؤتمر لندن الاخير في عام 1953, قدم رئيسا كل  حزبي الجنوب الرئيسيين الزعيم اوجوكو رئيس المجموعة الحية ( الذي كان في السلطة في الجنوب) والدكتور ازيكيو رئيس مجلس نيجيريا و الكامرون الوطني ( الذي هو حالياً في السلطة في منطقة الشرق ) قدما مطلبا مطلقاً يخص        " للموقف السيادي " بالنسبة لنيجيريا بشكل كامل بحلول عام 1956, ولقد عارض الطلب حزب الأغلبية في الشمال وهو مجلس الشعب الشمالي تحت قيادة ساردونا والذي هو حاليا رئيس وزراء المنطقة الشمالية معللا ذلك بان الاستقلال المبكر يمكن ان يعني هيمنة الشمال " الرجعي" على الجنوب " التقدمي " , وهذا ما وضع قدما حكومة الحكم الذاتي كشكل بديل " حالما يكون قابلا للتطبيق " .
9- ان الازمة الحادة قد قسمت البلاد تقريبا وكان هناك استذكار خطير مع فقدان ارواح  الكثير من البشر في  منطقة كانو و التي تم منعها من الانتشار من خلال العمل الحازم و الفوري فقط ,وقد تم حل الازمة اخيراً من قبل سلفي عندما قدم اتفاقية امنية لشكل الفيدرالية الحالية للحكومة    ص 120 ــــــ
فيما يتعلق بالحكم الذاتي للشكل التالي و المدون في تقرير المؤتمر (س.م .د 8934 )
" ابلغت وزارة خارجية المستعمرات المؤتمر ان حكومة جلالتها غير متهيئة لتثبيت موعد محدد للحكم الذاتي لنيجيريا بشكل كامل , وان التمثيل الاكثر للنواب في الشمال ليمثل اكثر من نصف سكان نيجيريا سيكون غير قادر على الابتعاد عن سياستها في الحكم الذاتي طالما هناك تطبيق علمي ممكن ,وقد قبل المؤتمر اخيراً اعلان السياسة التي منحتها حكومة صاحبة الجلالة في عام 1956 الى تلك المناطق التي ترغب في الحكم الذاتي فيما يتعلق بجميع المسائل ضمن قدرة الحكومات الإقليمية ضمن شرط وجوب ضمانات للتاكد من ان الحكومات الاقليمية لن تتصرف لكي تعرقل او تضر اجراءات الحكومة الاتحادية في الوظائف الملقاة عليها حاليا , او التي يتم تعديلها من قبل الحكومة في المستقبل او يكون من المستحيل استمرار الدولة الفيدرالية ( الاتحادية ) عي ايه حال .
10- كان من المفترض ان ينقعد المؤتمر في الخريف الماضي للنظر في كيفية تطبيق وعد عام 1953 لحكومة الحكم الذاتي الاقليمية الذي يتضمن الحماية لكن كان يجب تاجيله بسبب الاستجواب الحاصل من قبل محكمة فوستر سوتون للفساد الحاصل من قبل الدكتور ازيكيو و كذلك سوء الادارة الوزارية فيما يتعلق بـ(المصرف الافريقي القاري) . 
11-  و في المؤتمر القادم سوف يطالب الغرب و الشرق بالوعد الذي يتعلق بحكومة الحكم الذاتي الاقليمية ,كما ان رغبة سلفي بالطبع يجب اخذها بنظر الاعتبار, وفي نفس الوقت يجب عليّ بذل اقصى ما استطيع لتامين الشروط الواضحة للـ الحكومة " الطيبة ", مثل حماية الخدمات العامة و النظام القضائي و الشرطة من أي شكل من اشكال التدخل الخارجي و الحفاظ على استقلالية ممثلي الادعاء العام (فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية ) و المحاسبين الحكوميين , ( وفي حالة الشرطة النيجيرية فان هذا يعني الحفاظ عليهم كقوة اتحادية تحت السيطرة الاختيارية لسلطة الحاكم العام), كما اني اهدف الى الاصرار على الحماية المطلوبة لكل من الحكومة الاتحادية و لاستمرار الفيدرالية , وفقاً للشرط المطبق في عام 1953 كما مدون في الفقرة 9 اعلاه .
12- ذكرت المنطقة الشمالية انهم لا يريدون الحكم الذاتي الاقليمي حتى عام 1959 ,ولكن وفقا للمطلب الجديد بالنسبة لاستقلال نيجيريا بشكل كامل في عام 1959 (كما تعاملت مع ذلك في ادناه ) فانه من الممكن تماماً انهم سوف يطالبون في المؤتمر بالحكم الذاتي الاقليمي في الوقت الحالي, فان فعلوا ذلك فيجب تلبيه طلبهم .
13- ان اكثر تطور حالي , لا شك في توسعه  الى مدى كبير جداً من خلال منح استقلال غانا , هو طلب الاستقلال للفيدرالية بشكل كامل ضمن دول الكومونويلث في عام 1959 , وان القرار المتخذ تجاه هذا التاثير تم اتخاذه في مجلس النواب الاتحادي في 26 اذار, و قام الأعضاء الشماليون ( الذين يشعلون نصف المقاعد الانتخابية  الـ 184 ) بدعم هذا القرار .
14-و سوف يعتمد الكثير من الحاضرين للمؤتمرعلى كيفية سير مشاعر الوحدة كمثال حي في النقاشات المحتمدة في26 اذار, وغلبة الصعوبات الخطيرة المختلفة ( مثل تخصيص موارد الدخل وتكوين دويلات ومناطق اضافية و تقسيم السلطات بين الحكومات الاقليمية والاتحادية والسيطرة على جهاز الشرطة ) والتي تهدف الى التصعيد عندما تتم مناقشة تلك المسائل الخلافية , علاوة على ذلك لاشك ان نيجيريا لن تكون مستعدة للاستقلال ضمن أي مقبولية للمصطلح المذكور و بسرعة , وهناك خطر حقيقي للتفكك على المدى الطويل , مع اختفاء المؤسسات الديمقراطية ان قام  البريطانيون  برفع ايديهم من الحكومة الاتحادية ( ومن المحتمل من الجنوب ايضا ) اضافة الى امكانية حدوث فوضى ادارية في المنطقة الشرقية في غضون عام او عامين في حكومة الحكم الذاتي , ويعود ذلك الى حكم حزب الدكتور ازيكيو الانتهازي والفاسد و عديم الكفاءة في تلك المنطقة.
15- من ناحية اخرى لا يمكننا  غض الطرف عن الامور المحددة و هي كاتي :
7- قوة العاطفة المتزايدة نحو الاستقلال و خاصة في الجنوب .
8- ان جعل جميع السياسيين النيجيريين يقاوموننا بقوة كبيرة سيكون امرا خطيرا و بلا جدوى ما يجعلنا بالكاد نحكم البلاد ان كان جميع السكان ضدنا , لذلك علينا الحفاظ على ــــ ص 121 
نيجيريا هادئة و مسالمة ان وضعناها فقط في مكان مناسب ضمن مصالحنا النهائية فيما يخص الاغراض التجارية ( يذكر ان نسبة صادرات المملكة المتحدة الى نيجيريا هي حوالي 50-60 مليون جنيه استرليني سنوياً) و ان خسارة التعاون الثنائي و تاثير نيجيريا يمكن ان يكون مجازفة تؤثرعلى العلاقات المستقبلية الطيبة , عندما يحصل البلد على استقلاله .
16- وهذا يعتبر مازقا كبيرا نواجهه, سواء في منح الاستقلال بسرعة و مواجهة خطر تقسيم البلاد و فقدان السيطرة عليها , او الانتظار طويلا ومواجهة مخاطر الشعور السلبي و الاضطرابات و اخيرا ترك المرارة خلفنا ,مع وجود  بصيص من الامل بعد ذلك من القدرة على التاثير على تفكير النيجيريين في الشؤون العالمية على المحاور التي نرغب بها .
17-  و بعد المشاورة المستفيضة مع الحاكم العام و الحكام الاقليميون الثلاثة , وصلت الى نتيجة مفادها انه ان تم المضي قدما في وضع طلب الاستقلال من قبل الاحزاب الرئيسية في الائتلاف كما اعتقد فانه من المحتمل حصوله ,وانه سيكون  من الخطر جدا مقاومته بشكل عام ,و حقيقة الامر ان فعلنا ذلك فانه قد يؤثر فقط  على توحيد النيجيريين ضدنا ويساهم في زيادة الضغط , مع العلم ان هيبتنا وتاثيرنا في الوقت الحالي هي في مستوى راق , ومع ذلك ان ظهر اننا نتمتع بنظرة طيبة بدون اعطاء أية وعود غير مشروطة في هذه المرحلة , فانه يجب علينا المحافظة على حسن النية و يمكننا ان نكون قادرين على تاجيل الانتقال النهائي للسلطة , و بشكل خاص حتى اواخر عام 1960 و وربما حتى عام 1961 او 1962 , ( و نحن نعلم ان الزعيم اولو على سبيل المثال لن يتوقع الاستقلال ان يكون ممكناً اجرائياً حتى نهاية عام 1960  في اقل تقدير ) و في هذه الاثناء يمكن حدوث أي شيء , فعلى سبيل المثال ان فشلت  تجربة دولة غانا  او حدث الانقسام في نيجيريا الشرقية , فان الحماس تجاه الاستقلال يمكن ان يكون طيباً .
18-  اضافة الى طلب الاستقلال في عام 1959 , فيسكون هناك ضغط كبير للقبول  بابعاد ثلاثة موظفين سابقين وهم ( السكرتير الاعلى و المدعي العام و الامين المالي) بالنسبة لمجلس الوزراء الاتحادي فان تم الالحاح في الطلب فاني سوف استجيب له, وذلك للحفاظ على حسن النية ولان النيجيريين يجب ان يمتلكوا الفرصة المناسبة لتعلم الطريقة الشاقة بينما ما يزال هنا عدد كاف من الموظفين لتقديم العون ,و بذلك لن يكون التغيير النهائي فجائياً , كما يمكنني الحفاظ على الامين المالي و المدعي العام و سوف افعل ما بوسعي رغم عدم تفاؤلي  بذلك , بيد ان السكرتيرالاعلى يتوجب عليه المغادرة  ويحل محله رئيس الوزراء و منصب نائب الحاكم العام مع وجود الجيش ( اضافة الى الشرطة ) و الشؤون الخارجية و الخدمات العامة الاتحادية ,( و هذا ما سيكون على المحاور مشابها لما كان لدينا في دولة  ساحل العاج  في عام 1954 حتى الاستقلال .
19-  وسيكون من المحتمل امرا ضرورياً في مرحلة ما في المؤتمر بالنسبة لحكومة جلالتها  لتقديم اعلان يخص هذه المسائل , و موضوع كيفية سير المؤتمر و الى اين يتجه ,وسوف افترض انه من الضروري طالما هناك اعلان على المحاور الرئيسية التالية الاخذ بنظر الاعتبار ان  دورة حكم مجلس النواب تستمر حتى اواخر عام 1959:- 
" اشارت حكومة المملكة المتحدة الى القرار الذي تم تمريره في مجلس النواب في 25 اذار الى مصلحة استقلال نيجيريا ضمن دول الكومونويلث البريطانية في عام 1959, وخاصة انهم رحبوا بالوعي المتنامي للوحدة فيما بين الاحزاب السياسية التي دعمت القرار في ان يتم تبنيه بدون تصويت معارض , و من اجل مصلحتم امنت حكومة المملكة المتحدة دائما و بقوة ان افضل المصالح التي تهم الشعب النيجيري هي وجوب صيانة وحدة البلاد .
وقد وافقت حكومة الملكة المتحدة على تغييرات معينة في الدستور للسماح بتعيين رئيس الوزراء في الوسط و سحب الاعضاء بحكم المنصب من مجلس الوزراء خلال الفترة حتى نهاية دورة حكم مجلس النواب الحالي,( تلك التغييرات ستدخل حيز التطبيق حالما يتم تعديل الادوات الدستورية ) .
فان بقيت في العام 1959 رغبة الشعب النيجيري في الحصول على الاستقلال ضمن دول الكومونويلث  موجودة و تم استئناف  ذلك في فترة الحكومات المؤقتة في الدولة الاتحادية من اجل رغبته وقدرته على الحصول على حكومة جيدة , فان حكومة المملكة المتحدة سوف تتشاور مع جميع الحكومات النيجيرية حول الترتيبات المطلوبة للانتقال النهائي للسلطة , تلك الترتيبات سوف تتضمن شروطا دستورية خاصة لحماية الأقليات الدينية و القبلية و الاعتبارات التامة سوف يتم تنفيذها ــــ ص 122 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للاماني المشتركة لكل  من الاجزاء الشمالية والجنوبية للاقليم الكامروني الواقع تحت الوصاية وضمن ادارة المملكة المتحدة ومسؤوليات حكومة المملكة المتحدة تحت ميثاق الامم المتحدة و اتفاقية الوصاية .
و في هذه الاثناء سوف يتم اتخاذ الخطوات الادارية الاولية المحددة , حيث تمت الموافقة ان تستأنف الحكومة الاتحادية مسؤوليتها بالنسبة للقوات المسلحة النيجيرية في الاول من نيسان 1958 , حيث بدأت  للتو دراسة مستفيضة على يد الخبراء لدراسة المشاكل المرتبطة بتاسيس البنك المركزي و العملة النيجيرية النقدية بمساعدة خبير من مصرف انكلترا, وسوف تبدأ الاجراءات الاخرى بالتنفيذ نحو تدريب النيجيريين على الخدمات المستقبلية الاجنبية  "
20 -  وفيما يتعلق بالتطورات في هذه الاثناء , فاني اتوقع ان يكون من الضروري الطلب من الامم المتحدة اجراء استفتاء في الكامرون البريطانية في العام 1959 او 1960 .
21-  كما اني اروم اللقاء بزملائي للتباحث في الامور اعلاه , والاعلان ان كان ضروريا عن ما ذكر في الفقرة 19 .
4. ل. ب 
7 ايار 1957 
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سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
تم طبعها للحكومة في  شباط 1960 
نسخة منه الى ( 60) 25                               نسخة رقم : 53
15 شباط 1960 
مجلس الوزراء
نيجيريا
مذكرة وزير الخارجية للمستعمرات
قام سلفي بابلاغ المؤتمر النيجيري الدستوري المنعقد في تشرين الاول 1958 انه ان تم اقرار القرار مبكرا بحلول عام 1960 من قبل البرلمان الاتحادي المنتخب لغرض التماس الاستقلال , فان حكومة جلالتها ستوافق على الطلب و ستقدم قائمة معينة لتمكين نيجيريا من ان تصبح دولة مستقلة تماماً في الاول من تشرين الاول 1960 , وقد رحب رئيس الوزراء النيجيري و المسئولون الاقليميون بهذا البيان و عبروا عن رغبتهم ان يصبح استقلال نيجيريا عددا مكتملاً في دول الكومونويلث و هناك يجب ان يستمر التعاون الثنائي بين بريطانيا و نيجيريا.
2-  انقسمت السلطة التشريعية الاتحادية النيجيرية في بداية كانون الاول وفي زمن الانتخابات الى مجلس نواب متزايد العدد بتاريخ 12 كانون الاول , وكانت النتائج اكثر من التوقعات , حيث  كان الحزب الاكبر وهو مجلس الشعب الشمالي (N.P.C), مكون من 142 مقعد  وهم المسلمون المحافظون الذين كان تاثيرهم محضورا في المنطقة الشمالية , اما الحزب الكبير الثاني فكان المجلس الوطني لنيجيريا و الكاميرون (N.C.NC) و له 89 مقعد  و حلفائهم تحت قيادة الدكتور ازيكو , ثم المجموعة الحية  تحت قيادة الزعيم اولو بـ 72 مقعد لتكون في المرتبة الثالثة , وهذه النتائج كانت مرضية للغالبية العظمى من قبل أي حزب , حيث كانت التوقعات تشير الى فوز حزب الشعب الشمالي ليكون الحزب الحاكم  وهذا ما قد يفتح من جديد انقسامات قديمة بين الشمال و الجنوب , حيث تم تعيين رئيس الوزراء الاتحادي الحاجي سير ابو بكر تافاوا باليوا رئيسا للوزراء  وقد شكل حكومة تحالف مكونة من مجلس الشعب الشمالي و المجلس الوطني لنيجيريا و الكاميرون , اما المجموعة الحية فهي حاليا تشكل المعارضة الاتحادية الرسمية .
3- في السادس عشر من كانون الثاني, وبعد يوم و احد من سماع مجلس النواب الفيدرالي لخطاب رئيس وزراء بريطانيا العظمى , اقترح رئيس وزراء نيجيريا الاتحادية ما يلي :
(ان هذا المجلس يفوض حكومة نيجيريا الاتحادية بالالتماس من حكومة جلالة بريطانيا العظمى حالما يكون الاجراء عمليا تقديم تشريع من قبل برلمان بريطانيا العظمى لتاسيس نيجيريا الاتحادية في الاول من تشرين الاول 1960  كدولة سيادية مستقلة , ثم الالتماس من حكومة جلالة بريطانيا العظمى تعيين الوقت الملائم لدعم رغبة نيجيريا الاخرى وهي الانظمام الىعضوية دول الكومونويلث ) وتمت الموافقة على القرار بالاجماع وبحماس كبير , و تم الاجماع ايضا من قبل المجلس الاتحادي الاعلى في 25 كانون الاول ,  وتم ارسال القرار لي بشكل رسمي من قبل الحاكم العام  مع طلب الحكومة الاتحادية النيجيرية الذي يجب منحه حاليا اليها .
4-  وكان اجراء سلفي غير تاما و مقيدا ايضاً , ولن يكون هناك أي مسوغ للاسراع قبل تكريمها (نيجيريا ) , وان التغيرات بالنسبة للاستقرار الداخلي في نيجيريا و بالنسبة للبلاد من اجل لعب دور مركزي في الشؤون العالمية تعد حالياً مهمة جدا كما كانت من ذي قبل , وبحكم كونها بلداً افريقياً فان نيجيريا كانت على مر العقود مهمة بالنسبة للسياسات العامة الخارجية و الاستعمارية للمملكة المتحدة .
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مع ذلك فان الروابط القوية للصداقة بين  نيجيريا و بيننا تسير الى الامام و هي حاليا اقوى من ذي قبل , ونحن لا نرجح تكوين صديق قوي ضمن أقاليمنا المستعمرة السالفة  في افريقيا . 
5-  وسوف تنفصل الكامرون البريطانية عن نيجيريا وهي رهن انتظار قرارات بريطانيا العظمى في المستقبل .
6-  كما ان مسودة الاتفاقية الدفاعية هي في مرحلة متقدمة ايضاً و هي على وشك تقديمها الى وزراء نيجيريا , و اني لا اتوقع ان يكون هناك أي تحريض على أي معوقات خطيرة , كما اني اتفهم ان رئيس الوزراء يعد مرفوضاً عندما كان في لاغوس في كانون الثاني  مع ازدياد القلق النيجيري حول امن الحدود بعد الاستقلال , وخاصةً الراي الذي يخص الوضع المضطرب في جمهورية الكاميرون ,وسوف تناقش لجنة الدفاع مسالة مساعدة المملكة المتحدة  لنيجيريا في هذا المجال كجزء من الاتفاقية الدفاعية .
7- و اقترح ان يتم تبليغ رئيس وزراء الكومونويلث وبشكل رسمي في اجتماعه المرتقب في ايار  بتوقع الاستقلال النيجيري في الاول من تشرين الاول و برغبة الحكومة النيجيرية الاتحادية ( المدعومة من جميع اعضاء المجلس النشريعي الاتحادي ) في ان تصبح  عضواً في دول الكومونويلث , كما ان طلب نيجيريا الرسمي للعضوية يتوجب عليه انتظار الموافقة الملكية لاعلان استقلال نيجيريا و الذي من المحتمل ان يحصل في اب  او ايلول من هذا العام .
8- كما اني حالياً ابحث مع مستشاريي " المصادقة على مقترح ارسال رد من قبلي نيابة عن حكومة جلالتها الى الحاكم العام لنيجيريا للترحيب بالقرار المصادق عليه من قبل مجلس النواب الاتحادي  بالقول (أولاً) ان حكومة جلالتها ستكون مسرورة لاعطاء التشريع المطلوب في الوقت الملائم لتمكين الحكم الاتحادي في نيجيريا من اجل ان تصبح مستقلة بشكل كامل في الاول من تشرين الاول 1960 و (ثانياً) ان رغبة نيجيريا بالحصول على عضوية دول الكومونيلث  سوف يتم تقديمها الى رئيس وزراء الكومونويلث و بشكل غير رسمي في اجتماعه في شهر ايار وسوف يتم ارسال الطلب الرسمي الى حكومات الكومونويلث نيابة عن نيجيريا بعد استحصال الموافقة الملكية على قرار استقلال نيجيريا .
9- و اني امل تقديم الفاتورة الضرورية بعد اسبوع , وسيتم كذلك عمل ترتيب كبير في المجلس للشروع في الدستور كما تمت الموافقة عليه في المؤتمرات التي عقدت في لندن في عام 1957 و 1958 .
مجلس المستعمرات   س.دبليو . 1 
12 شباط 1960 
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
تم طبعها للحكومة في  شباط 1960 
نسخة منه الى ( 60) 25                               نسخة رقم : 53
15 شباط 1960 
مجلس الوزراء
نيجيريا
مذكرة وزير الخارجية للمستعمرات
قام سلفي بابلاغ المؤتمر النيجيري الدستوري المنعقد في تشرين الاول 1958 انه ان تم اقرار القرار مبكرا بحلول عام 1960 من قبل البرلمان الاتحادي المنتخب لغرض التماس الاستقلال , فان حكومة جلالتها ستوافق على الطلب و ستقدم قائمة معينة لتمكين نيجيريا من ان تصبح دولة مستقلة تماماً في الاول من تشرين الاول 1960 , وقد رحب رئيس الوزراء النيجيري و المسئولون الاقليميون بهذا البيان و عبروا عن رغبتهم ان يصبح استقلال نيجيريا عددا مكتملاً في دول الكومونويلث و هناك يجب ان يستمر التعاون الثنائي بين بريطانيا و نيجيريا.
2-  انقسمت السلطة التشريعية الاتحادية النيجيرية في بداية كانون الاول وفي زمن الانتخابات الى مجلس نواب متزايد العدد بتاريخ 12 كانون الاول , وكانت النتائج اكثر من التوقعات , حيث  كان الحزب الاكبر وهو مجلس الشعب الشمالي (N.P.C), مكون من 142 مقعد  وهم المسلمون المحافظون الذين كان تاثيرهم محضورا في المنطقة الشمالية , اما الحزب الكبير الثاني فكان المجلس الوطني لنيجيريا و الكاميرون (N.C.NC) و له 89 مقعد  و حلفائهم تحت قيادة الدكتور ازيكو , ثم المجموعة الحية  تحت قيادة الزعيم اولو بـ 72 مقعد لتكون في المرتبة الثالثة , وهذه النتائج كانت مرضية للغالبية العظمى من قبل أي حزب , حيث كانت التوقعات تشير الى فوز حزب الشعب الشمالي ليكون الحزب الحاكم  وهذا ما قد يفتح من جديد انقسامات قديمة بين الشمال و الجنوب , حيث تم تعيين رئيس الوزراء الاتحادي الحاجي سير ابو بكر تافاوا باليوا رئيسا للوزراء  وقد شكل حكومة تحالف مكونة من مجلس الشعب الشمالي و المجلس الوطني لنيجيريا و الكاميرون , اما المجموعة الحية فهي حاليا تشكل المعارضة الاتحادية الرسمية .
3- في السادس عشر من كانون الثاني, وبعد يوم و احد من سماع مجلس النواب الفيدرالي لخطاب رئيس وزراء بريطانيا العظمى , اقترح رئيس وزراء نيجيريا الاتحادية ما يلي :
(ان هذا المجلس يفوض حكومة نيجيريا الاتحادية بالالتماس من حكومة جلالة بريطانيا العظمى حالما يكون الاجراء عمليا تقديم تشريع من قبل برلمان بريطانيا العظمى لتاسيس نيجيريا الاتحادية في الاول من تشرين الاول 1960  كدولة سيادية مستقلة , ثم الالتماس من حكومة جلالة بريطانيا العظمى تعيين الوقت الملائم لدعم رغبة نيجيريا الاخرى وهي الانظمام الىعضوية دول الكومونويلث ) وتمت الموافقة على القرار بالاجماع وبحماس كبير , و تم الاجماع ايضا من قبل المجلس الاتحادي الاعلى في 25 كانون الاول ,  وتم ارسال القرار لي بشكل رسمي من قبل الحاكم العام  مع طلب الحكومة الاتحادية النيجيرية الذي يجب منحه حاليا اليها .
4-  وكان اجراء سلفي غير تاما و مقيدا ايضاً , ولن يكون هناك أي مسوغ للاسراع قبل تكريمها (نيجيريا ) , وان التغيرات بالنسبة للاستقرار الداخلي في نيجيريا و بالنسبة للبلاد من اجل لعب دور مركزي في الشؤون العالمية تعد حالياً مهمة جدا كما كانت من ذي قبل , وبحكم كونها بلداً افريقياً فان نيجيريا كانت على مر العقود مهمة بالنسبة للسياسات العامة الخارجية و الاستعمارية للمملكة المتحدة .
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مع ذلك فان الروابط القوية للصداقة بين  نيجيريا و بيننا تسير الى الامام و هي حاليا اقوى من ذي قبل , ونحن لا نرجح تكوين صديق قوي ضمن أقاليمنا المستعمرة السالفة  في افريقيا . 
5-  وسوف تنفصل الكامرون البريطانية عن نيجيريا وهي رهن انتظار قرارات بريطانيا العظمى في المستقبل .
6-  كما ان مسودة الاتفاقية الدفاعية هي في مرحلة متقدمة ايضاً و هي على وشك تقديمها الى وزراء نيجيريا , و اني لا اتوقع ان يكون هناك أي تحريض على أي معوقات خطيرة , كما اني اتفهم ان رئيس الوزراء يعد مرفوضاً عندما كان في لاغوس في كانون الثاني  مع ازدياد القلق النيجيري حول امن الحدود بعد الاستقلال , وخاصةً الراي الذي يخص الوضع المضطرب في جمهورية الكاميرون ,وسوف تناقش لجنة الدفاع مسالة مساعدة المملكة المتحدة  لنيجيريا في هذا المجال كجزء من الاتفاقية الدفاعية .
7- و اقترح ان يتم تبليغ رئيس وزراء الكومونويلث وبشكل رسمي في اجتماعه المرتقب في ايار  بتوقع الاستقلال النيجيري في الاول من تشرين الاول و برغبة الحكومة النيجيرية الاتحادية ( المدعومة من جميع اعضاء المجلس النشريعي الاتحادي ) في ان تصبح  عضواً في دول الكومونويلث , كما ان طلب نيجيريا الرسمي للعضوية يتوجب عليه انتظار الموافقة الملكية لاعلان استقلال نيجيريا و الذي من المحتمل ان يحصل في اب  او ايلول من هذا العام .
8- كما اني حالياً ابحث مع مستشاريي " المصادقة على مقترح ارسال رد من قبلي نيابة عن حكومة جلالتها الى الحاكم العام لنيجيريا للترحيب بالقرار المصادق عليه من قبل مجلس النواب الاتحادي  بالقول (أولاً) ان حكومة جلالتها ستكون مسرورة لاعطاء التشريع المطلوب في الوقت الملائم لتمكين الحكم الاتحادي في نيجيريا من اجل ان تصبح مستقلة بشكل كامل في الاول من تشرين الاول 1960 و (ثانياً) ان رغبة نيجيريا بالحصول على عضوية دول الكومونيلث  سوف يتم تقديمها الى رئيس وزراء الكومونويلث و بشكل غير رسمي في اجتماعه في شهر ايار وسوف يتم ارسال الطلب الرسمي الى حكومات الكومونويلث نيابة عن نيجيريا بعد استحصال الموافقة الملكية على قرار استقلال نيجيريا .
9- و اني امل تقديم الفاتورة الضرورية بعد اسبوع , وسيتم كذلك عمل ترتيب كبير في المجلس للشروع في الدستور كما تمت الموافقة عليه في المؤتمرات التي عقدت في لندن في عام 1957 و 1958 .
مجلس المستعمرات   س.دبليو . 1 
12 شباط 1960 
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
تم طبعها للحكومة في  تشرين الاول 1968 
نسخة منه الى ( 68)                                             نسخة رقم : 33
الخلاصة النهائية رقم 30 
مجلس الوزراء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نيجيريا ( المصدر السابق ) نسخة منه الى (68) الخلاصة النهائية رقم 68 المذكرة السادسة 
ذكرت الكومونويلث ان ميناء هاركورت قد تم الاستيلاء عليه من قبل قوات  الحكومة النيجيرية الاتحادية  وهذا ما سوف يعزل المنطقة الشرقية عن العالم الخارجي عن طريق البحر وبعيدا عن مهبط طائرات الطوارئ عن طريق الجو, اما محادثات السلام بين الجانبين و التي بدئت في كمبالا تحت رعاية السيد ارنولد سمث الامين العام لدول الكومونويلث فما زالت مستمرة, و ازدادت  الانتقادات تجاه الحكومة جراء استمرارها في تزويد السلاح للحكومة الاتحادية , ولكن بعد تفكير عميق كان مقتنعاً ان كل الاراء التي كانت مؤيدة لاستمرار سياستنا الحالية في الاستمرار في تدفق الامدادات  بشكل احترازي للغاية , وكل ما نامله هو ممارسة تاثيرنا من اجل السلام من خلال الحكومة الاتحادية و ذلك التاثير يمكن ان يختفي ان توقفنا عن تجهيز السلاح , وان مثل هكذا قرار يمكن ان يشجع المنطقة الشرقية على الاستمرار في القتال و يمكن ان يضع مخاطر جمة على المصالح البريطانية الاعتبارية في نيجيريا , اما ميناء هاركورت فقد سقط حاليا و يمكن اتخاذ خطوات لضخ النفط  من جديد , كما تامل شركات النفط في ارسال ممثليها بسرعة لتقييم الاضرار , ولكن ذلك يمكن ان يستغرق ستة اشهر على الاقل قبل تدفق النفط مرة اخرى .
مجلس الوزراء 
تم اخذ الملاحظات من بيانات وزارة الخارجية و الكومونويلث .                                                                                                                                                                                           
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
تم طبعها للحكومة في  تشرين الاول 1968 
نسخة منه الى ( 68)                                             نسخة رقم : 33
الخلاصة النهائية رقم 30 
مجلس الوزراء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نيجيريا ( المصدر السابق ) نسخة منه الى (68) الخلاصة النهائية رقم 68 المذكرة السادسة 
ذكرت الكومونويلث ان ميناء هاركورت قد تم الاستيلاء عليه من قبل قوات  الحكومة النيجيرية الاتحادية  وهذا ما سوف يعزل المنطقة الشرقية عن العالم الخارجي عن طريق البحر وبعيدا عن مهبط طائرات الطوارئ عن طريق الجو, اما محادثات السلام بين الجانبين و التي بدئت في كمبالا تحت رعاية السيد ارنولد سمث الامين العام لدول الكومونويلث فما زالت مستمرة, و ازدادت  الانتقادات تجاه الحكومة جراء استمرارها في تزويد السلاح للحكومة الاتحادية , ولكن بعد تفكير عميق كان مقتنعاً ان كل الاراء التي كانت مؤيدة لاستمرار سياستنا الحالية في الاستمرار في تدفق الامدادات  بشكل احترازي للغاية , وكل ما نامله هو ممارسة تاثيرنا من اجل السلام من خلال الحكومة الاتحادية و ذلك التاثير يمكن ان يختفي ان توقفنا عن تجهيز السلاح , وان مثل هكذا قرار يمكن ان يشجع المنطقة الشرقية على الاستمرار في القتال و يمكن ان يضع مخاطر جمة على المصالح البريطانية الاعتبارية في نيجيريا , اما ميناء هاركورت فقد سقط حاليا و يمكن اتخاذ خطوات لضخ النفط  من جديد , كما تامل شركات النفط في ارسال ممثليها بسرعة لتقييم الاضرار , ولكن ذلك يمكن ان يستغرق ستة اشهر على الاقل قبل تدفق النفط مرة اخرى .
مجلس الوزراء 
تم اخذ الملاحظات من بيانات وزارة الخارجية و الكومونويلث .                                                                                                                                                                                           
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
نسخة  ( 63)   37                                          نسخة رقم : 52
15 اذار 1963 
مجلس الوزراء
الزعيم انتوني اناهرو 
مذيلة من قبل وزير العدل 
انني اتفهم ومن خلال مذكرة وزير الداخلية ذي النسخة رقم (63) 36 انه قد خلص الى انه ليس من العدل عودة اناهرو الى نيجيريا للمثول وتلقي المحاكمة .
2- و قد قمت بتعميم هذا الاعتبار من قبل مجلس الوزراء من خلال نص البرقية القادمة من الكومونويلث التي ابدى فيها رايه حول تاثير القرار على العلاقات الانكلو- نيجيرية .
                                       د .
مجلس الللوردات   س . دبيلو . 1
5 اذار 1963  
النص المؤرخ لبرقية وزير الخارجية بالنسبة لعلاقات الكومونويلث ووزير الخارجية للمستعمرات  لكمبالا .
4 اذار 1963
اناهرو
11- تعتبر نيجيريا اكثر دول الكومونويلث اعتدالا واستقرارا وذات علاقات طيبة في افريقيا ,و يعتبر ابوبكر اكثر السياسيين الافارقة تاييدا لبريطانيا.
12-  اذا كانت نتيجة رفض عودة اناهرو سوف تؤدي الى فقدان تعاطف ابو بكر و فقدان حسن النية من قبل الراي العام النيجيري فاننا سوف ندمر اكثر العلاقات التي تمثل حسن النية التي اسسها كل من الرئيس انتوني والاخرون منذ الاستقلال , وهذا سوف يمثل تراجعا دبلوماسيا لبريطانيا و الغرب .
13- كما اني اقدر تماما الصعوبة التي تواجهها وزارة الداخلية ,و لكن عندما يشتد الوطيس فانني واثق انه سوف يتم بذل كل الجهود لايجاد تبرير مشرف لارسال ناهرو و اعادته الى نيجيريا .
14- بدون وجود كل الحقائق امامي فاني ساكون متردداً في تقديم النصح , هذه هي رؤيتي للامور في ادناه :-
13- رغم اعطاء رئيس المحكمة اهمية للمسالة التي قدمها هوتشونسون في ان المستشار البريطاني له الحق في الظهور امام المحاكم النيجيرية, فانه من الواضح تماما للجنة الاستئناف انه لا يمكن اعطاء أي ضمان في ان قانون الهجرة لا يمكن تعديله تحت أي ظروف , و لم يكن هناك أي التماس من قبل نيجيريا تجاه هذا الامر قبل رفض الاستئناف ,وقد تركت المحكمة هذا للصدفة المحضة ,لانه يستند في حقيقية الامر على وزارة الداخلية في المضي قدماً في هذه القضية . 
14- انه من الطبيعي جداً لاي حكومة رفض القول على نحو مسبق على ما سيكون عليه موقف سلطات الهجرة حول طلب ٍ لم يتم اقراره و يتعلق بشخص لم تتم تسميته , فهل كانت الحكومة البريطانية ترغب يوماً في الاجابة على الاسئلة الافتراضية من هذا النوع ؟
15- بينما كانت الحكومة النيجيرية تتجه نحو اعطاء تاكيد متقدم يمكن ان يعترف به المستشار البريطاني , فانها لم تقل ان الاعتراف سوف يتم رفضه  , وهكذا تكون القضية محل شك , فهل لم تقم وزارة الداخلية بتقديم تبرير اعطاء مصلحة هذا الامر ( كما فعلت المحكمة البريطانية ) الى حكومة صديقة كان يسجل لها العدل و الاعتدال ؟
16- لا وجود لاي دليل على ان الحكومة النيجيرية قد بحثت عن محامين نيجيريين  يؤدون دور الوساطة في الدفاع عن القضية , لذلك فهل ان افتراض رفض سلطات الهجرة النيجيرية للاعتراف بالمحامي البريطاني يمكن ان يتبعه عدم اداء المحامي النيجيري لمهمته بكل اخلاص في تامين تبرئة ما يتعلق بالتقاليد السامية للحرفية القانونية ؟
17- يمكن للمستشار النيجيري ان لا يكون حاذقاً كنظيره البريطاني رغم ان ذلك امر غير مؤكد , ولكن على ايه حال هناك سبب لاتخاذ اناهرو مستشاراً افضل من ذلك الذي يتم اتهامه ؟ 
18- و في ضوء الاعتبارات المذكورة اعلاه , انني اسلم ان اناهرو  يجب اعادته الى نيجيريا لينال المحاكمة  وذلك :- 
3- ان الحكومة النيجيرية لم تبين و بشكل ايجابي رفضها للمستشار البريطاني و..
ب- ليس هناك دليل على انه في حالة رفض دخول المستشار البريطاني , فان الحكومة النيجيرية من المحتمل ان تضيق على حرية مستشار الدفاع النيجيري من خلال معارضة الوساطة او بالعكس .
15-  ساكون ممتناً جدا ان تم تعميم هذه البرقية كوثيقة وزارية رسمية .
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
نسخة  ( 63)   37                                          نسخة رقم : 52
15 اذار 1963 
مجلس الوزراء
الزعيم انتوني اناهرو 
مذيلة من قبل وزير العدل 
انني اتفهم ومن خلال مذكرة وزير الداخلية ذي النسخة رقم (63) 36 انه قد خلص الى انه ليس من العدل عودة اناهرو الى نيجيريا للمثول وتلقي المحاكمة .
2- و قد قمت بتعميم هذا الاعتبار من قبل مجلس الوزراء من خلال نص البرقية القادمة من الكومونويلث التي ابدى فيها رايه حول تاثير القرار على العلاقات الانكلو- نيجيرية .
                                       د .
مجلس الللوردات   س . دبيلو . 1
5 اذار 1963  
النص المؤرخ لبرقية وزير الخارجية بالنسبة لعلاقات الكومونويلث ووزير الخارجية للمستعمرات  لكمبالا .
4 اذار 1963
اناهرو
16- تعتبر نيجيريا اكثر دول الكومونويلث اعتدالا واستقرارا وذات علاقات طيبة في افريقيا ,و يعتبر ابوبكر اكثر السياسيين الافارقة تاييدا لبريطانيا.
17-  اذا كانت نتيجة رفض عودة اناهرو سوف تؤدي الى فقدان تعاطف ابو بكر و فقدان حسن النية من قبل الراي العام النيجيري فاننا سوف ندمر اكثر العلاقات التي تمثل حسن النية التي اسسها كل من الرئيس انتوني والاخرون منذ الاستقلال , وهذا سوف يمثل تراجعا دبلوماسيا لبريطانيا و الغرب .
18- كما اني اقدر تماما الصعوبة التي تواجهها وزارة الداخلية ,و لكن عندما يشتد الوطيس فانني واثق انه سوف يتم بذل كل الجهود لايجاد تبرير مشرف لارسال ناهرو و اعادته الى نيجيريا .
19- بدون وجود كل الحقائق امامي فاني ساكون متردداً في تقديم النصح , هذه هي رؤيتي للامور في ادناه :-
19- رغم اعطاء رئيس المحكمة اهمية للمسالة التي قدمها هوتشونسون في ان المستشار البريطاني له الحق في الظهور امام المحاكم النيجيرية, فانه من الواضح تماما للجنة الاستئناف انه لا يمكن اعطاء أي ضمان في ان قانون الهجرة لا يمكن تعديله تحت أي ظروف , و لم يكن هناك أي التماس من قبل نيجيريا تجاه هذا الامر قبل رفض الاستئناف ,وقد تركت المحكمة هذا للصدفة المحضة ,لانه يستند في حقيقية الامر على وزارة الداخلية في المضي قدماً في هذه القضية . 
20- انه من الطبيعي جداً لاي حكومة رفض القول على نحو مسبق على ما سيكون عليه موقف سلطات الهجرة حول طلب ٍ لم يتم اقراره و يتعلق بشخص لم تتم تسميته , فهل كانت الحكومة البريطانية ترغب يوماً في الاجابة على الاسئلة الافتراضية من هذا النوع ؟
21- بينما كانت الحكومة النيجيرية تتجه نحو اعطاء تاكيد متقدم يمكن ان يعترف به المستشار البريطاني , فانها لم تقل ان الاعتراف سوف يتم رفضه  , وهكذا تكون القضية محل شك , فهل لم تقم وزارة الداخلية بتقديم تبرير اعطاء مصلحة هذا الامر ( كما فعلت المحكمة البريطانية ) الى حكومة صديقة كان يسجل لها العدل و الاعتدال ؟
22- لا وجود لاي دليل على ان الحكومة النيجيرية قد بحثت عن محامين نيجيريين  يؤدون دور الوساطة في الدفاع عن القضية , لذلك فهل ان افتراض رفض سلطات الهجرة النيجيرية للاعتراف بالمحامي البريطاني يمكن ان يتبعه عدم اداء المحامي النيجيري لمهمته بكل اخلاص في تامين تبرئة ما يتعلق بالتقاليد السامية للحرفية القانونية ؟
23- يمكن للمستشار النيجيري ان لا يكون حاذقاً كنظيره البريطاني رغم ان ذلك امر غير مؤكد , ولكن على ايه حال هناك سبب لاتخاذ اناهرو مستشاراً افضل من ذلك الذي يتم اتهامه ؟ 
24- و في ضوء الاعتبارات المذكورة اعلاه , انني اسلم ان اناهرو  يجب اعادته الى نيجيريا لينال المحاكمة  وذلك :- 
4- ان الحكومة النيجيرية لم تبين و بشكل ايجابي رفضها للمستشار البريطاني و..
ب- ليس هناك دليل على انه في حالة رفض دخول المستشار البريطاني , فان الحكومة النيجيرية من المحتمل ان تضيق على حرية مستشار الدفاع النيجيري من خلال معارضة الوساطة او بالعكس .
20-  ساكون ممتناً جدا ان تم تعميم هذه البرقية كوثيقة وزارية رسمية .
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
تم طبعها للحكومة في  تشرين الثاني 1961 
نسخة منه الى ( 61) 191                                  نسخة رقم : 51
28 /10/1961
مجلس الوزراء
الكامرون الجنوبية 
مذكرة رئيس الخارجية للشؤون الخارجية 
سوف يتم  في فصل الصيف  إعادة النظر بشان المخاوف التي تخص الوضع الذي من المحتمل ان يتصاعد في الكامرون الجنوبية عندما يتم ضمها الى جمهورية الكامرون في الأول من تشرين الأول .
2- سوف يتم تبيان ان الكامرون الجنوبية التي كانت تحت وصاية المملكة المتحدة و كان يتم حكمها كجزء من نيجيريا  و تم التصويت على ذلك من خلال الاستفتاء الذي كان في شباط الماضي للحصول على الاستقلال من خلال ضم جمهورية الكامرون المجاورة , والتي كانت مؤخراً تحت الوصاية الفرنسية , وهذا القرار تمت المصادقة عليه من قبل الامم المتحدة في شهر نيسان .
3- و لقد جاهدت الجمهورية لسنوات عديدة مع المنظمات الارهابية ذات النزعة الشيوعية , ولقد كان من الضروري ابقاء فوج عسكرية بريطاني في الكامرون الجنوبية  لمنع أي اضطرابات تحدث  عبر الحدود , وقد بدا من المحتمل و على جميع الصعد انه عند انسحاب ذلك الفوج العسكري في الاول من تشرين الاول , ان الارهاب يمكن ان ينتشر الى الكامرون الجنوبية وبشكل سريع .
4- لقد اتضح انه من المحتمل جدا ان قادة الكامرون لن يكونوا قادرين على الموافقة على بنود التوحد مع الرئيس اهيدجو ووزراءه في الحكومة و هذا ما سوف يمكن الشيوعية  من الحصول  و بشكل اساسي  وحيوي على موطئ قدم لها في غرب افريقيا . 
5-  ولمواجهة هذه التوقعات الظاهرة للعيان فاننا نخشى و على المدى القريب ان لا يرغب الموظفون البريطانيون بالبقاء في الكامرون الجنوبية و الذين تنتهي عقودهم في الاول من تشرين الاول المقبل , حيث ان البلاد لا يمكنها العمل بدونهم و انهم ان ذهبوا فان البلاد سوف تتفكك و تدخل في فوضى عارمة , وهذا ما سوف يكلف البلاد حوالي 20000000 مليون جنيه استرليني .
6- ان بعض هذه المخاوف يمكن ان تتأجج فيما بعد و بشكل واضح , ولكن لحد الان لم يتضح اي منها , وقد عقد السيد فونتشا رئيس الكامرون الجنوبية سلسلة من الاجتماعات مع الرئيس اهيدجو خلال الصيف و كان هناك اجتماعان اثنان مكونان من ثلاث اطراف حيث شاركت المملكة المتحدة فيهما , وكل التقدير و الثناء  يعود لحنكة و سياسة الرئيس اهيدجو مكون الدستور الاتحادي  و الذي تم قبوله من قبل السيد فونتشا , وسوف تنقسم الدولتان ولكن السلطات الرئيسية سوف تبقى بايدي السلطات الاتحادية , حيث ان الدستور الاتحادي هو مشابه الى حد كبير للنموذج الفرنسي الحديث  بحيث ان الرئيس  سيكون تنفيذياً و بشكل كامل و هناك نائب الرئيس ( و الذي هو في الحقيقة السيد كونتشا ) لكنه سيؤدي فقط بعض الوظائف كما لو ان الرئيس يامره بذلك  , وسوف يتم تعيين رئيس وزراء الدولتين و الحكومة الاتحادية من قبل الرئيس و يمكنه ابعاد الوزراء لو اراد ذلك , كما ان الوزراء الاتحاديين غير مسئولين عن التشريع .
7- اما على الصعيد الامني فقد تم تحقيق التعاون الثنائي بين القائد الاعلى للفوج العسكري البريطاني (فوج حرس غريناردير الاول ) و الضباط الاثنين من ذوي الرتب العليا للجمهورية و اللذان ما يزالان فرنسيين , وتم وضع الاتفاقيات بعناية شديدة لتبادل الاوامر بعدد متساوي من القوات على الاقل من الجمهورية  ,وتمت عملية التبادل بسلاسة و سهولة وسوف تنسحب القوات في بداية تشرين الاول و لن يتم ارسال اية تقارير ميدانية عن اية حوادث من ذلك التاريخ.
8-  وبسبب التوقعات المتزايدة من كون حوالي 50 من المراتب العسكريين البريطانيين او اكثر من الثلث قد قرروا البقاء و طالما هم باقون فان هذا سيكون ملائماً جداً للحفاظ على الية الحكومة للذهاب نحو الكامرون الجنوبية  و هذا ما سيجعل الكثير من الخدمات تسيطر عليها الحكومة الاتحادية الجديدة , فمثلا ًكان لدى السيد فييلد وهو على راس الادارة المحلية و ممثل جلالة الملكة , جدولا منظماً للانسحاب في 30 كانون الاول و لكن بعض الضباط الكبار اثروا البقاء , ويعود الفضل الكبير للسيد فيلد لطريقته التي اتبعها في حل معظم المعضلات و المهمات  الصعبة  .
9- اما بالنسبة للشؤون الداخلية فان توافقات الحكومة الحالية من الجانب الاتحادي هي ان تمسك العصا من الوسط و تتخذ الحلول الوسطى , حيث ان الرئيس اهيدجو قد ارسل ممثلا  يمثل الحكومة في الامم المتحدة  كوزير سابق للكامرون الجنوبية , كما ان كل من الرئيس اهيدجو و السير ابو بكر رئيس وزراء نيجيريا يتشاركان الرغبة الحماسية بوجوب تكوين علاقات ودية بين الاتحاد الجديد و نيجيريا , حيث كانت نيجيريا تقدم المعونة على الدوام في عدة مناسبات الى الكامرون و البلدان الاثنان اللذان هما يشتركان في نفس الاطار في حقيقة الامر.
10 – ان منتجات الموز في الكامرون الجنوبية تعتمد على المملكة المتحدة من الناحية التسويقية , لذا فنحن مستمرون في اعطاء افضلية ممتازة لذلك لغاية الاول من تشرين الاول القادم , وسوف يتم الاخذ بنظر الاعتبار الاتفاقيات المبرمة حالما يتم تفعيل المبدأ الاتحادي الذي سوف يتناغم مع تنسيق طرق الدولتين الجديدتين .
11-  كما ان الاتحاد الجديد سيكون له بالطبع  مشاكله الخاصة ,  و ما لا شك فيه ان تهديد الارهاب سيحاول النيل من البلاد و هي بدورها ستعاني كثيرا من النقص الحاد في الاموال , ووفقا لقرار مجلس الوزراء فاننا نقدم هبة بقيمة 500000 جنيه استرليني الى الكامرون الجنوبية ( نسخة منه الى (61) )  الخلاصات رقم 36 , المذكرة رقم 3 وتتم زيادتها تباعا لتصل الى 57500000 جنيه استرليني لتمكين مرتبات الموظفين الانكليز من الاستمرار لتتم زيادتها عند ارتفاع تكاليف المعيشة, لكن هذا لن يستمر طويلاً لسد العجز الحاصل في ميزانية الكامرون الجنوبية ليترك الحكومة الاتحادية وحدها حيث انها حالياً  مكونة من حكومة دولتين اثنتين, حيث كانت الجمهورية دائماً مستقرة بشكل كبير في ظل التاثير الفرنسي و نحن نامل ان تقوم فرنسا حاليا بدعم الدولة الاتحادية ايضا , من حيث وجود الرغبة الشديدة للعب فرنسا تاثيرا كبيرا في ذلك لان الجمهورية هي اكبر بخمس مرات من الكامرون الجنوبية  وستكون العملة للدول الاتحادية هي الفرنك, و لكن فرنسا سوف تظهر بعض النفور لزيادة مساهمتها الجوهرية.
12- لن يكون من الحكمة التفائل بالتوقعات المقنعة , حيث ان هناك احتمال وجود صعوبات اقتصادية و يجب علينا توقع قيام الارهابيين باحراز تقدم معين جراء اي حالة ضعف و ذلك لتجديد هجماتهم , ولكننا نستطيع في الوقت الراهن القول ان عملية انتقال السلطة قد جرت بسلاسة مما جنبنا الاحراج من جانب الاقليمين و ادى الى تسوية انسحابنا .
مكتب الخارجية  س , دبليو . 1 
24 تشرين الثاني 1961   
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
تم طبعها للحكومة في  تشرين الثاني 1961 
نسخة منه الى ( 61) 191                                  نسخة رقم : 51
28 /10/1961
مجلس الوزراء
الكامرون الجنوبية 
مذكرة رئيس الخارجية للشؤون الخارجية 
سوف يتم  في فصل الصيف  إعادة النظر بشان المخاوف التي تخص الوضع الذي من المحتمل ان يتصاعد في الكامرون الجنوبية عندما يتم ضمها الى جمهورية الكامرون في الأول من تشرين الأول .
2- سوف يتم تبيان ان الكامرون الجنوبية التي كانت تحت وصاية المملكة المتحدة و كان يتم حكمها كجزء من نيجيريا  و تم التصويت على ذلك من خلال الاستفتاء الذي كان في شباط الماضي للحصول على الاستقلال من خلال ضم جمهورية الكامرون المجاورة , والتي كانت مؤخراً تحت الوصاية الفرنسية , وهذا القرار تمت المصادقة عليه من قبل الامم المتحدة في شهر نيسان .
3- و لقد جاهدت الجمهورية لسنوات عديدة مع المنظمات الارهابية ذات النزعة الشيوعية , ولقد كان من الضروري ابقاء فوج عسكرية بريطاني في الكامرون الجنوبية  لمنع أي اضطرابات تحدث  عبر الحدود , وقد بدا من المحتمل و على جميع الصعد انه عند انسحاب ذلك الفوج العسكري في الاول من تشرين الاول , ان الارهاب يمكن ان ينتشر الى الكامرون الجنوبية وبشكل سريع .
4- لقد اتضح انه من المحتمل جدا ان قادة الكامرون لن يكونوا قادرين على الموافقة على بنود التوحد مع الرئيس اهيدجو ووزراءه في الحكومة و هذا ما سوف يمكن الشيوعية  من الحصول  و بشكل اساسي  وحيوي على موطئ قدم لها في غرب افريقيا . 
5-  ولمواجهة هذه التوقعات الظاهرة للعيان فاننا نخشى و على المدى القريب ان لا يرغب الموظفون البريطانيون بالبقاء في الكامرون الجنوبية و الذين تنتهي عقودهم في الاول من تشرين الاول المقبل , حيث ان البلاد لا يمكنها العمل بدونهم و انهم ان ذهبوا فان البلاد سوف تتفكك و تدخل في فوضى عارمة , وهذا ما سوف يكلف البلاد حوالي 20000000 مليون جنيه استرليني .
6- ان بعض هذه المخاوف يمكن ان تتأجج فيما بعد و بشكل واضح , ولكن لحد الان لم يتضح اي منها , وقد عقد السيد فونتشا رئيس الكامرون الجنوبية سلسلة من الاجتماعات مع الرئيس اهيدجو خلال الصيف و كان هناك اجتماعان اثنان مكونان من ثلاث اطراف حيث شاركت المملكة المتحدة فيهما , وكل التقدير و الثناء  يعود لحنكة و سياسة الرئيس اهيدجو مكون الدستور الاتحادي  و الذي تم قبوله من قبل السيد فونتشا , وسوف تنقسم الدولتان ولكن السلطات الرئيسية سوف تبقى بايدي السلطات الاتحادية , حيث ان الدستور الاتحادي هو مشابه الى حد كبير للنموذج الفرنسي الحديث  بحيث ان الرئيس  سيكون تنفيذياً و بشكل كامل و هناك نائب الرئيس ( و الذي هو في الحقيقة السيد كونتشا ) لكنه سيؤدي فقط بعض الوظائف كما لو ان الرئيس يامره بذلك  , وسوف يتم تعيين رئيس وزراء الدولتين و الحكومة الاتحادية من قبل الرئيس و يمكنه ابعاد الوزراء لو اراد ذلك , كما ان الوزراء الاتحاديين غير مسئولين عن التشريع .
7- اما على الصعيد الامني فقد تم تحقيق التعاون الثنائي بين القائد الاعلى للفوج العسكري البريطاني (فوج حرس غريناردير الاول ) و الضباط الاثنين من ذوي الرتب العليا للجمهورية و اللذان ما يزالان فرنسيين , وتم وضع الاتفاقيات بعناية شديدة لتبادل الاوامر بعدد متساوي من القوات على الاقل من الجمهورية  ,وتمت عملية التبادل بسلاسة و سهولة وسوف تنسحب القوات في بداية تشرين الاول و لن يتم ارسال اية تقارير ميدانية عن اية حوادث من ذلك التاريخ.
8-  وبسبب التوقعات المتزايدة من كون حوالي 50 من المراتب العسكريين البريطانيين او اكثر من الثلث قد قرروا البقاء و طالما هم باقون فان هذا سيكون ملائماً جداً للحفاظ على الية الحكومة للذهاب نحو الكامرون الجنوبية  و هذا ما سيجعل الكثير من الخدمات تسيطر عليها الحكومة الاتحادية الجديدة , فمثلا ًكان لدى السيد فييلد وهو على راس الادارة المحلية و ممثل جلالة الملكة , جدولا منظماً للانسحاب في 30 كانون الاول و لكن بعض الضباط الكبار اثروا البقاء , ويعود الفضل الكبير للسيد فيلد لطريقته التي اتبعها في حل معظم المعضلات و المهمات  الصعبة  .
9- اما بالنسبة للشؤون الداخلية فان توافقات الحكومة الحالية من الجانب الاتحادي هي ان تمسك العصا من الوسط و تتخذ الحلول الوسطى , حيث ان الرئيس اهيدجو قد ارسل ممثلا  يمثل الحكومة في الامم المتحدة  كوزير سابق للكامرون الجنوبية , كما ان كل من الرئيس اهيدجو و السير ابو بكر رئيس وزراء نيجيريا يتشاركان الرغبة الحماسية بوجوب تكوين علاقات ودية بين الاتحاد الجديد و نيجيريا , حيث كانت نيجيريا تقدم المعونة على الدوام في عدة مناسبات الى الكامرون و البلدان الاثنان اللذان هما يشتركان في نفس الاطار في حقيقة الامر.
10 – ان منتجات الموز في الكامرون الجنوبية تعتمد على المملكة المتحدة من الناحية التسويقية , لذا فنحن مستمرون في اعطاء افضلية ممتازة لذلك لغاية الاول من تشرين الاول القادم , وسوف يتم الاخذ بنظر الاعتبار الاتفاقيات المبرمة حالما يتم تفعيل المبدأ الاتحادي الذي سوف يتناغم مع تنسيق طرق الدولتين الجديدتين .
11-  كما ان الاتحاد الجديد سيكون له بالطبع  مشاكله الخاصة ,  و ما لا شك فيه ان تهديد الارهاب سيحاول النيل من البلاد و هي بدورها ستعاني كثيرا من النقص الحاد في الاموال , ووفقا لقرار مجلس الوزراء فاننا نقدم هبة بقيمة 500000 جنيه استرليني الى الكامرون الجنوبية ( نسخة منه الى (61) )  الخلاصات رقم 36 , المذكرة رقم 3 وتتم زيادتها تباعا لتصل الى 57500000 جنيه استرليني لتمكين مرتبات الموظفين الانكليز من الاستمرار لتتم زيادتها عند ارتفاع تكاليف المعيشة, لكن هذا لن يستمر طويلاً لسد العجز الحاصل في ميزانية الكامرون الجنوبية ليترك الحكومة الاتحادية وحدها حيث انها حالياً  مكونة من حكومة دولتين اثنتين, حيث كانت الجمهورية دائماً مستقرة بشكل كبير في ظل التاثير الفرنسي و نحن نامل ان تقوم فرنسا حاليا بدعم الدولة الاتحادية ايضا , من حيث وجود الرغبة الشديدة للعب فرنسا تاثيرا كبيرا في ذلك لان الجمهورية هي اكبر بخمس مرات من الكامرون الجنوبية  وستكون العملة للدول الاتحادية هي الفرنك, و لكن فرنسا سوف تظهر بعض النفور لزيادة مساهمتها الجوهرية.
12- لن يكون من الحكمة التفائل بالتوقعات المقنعة , حيث ان هناك احتمال وجود صعوبات اقتصادية و يجب علينا توقع قيام الارهابيين باحراز تقدم معين جراء اي حالة ضعف و ذلك لتجديد هجماتهم , ولكننا نستطيع في الوقت الراهن القول ان عملية انتقال السلطة قد جرت بسلاسة مما جنبنا الاحراج من جانب الاقليمين و ادى الى تسوية انسحابنا .
مكتب الخارجية  س , دبليو . 1 
24 تشرين الثاني 1961   
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
تم طبعها للحكومة في  شباط 1969 
نسخة منه الى ( 68)                                        نسخة رقم : 33
الخلاصة النهائية رقم 30 
مجلس الوزراء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نيجيريا ( المصدر السابق ) نسخة منه الى (68) الخلاصة النهائية رقم 36 المذكرة الثانية
ذكرت وزارة الخارجية و الكومونويلث انه و خلال زيارته الى نيويورك قد التقى بممثل نيجيريا في الامم المتحدة و الذي قال انه قد تمت معالجة الصعوبات مع الصليب الاحمر  في نيجيريا , ورغم ان هذا الوضع يعد خطيرا في نيجيريا الا ان القوات الاتحادية تقوم بتنفيذ العمليات الاغاثية بشكل متقدم و انه من الواضح ان لا وجود لمذبحة ضد الابو ينوى فعلها .
مجلس الوزراء  
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
تم طبعها للحكومة في  شباط 1969 
نسخة منه الى ( 68)                                        نسخة رقم : 33
الخلاصة النهائية رقم 30 
مجلس الوزراء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نيجيريا ( المصدر السابق ) نسخة منه الى (68) الخلاصة النهائية رقم 36 المذكرة الثانية
ذكرت وزارة الخارجية و الكومونويلث انه و خلال زيارته الى نيويورك قد التقى بممثل نيجيريا في الامم المتحدة و الذي قال انه قد تمت معالجة الصعوبات مع الصليب الاحمر  في نيجيريا , ورغم ان هذا الوضع يعد خطيرا في نيجيريا الا ان القوات الاتحادية تقوم بتنفيذ العمليات الاغاثية بشكل متقدم و انه من الواضح ان لا وجود لمذبحة ضد الابو ينوى فعلها .
مجلس الوزراء  
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
تم طبعها للحكومة في كانون الاول 1969 
نسخة منه الى ( 68)                                      نسخة رقم : 33
الخلاصة النهائية رقم 43 
مجلس الوزراء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نيجيريا ( المصدر السابق ) نسخة منه الى (68) الخلاصات النهائية رقم 42  المذكرة الثانية 
ذكر وزير العدل ان هناك هجوم كبير على الكثير من افراد الشعب  فبينما نحن نقوم بارسال المعونات الاغاثية الى بيافرا , فنحن مستمرون في تجهيز السلاح الى الحكومة النيجيرية الاتحادية , وعلينا الاعلان و بشكل واضح عن وقف الامدادات الى تلك القوات ان قامت الحكومة الفرنسية  بالتهيئة لوقف ارسال الاسلحة الى بيافرا .
 واتضح خلال المناقشة انه رغم علم الحكومة الفرنسية بتجهيز الاسلحة الى بيافرا من فرنسا فان لها القدرة على منع التصدير لو ارادت ذلك , الا انها لم تكن هي المصدرة  له بشكل مباشر , وقد اعلنت ذلك بشكل علني و ايضا في الاجتماع الاخير للاتحاد الاوروبي الغربي في روما , لذلك لم يكن الطريق امامنا مفتوحاً لعمل عرض معين من قبل وزير العدل , وان سياستنا كانت هي  دعم الحكومة الاتحادية ضد التمرد الحاصل من قبل بيافرا ومن خلال ذلك كان لدينا الدعم المطلوب للغالبية العظمى للدول الافريقية , ولم يكن هناك تناقض بين الاستمرار في امداد الاسلحة الى الحكومة الفيدرالية ,  وفي نفس الوقت عمل ما نستطيعه لتخفيف المعاناة الحاصلة جراء الحرب , ورغم ان الامر كان واضحا بالنسبة لبيافرا في انها لن تكون قادرة على النهوض بذاتها كدولة منفصلة , فانه كان من غير الممكن توقع استمرار حالة العداء في نيجيريا  , ولكن الحقيقة كانت  ان المناطق التي كانت تسيطر عليها القوات الاتحادية كان السكان يعودون الى ديارهم متوجهين نحو حملة طويلة الامد رغم ان الاسلحة التي تم تجهيزها من نوعية وزير العدل كانت تشير الى النية في استمرار حالة العداء , وتوقع المراقبون الدوليون عدم حدوث الابادة الجماعية ضد الابو .
مجلس الوزراء   
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
تم طبعها للحكومة في كانون الاول 1969 
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نيجيريا ( المصدر السابق ) نسخة منه الى (68) الخلاصات النهائية رقم 42  المذكرة الثانية 
ذكر وزير العدل ان هناك هجوم كبير على الكثير من افراد الشعب  فبينما نحن نقوم بارسال المعونات الاغاثية الى بيافرا , فنحن مستمرون في تجهيز السلاح الى الحكومة النيجيرية الاتحادية , وعلينا الاعلان و بشكل واضح عن وقف الامدادات الى تلك القوات ان قامت الحكومة الفرنسية  بالتهيئة لوقف ارسال الاسلحة الى بيافرا .
 واتضح خلال المناقشة انه رغم علم الحكومة الفرنسية بتجهيز الاسلحة الى بيافرا من فرنسا فان لها القدرة على منع التصدير لو ارادت ذلك , الا انها لم تكن هي المصدرة  له بشكل مباشر , وقد اعلنت ذلك بشكل علني و ايضا في الاجتماع الاخير للاتحاد الاوروبي الغربي في روما , لذلك لم يكن الطريق امامنا مفتوحاً لعمل عرض معين من قبل وزير العدل , وان سياستنا كانت هي  دعم الحكومة الاتحادية ضد التمرد الحاصل من قبل بيافرا ومن خلال ذلك كان لدينا الدعم المطلوب للغالبية العظمى للدول الافريقية , ولم يكن هناك تناقض بين الاستمرار في امداد الاسلحة الى الحكومة الفيدرالية ,  وفي نفس الوقت عمل ما نستطيعه لتخفيف المعاناة الحاصلة جراء الحرب , ورغم ان الامر كان واضحا بالنسبة لبيافرا في انها لن تكون قادرة على النهوض بذاتها كدولة منفصلة , فانه كان من غير الممكن توقع استمرار حالة العداء في نيجيريا  , ولكن الحقيقة كانت  ان المناطق التي كانت تسيطر عليها القوات الاتحادية كان السكان يعودون الى ديارهم متوجهين نحو حملة طويلة الامد رغم ان الاسلحة التي تم تجهيزها من نوعية وزير العدل كانت تشير الى النية في استمرار حالة العداء , وتوقع المراقبون الدوليون عدم حدوث الابادة الجماعية ضد الابو .
مجلس الوزراء   
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
تم طبعها للحكومة في  اذار 1969 
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مجلس الوزراء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نيجيريا ( المصدر السابق) نسخ منه الى ( 68) الخلاصات رقم 43 المذكرة الثانية 
ذكرت وزارة الخارجية و الكومونويلث ان القوات الحكومية الاتحادية تواجه صعوبات عسكرية جمة , فهي الان تعمل في نهاية الخطوط الطويلة للاتصالات و قد تم تجهيز بيافرا بكميات كبيرة من الاسلحة , و التمس الزعيم اناهرو  المندوب الاتحادي النيجيري و الذي كان في لندن , طلبا لاسلحة اضافية للقوات الاتحادية , وهذا الطلب هو رهن الدراسة الان بالتعاون مع وزارة الدفاع  حول اسس السياسة الحالية التي تتحكم بتجهيز الطائرات و لكنها تتيح للاسلحة و الذخيرة بان يتم تجهيزها ايضا , وذكر الزعيم اناهرو انه رغم نية الحكومة الاتحادية بايقاف الرحلات الاغاثية الليلية للصليب الاحمر الى بيافرا لان الطائرة تحمل ايضا اسلحة خلال الليل , وهم لن يقوموا بذلك حتى يمتلكوا الوقت اللازم للرحلات الاغاثية كي يتم ترتيبها نهاراً , وقد بدا انه غير راغب بتوكيل ممثلين الى فرنسا حول الاسلحة الى بيافرا خشية ان تكون النتيجة زيادة في الامدادات  , كما ان الحكومة الاتحادية كانت مستعدة لتفهم هيكلية الدستور النيجيري الذي هيأ ارضية لعرق الابو ــــــــــ ص 8
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ص 9
من حيث ان هناك دولة نيجيرية واحدة و ليست اثنتان ,وكان العائق الرئيسي تجاه الاستقرار هو قائد بيافرا العقيد اوجوكو  والذي كان عبارة عن حجر عثرة في طريق تعيين طرق برية للمساعدات الاغاثية التي يمكن ارسالها الى بيافرا , واوضح الدكتور ازيكيو ممثل بيافرا  الذي كان في زيارة سرية الى لندن ان هناك تقدم ما في ترتيب لقاء بينه و بين الزعيم اناهورو , وتوقعت لجنة الصليب الاحمر الدولية طلب مزيد من الاموال في وقت لاحق للاغراض الاغاثية في نيجيريا و يجب علينا عند ذلك الاخذ بنظر الاعتبار عمل  مساهمة على المدى الطويل .
 وتمت الاشارة في المناقشة الى انه يمكننا تلبية طلب الحكومة الاتحادية بالنسبة  لكمية معينة من ذخيرة الاسلحة المحدودة فقط ان قللنا مخزوننا من السلاح بالنسبة لقوانتا المسلحة التي هي حاليا دون المستوى المطلوب , والمخازن يمكن ان تستغرق عاما كاملا لاستبدالها , ومع ان الحكومة الفرنسية انكرت تزويدها السلاح الى بيافرا فانه بدا من الواضح ان الاسلحة يتم تجهيزها و ارسالها الى بيافرا عن طريق فرنسا  و يمكن للحكومة الفرنسية  ايقاف ذلك لو كانت لديها الرغبة ,و تلك الامدادات لم يكن يسمح بها عندما كانت التوقعات تشير الى ان الحرب في نيجيريا قد تنتهي بسرعة  وما لم يوقفوا حالة العداء بينهم فانه يحتمل ان يدوم الامر طويلا و ربما يزداد الطين بلة , وعلينا الاستمرار في ديمومة الحكومة الاتحادية ضد التقسيم القبلي و العمل المحرض وخاصة في منظمة الوحدة الافريقية لكشف فعاليات فرنسا و ممارسة الضغط عليها لايقاف تجهيز السلاح الى بيافرا , و مع استمرار الحرب لن يكون هناك استئناف على المدى الطويل في ان التجهيزات المحلية للحبوب و المواد الغذائية البديلة في نيجيريا يمكن يكون ملائماً لايقاف حالة المجاعة .
مجلس الوزراء 
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
تم طبعها للحكومة في  اذار 1969 
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نيجيريا ( المصدر السابق) نسخ منه الى ( 68) الخلاصات رقم 43 المذكرة الثانية 
ذكرت وزارة الخارجية و الكومونويلث ان القوات الحكومية الاتحادية تواجه صعوبات عسكرية جمة , فهي الان تعمل في نهاية الخطوط الطويلة للاتصالات و قد تم تجهيز بيافرا بكميات كبيرة من الاسلحة , و التمس الزعيم اناهرو  المندوب الاتحادي النيجيري و الذي كان في لندن , طلبا لاسلحة اضافية للقوات الاتحادية , وهذا الطلب هو رهن الدراسة الان بالتعاون مع وزارة الدفاع  حول اسس السياسة الحالية التي تتحكم بتجهيز الطائرات و لكنها تتيح للاسلحة و الذخيرة بان يتم تجهيزها ايضا , وذكر الزعيم اناهرو انه رغم نية الحكومة الاتحادية بايقاف الرحلات الاغاثية الليلية للصليب الاحمر الى بيافرا لان الطائرة تحمل ايضا اسلحة خلال الليل , وهم لن يقوموا بذلك حتى يمتلكوا الوقت اللازم للرحلات الاغاثية كي يتم ترتيبها نهاراً , وقد بدا انه غير راغب بتوكيل ممثلين الى فرنسا حول الاسلحة الى بيافرا خشية ان تكون النتيجة زيادة في الامدادات  , كما ان الحكومة الاتحادية كانت مستعدة لتفهم هيكلية الدستور النيجيري الذي هيأ ارضية لعرق الابو ــــــــــ ص 8
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  ص 9
من حيث ان هناك دولة نيجيرية واحدة و ليست اثنتان ,وكان العائق الرئيسي تجاه الاستقرار هو قائد بيافرا العقيد اوجوكو  والذي كان عبارة عن حجر عثرة في طريق تعيين طرق برية للمساعدات الاغاثية التي يمكن ارسالها الى بيافرا , واوضح الدكتور ازيكيو ممثل بيافرا  الذي كان في زيارة سرية الى لندن ان هناك تقدم ما في ترتيب لقاء بينه و بين الزعيم اناهورو , وتوقعت لجنة الصليب الاحمر الدولية طلب مزيد من الاموال في وقت لاحق للاغراض الاغاثية في نيجيريا و يجب علينا عند ذلك الاخذ بنظر الاعتبار عمل  مساهمة على المدى الطويل .
 وتمت الاشارة في المناقشة الى انه يمكننا تلبية طلب الحكومة الاتحادية بالنسبة  لكمية معينة من ذخيرة الاسلحة المحدودة فقط ان قللنا مخزوننا من السلاح بالنسبة لقوانتا المسلحة التي هي حاليا دون المستوى المطلوب , والمخازن يمكن ان تستغرق عاما كاملا لاستبدالها , ومع ان الحكومة الفرنسية انكرت تزويدها السلاح الى بيافرا فانه بدا من الواضح ان الاسلحة يتم تجهيزها و ارسالها الى بيافرا عن طريق فرنسا  و يمكن للحكومة الفرنسية  ايقاف ذلك لو كانت لديها الرغبة ,و تلك الامدادات لم يكن يسمح بها عندما كانت التوقعات تشير الى ان الحرب في نيجيريا قد تنتهي بسرعة  وما لم يوقفوا حالة العداء بينهم فانه يحتمل ان يدوم الامر طويلا و ربما يزداد الطين بلة , وعلينا الاستمرار في ديمومة الحكومة الاتحادية ضد التقسيم القبلي و العمل المحرض وخاصة في منظمة الوحدة الافريقية لكشف فعاليات فرنسا و ممارسة الضغط عليها لايقاف تجهيز السلاح الى بيافرا , و مع استمرار الحرب لن يكون هناك استئناف على المدى الطويل في ان التجهيزات المحلية للحبوب و المواد الغذائية البديلة في نيجيريا يمكن يكون ملائماً لايقاف حالة المجاعة .
مجلس الوزراء 
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
تم طبعها للحكومة في  آذار 1969 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ص 5
نيجيريا (المصدر السابق ) نسخة منه الى (68) الخلاصات النهائية , المذكرة 4 
ذكر وزير الدولة في وزارة الخارجية و الكومونويلث  ان الصليب الاحمر الدولي يقوم بجهود كبيرة للحصول على اموال اضافية لعمليات الاغاثة في بيافرا كما انه يامل ان بامكاننا عمل توزيع اساسي لذلك , وقد بدا من المحتمل ان وضع الاغذية في بيافرا يمكن ان يكون خطيرا للغاية في الاشهر الاولى من السنة القادمة و ذلك من شانه ان يكون نقصا جسيما بالنسبة للحبوب , وتم اجراء محاولة  كما حصل مع  حكومة ساحل العاج مثلا ً لترتيب لقاء الوزير البريطاني بالعقيد اوجوكو , قائد بيافرا , فان تم ذلك فانه يترتب على الوزير زيارة الفريق اول غوون ايضا , رئيس الحكومة الاتحادية لغرض جمع القائدين سويةً  ولكن ليس لغرض التفاوض , ونحن بانتظار رد فعل الحكومة الاتحادية .
وفي معرض مناقشة الامر راينا  انه و برغم ان سياستنا فيما يتعلق بالمشاكل النيجيرية و خاصة في تزويد ـــــــ ص 5
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ص 6
الحكومة الاتحادية بالأسلحة يمكن ان تكون مقنعة في معاييرها السياسية و المنطقية , وهذا اقل اهمية من وجوب ايجاد وسيلة ما لمنع المجاعة على  نطاق واسع في بيافرا , كما ان الرأي السديد في هذا البلد و غيره  يعد غير مقبول و بشكل كبير في ان سياستنا كانت على حق ,وكان من الضروري ان نرى امكانية تقديم مبادرات جديدة  تهدف الى ايقاف حالة العداء او تحجيمها و جلب الامدادات الاغاثية الى بيافرا , وكان يجب فهم ان العائق الرئيسي على صعيد استقرار و استخدام الطرق البرية التي هي بالاساس ضرورية جدا لنقل المساعدات الاغاثية الى بيافرا , هو الموقف المتصلب للعقيد اوجوكو مما جعلنا نحن و الحكومة الاتحادية نفشل في اقناع الراي العام و هذا ما قد يستمر في احباط جهودنا ,ولكننا لن نسمح لهذه المشاكل ضمن هذا النطاق بان تستمر على ما هي عليه.
 واوجز رئيس الوزراء المناقشة بالقول ان هناك اتفاق عام على ان سياستنا حتى الان تسير في مسارها الصحيح , ومع ذلك كان من الممكن وجود بعض المبادرات الجديدة , وان المشاكل الرئيسية من حيث الاهمية كانت المجاعة و تجهيز السلاح و السعي نحو وقف اطلاق النار , وكما تم تقديم المقترحات في سير المناقشة اتضح انه من الممكن استخدام نفس الالية في استخدام اللورد هانت و يجب اعطاء اعتبارات معينة في تزامن وجود الكومونولث في مؤتمر رئيس وزراء الكومونويلث ,ويجب  الاخذ بنظر الاعتبار امكانية  ايضا عقد محادثات بين تلك البلدان  بضمنها فرنسا و الاتحاد السوفييتي  واللذان هما من الموردين الرئيسيين للسلاح الى كلا الجانبين , اما جلب منظمة الوحدة الافريقية الى الواجهة فانه امر ذو مردود سلبي لان هذا الامر سوف يجعل العقيد اوجوكو غير متعاوناً , ويجب عقد اجتماع صغير للوزراء قدر الامكان لاتخاذ القرار المناسب , ثم تتم علية مناقشة الامر بعد ذلك في مجلس الوزراء .
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تم طبعها للحكومة في  آذار 1969 
نسخة منه الى ( 68)                                          نسخة رقم : 32
الخلاصة النهائية رقم 19 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ص 5
نيجيريا (المصدر السابق ) نسخة منه الى (68) الخلاصات النهائية , المذكرة 4 
ذكر وزير الدولة في وزارة الخارجية و الكومونويلث  ان الصليب الاحمر الدولي يقوم بجهود كبيرة للحصول على اموال اضافية لعمليات الاغاثة في بيافرا كما انه يامل ان بامكاننا عمل توزيع اساسي لذلك , وقد بدا من المحتمل ان وضع الاغذية في بيافرا يمكن ان يكون خطيرا للغاية في الاشهر الاولى من السنة القادمة و ذلك من شانه ان يكون نقصا جسيما بالنسبة للحبوب , وتم اجراء محاولة  كما حصل مع  حكومة ساحل العاج مثلا ً لترتيب لقاء الوزير البريطاني بالعقيد اوجوكو , قائد بيافرا , فان تم ذلك فانه يترتب على الوزير زيارة الفريق اول غوون ايضا , رئيس الحكومة الاتحادية لغرض جمع القائدين سويةً  ولكن ليس لغرض التفاوض , ونحن بانتظار رد فعل الحكومة الاتحادية .
وفي معرض مناقشة الامر راينا  انه و برغم ان سياستنا فيما يتعلق بالمشاكل النيجيرية و خاصة في تزويد ـــــــ ص 5
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ص 6
الحكومة الاتحادية بالأسلحة يمكن ان تكون مقنعة في معاييرها السياسية و المنطقية , وهذا اقل اهمية من وجوب ايجاد وسيلة ما لمنع المجاعة على  نطاق واسع في بيافرا , كما ان الرأي السديد في هذا البلد و غيره  يعد غير مقبول و بشكل كبير في ان سياستنا كانت على حق ,وكان من الضروري ان نرى امكانية تقديم مبادرات جديدة  تهدف الى ايقاف حالة العداء او تحجيمها و جلب الامدادات الاغاثية الى بيافرا , وكان يجب فهم ان العائق الرئيسي على صعيد استقرار و استخدام الطرق البرية التي هي بالاساس ضرورية جدا لنقل المساعدات الاغاثية الى بيافرا , هو الموقف المتصلب للعقيد اوجوكو مما جعلنا نحن و الحكومة الاتحادية نفشل في اقناع الراي العام و هذا ما قد يستمر في احباط جهودنا ,ولكننا لن نسمح لهذه المشاكل ضمن هذا النطاق بان تستمر على ما هي عليه.
 واوجز رئيس الوزراء المناقشة بالقول ان هناك اتفاق عام على ان سياستنا حتى الان تسير في مسارها الصحيح , ومع ذلك كان من الممكن وجود بعض المبادرات الجديدة , وان المشاكل الرئيسية من حيث الاهمية كانت المجاعة و تجهيز السلاح و السعي نحو وقف اطلاق النار , وكما تم تقديم المقترحات في سير المناقشة اتضح انه من الممكن استخدام نفس الالية في استخدام اللورد هانت و يجب اعطاء اعتبارات معينة في تزامن وجود الكومونولث في مؤتمر رئيس وزراء الكومونويلث ,ويجب  الاخذ بنظر الاعتبار امكانية  ايضا عقد محادثات بين تلك البلدان  بضمنها فرنسا و الاتحاد السوفييتي  واللذان هما من الموردين الرئيسيين للسلاح الى كلا الجانبين , اما جلب منظمة الوحدة الافريقية الى الواجهة فانه امر ذو مردود سلبي لان هذا الامر سوف يجعل العقيد اوجوكو غير متعاوناً , ويجب عقد اجتماع صغير للوزراء قدر الامكان لاتخاذ القرار المناسب , ثم تتم علية مناقشة الامر بعد ذلك في مجلس الوزراء .
مجلس الوزراء 
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
تم طبعها للحكومة في  نيسان 1969 
نسخة منه الى ( 68)                                        نسخة رقم : 32
الخلاصة النهائية رقم 52 
مجلس الوزراء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نيجيريا ( المصدر السابق ) نسخة منه الى (68) الخلاصة النهائية رقم 49 المذكرة الثانية
ذكرت وزارة الخارجية و الكومونويلث انه لم يلتقي بوزير الدولة لشؤون الخارجية و الكومونويلث (اللورد شيبرد) عند عودته من لاغوس , وتوقفت التطورات بشان وقف اطلاق النار جراء اصرار قائد بيافرا العقيد اوجوكو بشان الانسحاب  كشرط مسبق للقوات الاتحادية ــــــ ص 3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ص 4
من المنطقة الشرقية و افضل الامال للتقدم على المستوى البعيد حاليا يتم مناقشتها في اجتماع رئيس وزراء الكومونويلث 
وخلال المناقشة تم التباحث انه بينما قدم امبراطور اثيوبيا ترحيبا حارا بالمبادرات البريطانية الحالية و لم تقم الحكومة النيجيرية الفيدرالية العسكرية على الاقل باي رفض لتك المبادرات التي هي في متناول اليد  فان أي تقدم ملموس قد تم احباطه من قبل  العقيد اوجوكو ,  مع ان الاحتمال ما يزال  قائما في الحسبان من زيارة وزارية لبيافرا , رغم ان الحكومة الاتحادية لديها تحفظات حول ذلك و لكن هذا لا يضع أي رفض مطلق لذلك .
مجلس الوزراء 
مجلس الوزراء  
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
تم طبعها للحكومة في  نيسان 1969 
نسخة منه الى ( 68)                                        نسخة رقم : 32
الخلاصة النهائية رقم 52 
مجلس الوزراء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نيجيريا ( المصدر السابق ) نسخة منه الى (68) الخلاصة النهائية رقم 49 المذكرة الثانية
ذكرت وزارة الخارجية و الكومونويلث انه لم يلتقي بوزير الدولة لشؤون الخارجية و الكومونويلث (اللورد شيبرد) عند عودته من لاغوس , وتوقفت التطورات بشان وقف اطلاق النار جراء اصرار قائد بيافرا العقيد اوجوكو بشان الانسحاب  كشرط مسبق للقوات الاتحادية ــــــ ص 3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ص 4
من المنطقة الشرقية و افضل الامال للتقدم على المستوى البعيد حاليا يتم مناقشتها في اجتماع رئيس وزراء الكومونويلث 
وخلال المناقشة تم التباحث انه بينما قدم امبراطور اثيوبيا ترحيبا حارا بالمبادرات البريطانية الحالية و لم تقم الحكومة النيجيرية الفيدرالية العسكرية على الاقل باي رفض لتك المبادرات التي هي في متناول اليد  فان أي تقدم ملموس قد تم احباطه من قبل  العقيد اوجوكو ,  مع ان الاحتمال ما يزال  قائما في الحسبان من زيارة وزارية لبيافرا , رغم ان الحكومة الاتحادية لديها تحفظات حول ذلك و لكن هذا لا يضع أي رفض مطلق لذلك .
مجلس الوزراء 
مجلس الوزراء  
المجلد  24 , افريقيا , المستند رقم 369 
برقية من وزارة الخارجية  الى السفارة في نيجيريا 
واشنطن , 9 تشرين الثاني 1966 ,  الساعة 5:44  مساءاً 
1.  ان حكومة  الولايات المتحدة  تسعى للحفاظ على  وحدة نيجيريا لانها تدرك ان  اخلال الشرق بالتزاماته سيسبب مشاكل جسيمة لبقية البلاد اضافة الى الشرق و بسبب تداعيات التجزئة الكبيرة على المدى الطويل , وبشكل واضح للعيان يجب ان تكون جهودنا معتمدة على التقدير و التثمين الكامل للعناصر النيجيرية  المؤثرة .
2. كما اعطت الوزارة الكثير من التروي لسياسة الولايات المتحدة في وجوب انسحابها من ما يجري فيف الشرق , و لا يمكن للولايات المتحدة ان تتوقع العمل مع المملكة المتحدة كحارس للسلامة الإقليمية لنيجيريا ان تم بذل جهود طويلة و مؤثرة في هذا الصدد , ويجب ان يكون الجزء القوي و المتماسك من البلاد مصمما على عدم وفائه على التعاون مع البقية , وقد تم مناقشة الموضوع في اجتماع IRG  بشكل اولي , وتم جدولة المناقشة المستفيضة لتكون في 17 تشرين الثاني و سيتم تداول الحوار حول مواقف  الطواريء العامة التالية  و تباينها :
1- مطالب نيجيريا الشرقية بشان UDI  , واعلنت الحكومة العسكرية الاتحادية  ان الشرق في حالة تمرد وحاولت غزو الشرق للارتباط  مع الحصار المفروض للحفاظ على سلطتها , و الطوارئ هذه وضعت الولايات المتحدة في موضع اتخاذ اكثر القرارات الصعبة وفرضت تهديد خطير على مواطني الولايات المتحدة المقيمين في نيجيريا .
2- وشدد الشرق على الانسياق بشكل واقعي نحو الاستقلال بدون UDI  وتزامن مع الاضطرابات و خروقات القانون و النظام في مختلف  الاجزاء من البلاد , كما ام نقص القدرات العسكرية اللازمة منع الحكومة العسكرية الاتحادية من غزو الشرق , ولكن تم وضع حطار اقتصادي و سياسي مؤثر بشكل عام .
3- هناك فترة طويلة من التشديد المستمر وعدم اليقين خلال المفاوضات التي جرت بين الشرق و المناطق الاخرى , ولكن بدون أي حل نهائي يمكن الوصول اليه .
3- يمكن ايجاز الطريقة الحالية للمشكلة بالنقاط التالية , ان كانت الوحدة  ما تزال ممكنة رغم جهود الولايات المتحدة و المملكة المتحدة , في بيئة معينة يمكن للولايات المتحدة ان تتحرك لحماية مصالحها و تكافح من اجل المزيد من الاستقرار في المنطقة قدر المستطاع , والبحث عن الحفاظ على وجودها في جميع مناطق نيجيريا لمنع حصول فراغ يمكن الاخرين من خلاله من التدخل و الاستغلال .
4-  ويجب التاكيد ان طريقة الطوارئ المحددة و عملية الإغاثة المستأنفة اعلاه هي اختبار خطير مبدئية , وما سبق هذا في 17 تشرين الثاني , فانه يجب ان يكون الامر اكثر عوناً ان قمتم بتقديم وجهات نظركم الينا ضمن السياق 2 .
المصدر : 1- وزارة الخارجية , الملفات المركزية  POL , نيجيريا – الولايات المتحدة. سري – الاولوية – ليميدز , مسودة ملبورن , تم توضيحها من قبل تريمبل , وتمت المصادقة عليها من قبل بالمر ,  وتم تكرارها الى لندن .
          2- برقية رقم 3675 من لاغوس , 16 تشرين الثاني ,تقرير السفارة حول مشاكل نيجيريا , وتم الاستنتاج ان  السفارة اعتبرت الوضع النيجيري ( لم نيأس منه لحد الان ) و ان اكثر مشكلة ملحة كانت محاولة المساعدة في التاكد ان (اسوء جميع الاحتمالات ) هي( تسمية  انقسام نيجيريا ) 
معاينة الصورة 
ص 625 
ص 626 
ملبورن روي م 
بالمر جوزيف 2 
روسك دين 
ترمبل وليام س 
مستند قائمة
العلاقات الخارجية للولايات المتحدة , 1964-1968 
مجلد 14 , افريقيا , مستند 367 
برقية من قنصلية انوغو الى وزارة الخارجية 
انوغو , 18 تشرين الاول 1966 , Z  0755 
LIMDIS من السفير  
1- في محادثات مستفيضة جرت الليلة الماضية بّين اوجوكو بشكل واضح ان الشرق لن يشارك في استئناف المؤتمر التأسيسي في 24 تشرين الاول او بعد ذلك , مالم تنسحب القوات الشمالية من لاغوس و تتم تلبية الشروط المختلفة الاخرى , كما قال اوجوكو انه من خلال معاينة الوحشية الحالية ضد عرق الابو , فان الشرق سيقرر و بشكل حازم بعدم القبول باقل من الفيدرالية الحرة , ويأمل الشرق في الحفاظ على ( اسم نيجيريا ) ولكن ضمن مفاهيمنا  نحن , و اوضح اوجوكو بشكل جلي ان فرص  التعاون المستمر للشرق مع بقية نيجيريا هي محدودة جداً و تبدو اكثر من التسوية نحو الانفصال .
2- سوف يتم ارسال تقرير  مفصل عند العودة الى لاغوس هذا المساء .
ماثيوس .
المصدر :1- وزارة الخارجية , الملفات المركزية , POL  15 نيجيريا , سري , وفوري , كما تم الارسال الى لاغوس و لندن و الى CINCSTRIKE /CINCMEAFSA  ,  DIA  , ابادان و كادونا , والى البيت الابيض , وdod  و وكالة المخابرات المركزية الاميركية  و nsa   .
3- برقية  2907 من لاغوس في 18 تشرين الاول بتقرير مفصل من ماثيوس , اضافة الى الحديث مع اوجوكو , وخلص الامر الى القول ( انني اشعر بالندم  في هذا الوقت كوني غير قادر على اقتراح أي وسيلة تستطيع حكومة الولايات المتحدة  من خلالها تقديم المساعدة في منع مجرى الاحداث العنيفة و بشكل واضح  ) ابيد , pol  23 -9 نيجيريا .
معاينة الصورة 
ص 623 
الافراد 
ماثيو البيرت ج 
اوجوكو  
برقية من وزارة الخارجية الى السفارة في نيجيريا 
واشنطن , 28 ايلول 1966 , الساعة 10:57 صباحاً 
المصدر : لاغوس 2150 , 2246 , 2278 . 2 الامين المساعد بالمر 
تلقى سانوزي  في ايلول 27, 3 و الذي قدم رسالة تمهيدية  من غوون االى الرئيس و عرض عليه التالي :
1- انه في مهمة حسن النية لنقل تحياته الشخصية من غوون و للتعبير عن امتنانه لوقوف حكومة الولايات المتحدة الاميركية في نيجيريا و لتفهم حكومة و شعب الولايات المتحدة .
2- قام بتشخيص الوضع الحالي من حيث الصعوبة و لكنه ليس مستحيلاً , وعبر عن قناعته ان الوقت هو الى جانب وحدة نيجيريا , وقال ان المحادثات المرنة حول اعادة الانفصال قد ازعجت و اقلقت غوون , اشارة الى المحادثات الايجابية مع السفير و الفعالية الدبلوماضية اللاحقة , وعبر عن رفض اوجوكو للـ( أي فكرة انفصال) .
3- اعلن غوون عن عدم نيته في فرض حكومة على نيجيريا , وان هذا الامر عائد الى الشعب , وحتى  يصلوا الى قرار , فان واجبه يحتم عليه حماية البلاد بضمنها الاقليات , وخلال هذه ( الفترة الانتقالية ) كان غوون يامل في تفهم الاصدقاء القدامى كالولايات المتحدة بينما يسمح الوقت للنيجيريين بالنسيان والغفران .
وفي معرض الاجابة عن ذلك من قبل الامين المساعد بالمر :
1- نعبر بشدة عن ايماننا العميق بنيجيريا ووحدتها , معبراً عن تعاطفه و تفهمه للصعوبات الحالية المتكررة  وقال انا  مقتنعون بمشاكل نيجيريا , بينما ان الصعوبة لييست قاهرة مع وجود حسن النية و فهم الامور على جميع الاصعدة ,وقال اننا حاولنا ان نكون متعاونين و مستمرين في جهودنا لدعم نيجيريا ووحدتها .
2-  واشار اننا مهتمون جدا بمحادثات الانفصال و نحن مرتاحون لمسالة الرفض , كما اننا مهتمون رغم ذلك بالتقارير الاخرى للـ ( للحل المفروض) الممكن , ونحن مقتنعون بالحل السلمي فقط عبر على المدى الطويل و نعتقد انه من المهم ان تستمر جميع السبل السلمية في اخذ مجراها , وفي  التحليل الاخير , يجب على نيجيريا ان تحل مشاكلها بنفسها .
3- قال ذلك على المستوى الشخصي و الرسمي , في ان مشاكل نيجيريا لا يمكن ان تكون بلا حل عند مواجهة عوائق ومفاهيم  كبيرة على المستوى الداخلي , بحكم كونها امة , وقد عبر عن امله و اقتناعه ان نيجيريا سوف تنجح في التغلب على مشاكلها .
وناقش السفير مارتنز و الذي رافق سانوزي , مشكلة الاقليات و طلب تعليقا من سانوزي , بعد ذلك قال انه اضافة الى اشاعات انفصال الشرق , فان الحكومة العسكرية الاتحادية قد بينت انه من ايكون ( UDI  ضمن UDI  ) من خلال الاقليات الشرقية , واضاف ان  الحكومة العسكرية الاتحادية مهتمة بالتدخلات الشيوعية الممكنة في الشرق , منذ ان وجدت لها ارضية خصبة ضمن (اتحادات العمال و المفكرين ) و اضاف بشكل مقتضب ان هذه المخاوف قد تم وئدها من خلال رفض اوجوكو , وقام بالمير بتذكير سانوزي بتاريخ  ULC    ومقاومتها للتدخل الشيوعي , وختم حديثه بالتعبير عن امله ان الحوار الحالي تحت أي مدى سوف يستمر و سوف يتم الوصول الى توافق الاطراف .
تعليق :
لم يشر سانوزي الى مصدر حول اعتراف ممكن باستقلال ممكن للنظام الشرقي كما ذكر في بون , وكان التقديم ضعيفاً كما جرى عاطفياً , وذكرَ عن حدوث انفجار قنبلة من قبل الشرقيين عشية مؤتمر لاغوس و لكن لم يذكر أي حاولة لارتباط باجوكو, وفي الاجابة على مسالة الوضع الامني و الامثلة المحددة هناك , وقلل من قيمته و شانه , واكد انه اكثر تحسناً و زعم انه مبالغ فيه في أي حالة من خلال الاشاعات .
روسك 
المصدر :1-  وزارة الخارجية , الملفات المركزية , POL  نيجيريا . سري  وفوري , كتب من قبل روبرت سمث , تم اللتوضيح من قبل روي م ملبورن و تمت المصادقة من قبل بالمر , واعيدت الى لندن ,بون , هاغ ,و سنسترايك , باريس , انوغو , ابادان , كادونا .
2- برقية 2278 لاغوس , 27 ايلول  , برقية 2246 من  لاغوس 26 ايلول , و برقية 2150 من لاغوس 22 ايلول ,وجميع الامور ذات الشان من قبل الامور النيجيرية ترسل الى واشنطن  و العواصم الاوربية في نفس المكان .
3-  الحاجي م . أ. سانوزي  التابع للوزارة النيجيرية للشؤون الخارجية .
4- برقية 55599  الى لاغوس , 28 ايلول , ذكرت ان بالمر اجرى محادثات مرة اخرى في ذلك الصباح مع السفير النيجيري مارتنز , مؤكداً ان اهتمام الولايات المتحدة  ينصب حول تدهور الوضع الامني  في الشمال و الانتقام ضد الابوس , وشدد على الحاجة الى تصحيح هذا الوضع  او الاحداث التي من الممكن ان تحرك و تجبر الشرق على الانفصال , واخبر مارتنز بالمر انه قد يبلغ سانوزي في نيويورك قبل العودة الى لاغوس . ( وزارة الخارجية , الملفات المركزية , POL  7  نيجيريا )
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 مارتنز , ن , ادي 
 ملبورن روي م 
 المقدم  اوجوكو 
بالمر جوزيف 
روسك دين 
سمث روبيرت 
العلاقات الخارجية للولايات المتحدة , 1964- 1968 
مجلد 24 , افريقيا , مستند 370 
برقية  من السفارة في نيجيريا الى وزارة الخارجية ,1 . 370 
لاغوس , 11 تشرين الثاني .1966 , 1410 ز 
 المصدر : وزارة الخارجية  816862  و انوغو  146.3 
1- لقد تحدثت الى غوون هاتفياً صباح يوم 10 تشرين الثاني , وقال انه قد ابلغ بيرنارد في 4 تشرين الثاني  انهم لم يكونوا على اتصال  وتساءل عن موعد اعادة التواصل , وقال غوون انه قد تحدث مع اوجوكو هاتفياً في 9 تشرين الثاني و ارسل اليه رسالة في 10 تشرين الثاني, وسالته عن توقعات استئناف حضور الشرقيين للمؤتمر التأسيسي , واجاب غوون انه يعمل على مجموعة مقترحات الى اوجوكو ويامل ان تؤدي الى حل مشكلة الحضور للمؤتمر .
2-  من خلال نظرة عميقة الى المقترحات في انوغو 146,  قمت بدراسة احدى المواد المتعلقة بالفقرة 4 في رسالة معدلة , اضافة الى الفقرة 5 و6  , ورغم انني  معارض لهذه المرحلة في توسيع المناقشة الى منطقة صعبة من حيث مفاهيم الاستقرار الدستوري الاساسي , فان قمنا بفعل ذلك , فان الامر سيكون صعباً من حيث تجنب وجهات النظر الاتية, و التي من المحتمل انها تريح اوجوكو , في السبيل الى الاستقرار و ليس التسهيل من خلال  منطقة تحديد عناصر موقفها بحيث لا يمكن التفاوض بشانها .
3-  و الامر بالنسبة الى بيرنارد هو الاتي : فيما يلي رسالتي الى اوجوكو , وتم تعديلها في ضوء المقررات ,  ليتم تفعيلها بشكل شفوي باسرع ما يمكن , وتركتها الى تقديركم من اجل اعادة الصياغة الى شخص ثالث او اتلافها , ولدي الحرية في التعديل او حذف كلمات او عبارات محددة قد تكون مساعدتكم غير نافذه هنا :
(1- كنت قد قدمت فكرة طويلة ومتعبة في نفس الوقت بالنسبة الى حديثكم مع السيد بيرنارد في 4.4 تشرين الثاني و كانت الفحوى العامة لاشاراتكم وخاصة استفساراتكم حول المساعدة العسكرية و الاعتراف , مما قادني الى الاعتقاد انكم و مساعديكم قد ذهبتم بعيداً في اتجاه الانفصال من موقف واحد منذ محادثاتنا في 17 تشرين الاول , وقد اكد بيرنارد لي انني قد قرأت كثيرا من اشاراتكم والقيت بالكثير من الاهمية الى الاطار الانفصالي  وبشكل قوي نسبة الى اخبار الاعلام في الشرق , واني امل ان يكون على حق .
(2- وتحت أي ظرف او حالة , ان الامر يتعلق فقط بالمعارضة الاكبر التي تكلمت عنها بشكل رسمي فيما يخص المسائل المفترض صياغتها سابقاً  للانفصال التام من المفاوضات بين الشرق و بقية البلاد , وان هناك الكثير من وسائل المفاوضات, في الاطار الاجرائي و الموضوعي  و التي يجب معرفتها قبل ان يقوم أي منا بتعيين نفسه الى عملية الانفصال , وقد اخبرني غوون في 10 تشرين الثاني  انه بصدد اجراء مقترحات جديدة اليكم لاستئناف المؤتمر التأسيسي .
(3- ان استفساركم من غوون بشان المساعدة العسكرية كان في سياق اجتياح الشرق من قبل القوات الشمالية قبل حدوث الانفصال الشرقي , وهذا في حقيقة الامر يعد سؤالا افتراضياً , وانني ما ازال افكر كما كنت في 17 تشرين الاول ان مثل هكذا اجتياح هو مجرد احتمال بعيد , وان حماقة و خطر أي محاولة لحل مشاكل نيجيريا باللجوء الى القوة قد تمت الاشارة اليه مرارا الى غوون و الى القادة المدنيين والعسكريين الاخرين , وبالرغم من كل الاشاعات الحالية لتحركات القوات العسكرية و الهجمات الجديدة على المجموعات القبلية , الخ ..., فاننا لم نكن قادرين على على ايجاد دليل مؤكد و الى المدى الذي تم اذاعة تلك الاشاعات المحددة , فانها لم تحصل لحد الان .
(4- وان ما يتعلق بالاشاعات , كان احد الامور التي اشرت انت اليها في حديثك مع بارنارد في انها ارعبتني بحيث انه يجب عليك ان تعتقد ان كومودور وي لم يكن في لاغوس  وان غوون يمكن ان يكون قد ترك لاغوس , وان عودة واين الى لاغوس في 2 تشرين الثاني  من سفراته الى اكرا و كوناكري  للتعاون في حل النزاع بين دولتي (غانا وغينيا) قد كان مثمراً للغاية , وخلال الايام القليلة التي تلت 4 تشرين الثاني , تلقى غوون زوار محليين و اجانب و ان تلك الفعاليات العامة وتم نقلها الى الصحافة والاذاعة و التلفاز, ويجب ان يكون الاشخاص التابعين اليكم و الذين ينقلون التقارير قادرون على اعطائكم معلومات يعول عليها لمثل هكذا امور بسيطة بالنسبة لغوون و واي .
(5- منذ ان طرحتم مسالة الاعتراف ضمن احداث الانفصال من طرف واحد , فان اخلاص مقايضاتها الماضية تلزمني باخباركم بما اعتقده والذي من المحتمل حدوثه, رغم انتشار التعاطف للشرقيين, ان قام الشرق بالانشقاق من طرف واحد, سوف تكون اغلب الحكومات الافريقية ان لم نقل جميعها مستنكرة لهذا الفعل , وسف ترفض الاعتراف بالشرق كدولة ذات سيادة و سوف ترفض اعطاء الدعم السياسي للحكومة العسكرية الاتحادية, ولن تتوقع أي من الحكومات الافريقية اتباع القيادة الافريقية , الا القليل منها كما اعتقد, سوف يعتبر ذلك انهم قد يتحملون الاعتراف او بالعكس يدعمون نيجيريا الشرقية فيما يخص تكلفة العلاقات مع بقية افريقيا .
(6- كما اني احثكم واحث مساعديكم  مرة اخرى للاستمرار في اخذ الامور بنظر الاعتبار فيما يخص النتائج و التبعات بالنسبة لنا و لبقية نيجيريا و افريقيا بشكل شامل ان اخذتهم طريق الانفصال من طرف واحد , حيث ان التوترات العاطفية السائدة و المغادرة الغير مؤكدة من قبلنا جميعاً بشكل متردد فيما يخص المستقبل , ولكني امل وبشكل كبير ان يقع أي منا فيما تقوله الشائعات على الرغم من من وجود الثبات و التحذير المسبقين , وان التطورات على الصعيد الداخلي و الخارجي منذ محادثاتنا في 17 تشرين الاول قد ادت فقط الى تقوية قناعاتنا بان انفصال الاتحاد النيجيري سيؤدي الى التردد و حتى تقوية المشاكل و العداوات التي تضرب نيجيريا الان و بقوة .
(7- بالنسبة لبرنارد : لم تتعامل لا السفارة ولا وزارة الخارجية مع مسالة المبعوثين الى واشنطن, واني اقترح عليكم بعدم البت في الموضوع مرة اخرى ولكن يجب على اوجوكو عمل ذلك لاتخاذ موقف بحيث ان المبعوثيين الجدد لن يضيفوا شيئا الى وجهات نظر العرض الشرقي المؤثر لـ اونيرجولا . 
Fyi : بالنيابة عن uk hicom اخبرني في 10 تشرين الاول في لندن بعدم تلقي المبعوثين الشرقيين و بترتيب اتخاذ موقف يمكن ان يكون رسميا خالصاً اذا تعاونت الحكومة العسكرية الاتحادية فقط, فان ظهر المبعوثون في لندن بدون موافقة الحكومة العسكرية الاتحادية , فان الموظفين سيتعاملون معهم بشكل غير رسمي ,  بل سيكون مجرد ابلاغ hicom  النيجيرية , وقد وافقت uk    hicom على ان يقوم اوجوكو بتبليغ موافقة الحكومة العسكرية الاتحادية الواجب اخذها , ولكنه اقترح انه اذا ما وصل المبعوثون بدون رضا الحكومة العسكرية الاتحادية فانه اما لايجب استقبالهم او يتم استقبالهم بشكل سري , كما قالت uk hicom كذلك ان لندن لا تخطط للاستجابة الى مسائل اوجوكو حول المساعدة العسكرية و مسالة الاعتراف , انتهى .
بالنسبة لوزارة الخارجية : انني اوافق تماماً انه سيكون من المفيد ان تم ارسال المبعوث البريطاني مالكولم مكدونالد في اقرب وقت من اجل اجراء محادثات هادئة في لاغوس و جميع المناطق من اجل تحديد مهمة cw من اجل ان تلعب دورا هاماً .
ماثيوس 
المصدر : 1- وزارة الخارجية , الملفات المركزية , pol 23-9 نيجيريا , سري , وفوري , لاميدز, نوفورن , ارسلت كذلك الى انوغو و تكرر ارسالها الى لندن و ابادان و كادونا , و ارسلت الى البيت الابيض , د.و.د , وكالة المخابرات المركزية , و usia  و nsa .
2- برقية 81686 الى لاغوس , 9 تشرين الثاني , تمت التوصية الى ان الرسالة التي كتبها ماثيوس ليرسلها الى اوجوكو يجب ان يتم تسليمها بشكل شفوي من قبل القنصل روبيرت , ج , بيرنارد , تقترح ان يتصل ماثيوس بغوون هاتفياً و ان ينقل اهتمام اوجوكو حول صمت الايام الثلاثة الحالية و يطلب منه توضيح وجهات نظره حول الفعالية الممكنة لزيارة نيجيريا من قبل المبعوث البريطاني )
4- برقية رقم 133 من انوغو الى لاغوس في 4 تشرين الاول , مفادها طلب اوجوكو من الولايات المتحدة بالاخذ بنظر الاعتبار المساعدة العسكرية ان تم مهاجمة الشرق من قبل القوات الشمالية و طلب من بيرنارد ان كانت الحكومة الاميريكية يمكنها الاعتراف بالسيادة الشرقية ان اعلن الشرق الاستقلال .
5-  برقية رقم 160 من انوغو , في 17 تشرين الثاني , افادت تقديم بيرنارد بشكل رسمي لرسالة السفير الى اوجوكو في ذلك اليوم , وبعد ذلك تناقشوا في المواضيع المهمة للمشكلة , وقال اوجوكو انه قد فسر جواب السفير على مسائله بانه يعني انه اذا انشق الشرق نتيجة للهجوم عليه من قبل الحكومة العسكرية الاتحادية او الشمال , فان حكومة الولايات المتحدة سوف لن تقدم المساعدة العسكرية او تعترف بالشرق , واجاب بيرنارد ان ( هذا التفسير ليس صحيحاً ,فنحن ببساطة نجيب عن مسالة افتراضية) و اضاف انه ( لن تعطي أي حكومة وعداً بالاعتراف بشكل سابق لاوانه بالنسبة للانفصال مالم ترغب بمثل تلك الخطوة , والتي لا نرغب بها نحن)
6- مالكولم مكدونالد كان المستشار السامي البريطاني في كينيا .
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ماثيوس البيرت ج 
اوجوكو المقدم العسكري
العلاقات الخارجية للولايات المتحدة ,1969-1976 
 المجلد ي- 6  مستندات تخص افريقيا , 1973- 1976 , مستند رقم 208 
مذكرة موجزة من مساعد وزير الدولة  للشؤون الخارجية (رينهاردت) الى وزير الخارجية , كيسنجر , واشنطن , 18 , اب 1975 
وزارة الخارجية 
 مذكرة موجزة 
18- اب – 1975 
الى / الوزير 
من : وزير الدولة للشؤون الخارجية – جون . ي. رينهاردت 
 نيجيريا بعد انقلاب 28 تموز 
ان هذه المذكرة مقدمة للإجابة عن طلبكم في 14 اب , وهي تتعلق بطبيعة الحكومة الجديدة , و التوقعات بشأنها و المصالح الامريكية الدائمة 
 القيادة الجديدة 
ان قائد الانقلاب ضد الفريق اول ياكوبو غوون وهو من عرق الهاوسا و هو يمتاز بالعصبية و الصلافة  والتهور والفساد  و الحقد  و الذكاء و والجراءة  و الوضوح , و كان العميد مورتالا محمد هو القوة الرئيسية في الانقلاب النيجيري في تموز عام 1966, و الذي جاء بـ غوون الى السلطة , وهو احد المدبرين الاساسيين ضد غوون في العامين الاخيرين, فقد قاد الفرقة العسكرية خلال الحرب الاهلية النيجيرية, وكان متورطاً  فقط بالقضايا الموثقة المرتبطة بالابادة الجماعية , وكسب واحدة من المعارك المهمة وبذلك  تقدم لمدة سنتين بعد ذلك حتى تم ابعاد غوون اخيرا من السلطة و استبداله  من مسؤولية اتصالات الجيش , ذلك المنصب الذي شغله حتى الشهر المنصرم ,رغم انه جمع دوره العسكري مع منصبة المدني كمستشار (وزير) للاتصالات من تموز 1973 و حتى الانقلاب ,  وورث محمد من غوون مصادر نفطية هائلة حوالي 3,3 – 5 مليون BPD , مبنية على المصادر المعروفة) وهي جديرة بالاعتبار ولكنها تهمل الثروة الزراعية  ومصادر الغاز الطبيعي الغير مستغلة, و المعادن الاخرى مثل ( الفحم و القصدير و الكولوبيوم و اليورانيوم ) من خلال المعايير الافريقية  تم تدريب الخدمة المدنية بشكل ممتاز  والثروة المريبة  لثمانين مليون نسمة .
  وللتوافق مع هذه الثروات ورث محمد ايضا وساهم ايضا في تقليد الفساد المدني  و العسكري المرتبط بضباط الجيش , والمشاكل الحضرية  وثانيا ما يتعلق باولئك الموجودين في كلكتا, من حيث الانجراف و سوء التخطيط في التطورو عدم التأقلم بل حتى الاحتواء على المشاكل العرقية , و المزاجية الوطنية التي تجمع الكبرياء و العدائية و الغطرسة و الوطنية  لتقود كل ذلك الى الرهبة و الخوف من الاجانب , وهذا باختصار ما امتازت به الدولة النيجيرية .
فرصة البقاء 
يمكننا القول انه الاغلب ان ست سنوات بعد الحرب الاهلية قد اعطت محمد دلالة على بدا فترة الانقلابات , فمن خلال صفته فاسدا من عرق الهاوسا , قام بجذب عرق الابو بشكل تلقائي  وعداء عرق اليوربا , وبصفته  مسلما شمالياً يتوقع ان يقوم بتعزيز دور جميع القيادات الذي يتوقع ابناء عرقه الخمسون مليون من خلاله ان يكون ذلك لصالحهم , وسيوافق محمد على ذلك بشكل اكيد , ولكنه سيبدو بالنسبة لعرق الهاوسا يتأرجح كالمغني  بشان " نيجيريا واحدة"
وبينما ليس هناك أي سبب للاعتقاد انه يستطيع الاقتراب من نجاح غوون في تهدئة النزاعات العرقية , فانه كذلك ليس هناك أي سبب للتفكير انه سوف يكون ناجحا في تطور البلاد السريع , وفي الحاجة الاكيدة ان اراد تجنب مشاكل غوون السياسية الناتجة من التطور المحبط , كما ان الاموال ستكون وفيرة بشكل واضح و لكن القدرة الاستهلاكية تعد منخفضة مثل ( الفساد و التخطيط الغير حقيقي و الاولويات المربكة والاعتراض الموجود تجاه التوجه نحو الخارج , واخيراً , فان كل من محمد ومساعده والذي هو حاليا العميد اوليسجون اوباسانجو, هما اكثر قائدين اهمية بالنسبة لقادة الجيش النيجيري ضمن المسالة الافريقية الجنوبية , اما غوون و رفاقه من الضباط العسكريين فقد احترقوا بغيضهم من بين جميع الافارقة عند اعتبار هذه المسالة, ولكنهم كانوا واقعيين, حيث ان محمد واباسانجو هما مؤيدين لحلف الناتو العسكري ضمن منظمة الوحدة الافريقية التي تعهدت بشكل موضوعي بتعزيز الحركات التحررية, وان المسؤولية الاضافية يمكن ان تجلب واقعية اضافية , ومن جانب اخر , فان العرقية النامية و المشاكل المتطورة يمكن ان تقنع القيادة الجديدة بان عليها التعامل مع المشهد الداخلي بشكل قمعي بينما ينظم المقاتلون العرب و الافارقة لتنظيم جبهة جهاد افريقية من اجل التحرير , ( زار وفد ليبي كبير  مدينة لاغوس الاسبوع الماضي ). ومن غير المحتمل ان يقوم محمد واباسانجو باعطاء اهتمام الى هذا المشروع اكثر من نكروما و امين , وعلى أي حال فانهم لن يقوقوا بتعزيز امكانياتهم من اجل البقاء من خلال مبادرات على هذا النحو الغير معلوم , وسيكون كل من عرق الابو و اليوربا معرضون عن السفر معهم .
طبيعة المصالح الأمريكية 
قدم احد التقارير المبكرة و الغير موثقة و الغير مؤكدة و الغير الدقيقة تقييماً مفاده ان يكون محمد بشكل اكيد و اباسانجو بشكل محتمل معرضون للسياسة الاميركية , واني اعتقد  ان هذا هو عبارة عن رد فعل اولي مبني على اساس حادثة عدم اعطاء تاشيرة الدخول الاميريكية الى جواز محمد و  الخطوة المندفعة لابعاد سفارتنا عن ممتلكات لاغوس الاساسية , ان القيادة النيجيرية بعيدة جدا عن الحرفية النيجيرية منها الى  حالة العداء  من أي بلد , وهي بذلك تعد اساس الهوية النيجيرية , ونحن نستطيع بشكل محتمل تقديم القليل او عدم تنفيذ أي عمل سياسي مع النظام الجديد , الذي هو بالطبع لا يختلف عن سابقه , ونحن ببساطة بعيدون جداً ضمن المسائل السياسية التي تتصاعد , وبشكل رئيسي ما يخص افريقيا الجنوبية و المدى الكامل من خلافات الام المتحدة ,( ليس لدى الدول الشيوعية أي فرص سياسية مناسبة افضل, مالم يثيروا و يصبحوا متورطين في المشاريع الجهادية , والتي اعتقد انها ستكون عبارة عن حماقة بالنسبة لهم و بالنسبة الينا على حد سواء .
  سوف تحصل حكومة الولايات المتحدة ضمن المنطقة التجارية و الاقتصادية على الكثير من الفرص السانحة , حتى في هذه المنطقة  يمكن تعزيز القطاع الخاص من قبل حكومة الولايات المتحدة و التي هي في افضل حالاتها  لدفع مصالحنا الى الامام , وفي هذه المنطقة ايضا اظهر محمد شيئا من الاستجابة للموضوع , وعندما , وعلى الرغم من ان الرئيس ( محمد ) كان فاسداً فقد اعقبه في منصب مستشار ( وزير) الاتصالات شخص اكثر فساداً وهو جي . اس. تاركا , وقد ادرك بشكل سريع انه يجب على الاقل تشغيل كافة اجهزة الهواتف الموجودة في البلاد ان كان يريد تحقيق أي فرق بينه وبين سلفه , ناقش احد رجال الاعمال الاميركان معي شخصيا ما يخص محمد واصفا  اياه انه  ليس- نيجيرياً في قبوله لمقترحاتهم , وخاصة ما يتعلق بـ GTE و ITT اللتان كانتا قريبتان من الوصول الى عقد يصل عدة ملايين من الدولارات عندما انتقل محمد من الاتصالات الى المؤامرة , ( وهذه الصفقات تشير جميعها الى ترتيبات شركة اويل موبايل و اشلاند , واالتي تعد احدى المشاكل الاخرى , والشيء المهم هو انهم يتعاملون في بلد  لا يتمتع الاميركان باي نجاح فيه الا في القطاع النفطي )
ويعد محمد ذكيا جدا لادراك انه لا يستطيع البقاء في السلطة مالم يستطع تحويل العائدات النفطية الى تطور حقيقي , وضمن اخطائه الكبيرة فانه ليس غبيا لدرجة كبيرة , فمن خلال مناورات التشخيصية بصفة مستشار يظهر الاحترام للتكنولوجيا الأميركية و يعلم ان الاسواق الرأسمالية لن تبدأ وتنتهي في لندن ( فقد استنزفت مصالح الاتصالات الكندية و البريطانية موارد نيجيريا لسنوات طويلة بدون تحقيق نظام مفيد , وما القطاعات الأخرى فقد قدمت أمثلة متشابهة , كما أشارت الى ذلك سياسة حكومة الولايات المتحدة لدائرة تاثير النفوذ البريطانية)  
ان الذي نحتاجه بشكل سيء, يجب وضعه بشكل حازم, وهو التركيز على الاستثمار الأمريكي و التغلغل الاقتصادي في نيجيريا , وان رحلات الطائرات بين نيويورك و لاغوس مليئة برجال الإعمال الاميركان  واغلبهم عاد بخيبة امل بسبب مقترحاتهم التي هي ليست اكثر من جزء من خطتنا نحن ,  كما ان برنامجنا فيما يخص المساعدات حتى عندما نتلقى التخصيصات فانها تكون بنفس النقص .  
و يجب ان يكون الامر عن وراء علم حكومة الولايات المتحدة لتنظيم القطاعات الملائمة لصناعة القطاع الامريكي لانفاق المال النيجيري للحصول على تطور فعال فيما يتعلق بالاقتصاد النيجيري و حاجات محمد السياسية التي تبقيه في السلطة , والتاكيد على ان القطاع الخاص الامريكي :
1- ان المساعدات المالية الخارجية لحكومة الولايات المتحدة ليست ملائمة ولا حاجة لها .
2- ان الانغلاق السياسي لحكومة الولايات المتحدة تجاه نظم محمد من المحتمل ان لا يكون مستساغا و غير ممكن التطبيق .
التوصيات 
1- تحديد مناطق التطور النيجيرية الحرجة و التي يمكن ان يقوم فيها القطاع الصناعي الامريكي بالحصول على الامتيازات و المساهمات المتبادلة , وتنظيم بعثة اقتصادية  تجارية رفيعة المستوى بمهارات تكنلوجية ممتازة في تلك المناطق , وارسال هذه البعثة الى نيجيريا , بعد تحضيرات متقدمة بشكل صحيح هنا و هناك .
2- تجنب عدم التوازن فيما يخص التيارات السياسية القريبة الى القيادة النيجيرية الرفيعة حتى , ومالم يتم اثبات احتمالات اكثر من الان .
3- يتم وبشكل تدريجي تنفبذ بعثة مساعدة صغيرة الى القسم الاقتصادي في السفارة , والذي يمكن رفده بالكادر المطلوب اضافة الموظفين الذين يتم انتقائهم بشكل سليم ,لتعزيز و استمرار موضوع التوصيات .
4- الحفاظ على التعقل و الصداقة الدولية مع غوون على الرغم من تجنب الالتزامات معه , فبعد انقلاب او انقلابين دمويين من المحتمل ان يبدو غوون اكثر قائد عسكري محترف , او على الاقل الشخص الوحيد المقبول .
المصدر : 1- مكتبة الكونغرس , قسم الكتابة اليدوية , مذكرات كيسنجر , صندوق س ل 202 الملفات الجيوسياسية , نيجيريا , كانون الثاني – اب 1975 , سري , كتبت من قبل رينهاردت بدون ايضاح 
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مستند رقم 357 : برقية من السفارة في نيجيريا الاى وزارة الخارجية .
لاغوس , 25 اذار , 1964 , الساعة 7 مساءاً 
المصدر :مكتبة جونسون , ملف الامن القومي , الاجتماعات الدولية و ملفات السفر , إفريقيا , صندوق بريد 31 , رحلة هاريمان , 3/64 , سري ,الاولوية ,اكسدس , ارسلت الى البيت الابيض , المجلد 24 , افريقيا , مستند 357 
برقية من السفارة في نيجيريا الى وزارة الخارجية رقم 1. 357 
  لاغوس , 25 اذار 1964 . الساعة 7 مساءاً 
انها رسالة شخصية الى الرئيس ووزير الخارجية من هاريمان في 1723 في مباحثات طويلة مع رئيس الوزراء ابو بكر و و وزير الخارجية واتشوكو , وعبر كل منهما عن تقديره العالي للرئيس جونسون و سياساته و الطريقة التي يدير بها القيادة , كما اشار كلاهما الى الاهتمام الكبير فيما يخص الكونغو  وانه قد تم خسارة وفقدان الكثير من الوقت من قبل الامم المتحدة من خلال فشلها في الحصول على المقاتلين و الشرطة ,  وبالتالي مساعدة حكومة الكونغو , ويجب ان تنصب الجهود حاليا على مساعدة ادولا في الحصول على الاستقرار  بعد مغادرة الامم المتحدة في شهر حزيران , والتي ستكون صعبة للغاية , وهم يريدون العمل معنا و هم مستعدون لتفهم مغادرة قوات الجيش و الشرطة ان تم الطلب من قبل ادولا منهم البقاء , وسوف تكون هناك حاجة , رغم ذلك الى مشاركة فاعلة في الشكل المستخدم في تانغانياكا – حيث يدفع النيجيريون الرواتب و لكن التانغانيون يدفعون النفقات الاخرى لمقاتلي الجيش , وقد الحوا علينا لاستخدام تاثيرنا مع الحكومة البلجيكية  اضافة الى ادولا من اجل جعل البلجيكيين يلعبون دورا مؤثراً في كل امر محتمل يحتاجه البلد من حيث المعرفة و القدرة , وهم مستعدون للعمل جنبا الى جنب معنا  فيما يتعلق بالمشكلة , وهم يخشون من جهود السوفييت و الصينيين في ان تكون مؤثرة  , اضافة الى جهود قادة روديسيا و جنوب افريقيا , كذلك الدعم البرتغالي للتدخل الممكن من قبل تشومب , وعبر كلاهما عن رغبته في تقديم دعمنا لتحقيق و انجاز المواضيع الافريقية , ولكنهم اظهروا بعض التفهم عندما قمت بتبيان الصعوبات  الموجودة مع سالازار , وعبر رئيس الوزراء عن توافقه مع البيت الابيض  واوضح في بيان له بشكل منظم ان المملكة المتحدة لن تدعم العقوبات الاقتصادية ضد جنوب افريقيا , واشار كلاهما رغم ذلك الى عدم اتفاقهما مع البيت الابيض و شعروا ان ذلك من مسئولية االولايات المتحدة و المملكة المتحدة و اوروربا في فرض التغيير , واظهرا موقفاً متشككا ً تجاه فرنسا و سياسة الفرنسيين في افريقيا كما استاءوا من الفشل الفرنسي في استئناف أي مسئولية في الكونغو و المشاكل الافريقية الاخرى خارج المستعمرات الرسمية , وعبرا عن تثمينهم ازاء مساعدتنا , وعلى الرغم من وجود الرغبة للحصول على التوافق مع المملكة المتحدة فانهم شعروا ان لديهم الكثير من الاشياء المشتركة مع الولايات المتحدة بضمنها الالام المتنامية حول الفيدرالية ( الاتحادية) و الصعوبات الاستعمارية الكثيرة .
كما قللا من الامر الذي عبرت عنه بالنسبة للوجود الشيوعي في زانزيبار , واكدا الي انه ان اعطت الولايات المتحدة و المملكة المتحدة المساعدة المطلوبة , فانه لن يكون هناك  خطر من السيطرة الشيوعية , وان كاروم كان حساساً و بابو كان وطنياً افريقيا في المقام الاول و لم يكن ليسمح بالهيمنة الشيوعية , وعندما ضغطت على واتشوكو , اصر بشدة على انه  سوف يضمن بابو  و الذي يعرفه منذ وقت طويل .
 ولقد ارادوا  من قبل منظمة الوحدة الافريقية في ان تلعب دورا قياديا في الموضوع , ولهم ورغبة قوية  في ان  تكون لاغوس هي المقر الرئيسي .
 وليس لديهم أي ثقة بـ (نكروما )  وعبروا عن مخاوفهم و فشلهم في الحصول على الدعم , وهو قد وقع تحت سيطرة السوفييت , بل ابعد من ذلك تحت الهيمنة الشيوعية الصينية .
وعبر رئيس الوزراء و بشكل شخصي عن عداءه لقادة حزب العمال البريطاني بضمنهم ولسون , جراء انتقادهم ان قامت العدالة في قضية اناهرو بتسليمه .
وكان اخر طلب يتركز على الرئيس ازيكيو و الذي تلقى منى اكثر الامور الرسمية و الاساسية , ثم استانف قراءة البيان البليغ بشان المواضيع النيجيرية  و مسالة الصداقة مع الولايات المتحدة , ( بيان في برقية منفصلة حررت لاحقا الى الرئيس ) وفي معرض المناقشة التي تلت ذلك , فقد اكد رغبة حكومته لمساعدة الكونغو , كذلك عبر عن تقديره العالي للمساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة و طلب مني ايصال تحياته  الشخصية الحارة من الاحترام و الاعجاب الى الرئيس جونسون .
 وجرت المحادثات بشكل جاد لاخذ المبادرة القيادية في الشؤون الافريقية و الرغبة الشديدة للحصول على دعمنا , و عبروا عن حاجتهم للحصول على تاثير معتدل على القادة الافارقة الفارغي الصبر , وانهم متهيئون لتقديم المساعدة الى البلدان الاخرى ولكن مع  الاخذ بنظر الاعتبار حاجنهم للافراد المتدربين و المصادر الاساسية .
التقرير المفصل , يتبع 2 
سكوت   
المصدر : مكتبة جونسون , ملف الامن القومي , الاجتماعات الدولية و ملف السفر , صندوق بريد ,31  رحلة هاريمان 3/64 , سري , الاولوية , اكسدس , ارسلت الى البيت الابيض 
التوثيق الكثير حول رحلة هاريمان الى نيجيريا و البلدان الافريقية الاخرى خلال الاسبوع الماضي لشهر اذار 1964 , هي في وزارة الخارجية , الملفات المركزية  , pol  7 , هاريمان و pol   نيجيريا – الولايات المتحدة .
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ازيكيو نامدي 
بيلاوا , السير ابو بكر 
هاريمان , و . افيرول 
ولسون , هاوارد 
مذكرة من صموئيل . ي. بيلك مجلس الامن القومي 
تابعة للمساعد الخاص لرئيس شؤون الامن القومي ( بوندي 1)
واشنطن , 30 كانون الاول 1964 
الموضوع / الوضع في نيجيريا 
اصر كل من وزارة الخارجية و السفير النيجيري بالنيابة (الذي هو صديق شخصي) ان تقارير الصحافة عن نيجيريا ( خاصة صحيفة التايمز ) قدمت صورة عن الوضع على انه بدرجة سيئة بعيدة عن الواقع , بحيث ان البلاد تمر بازمة سياسية خطيرة لايمكن لاحد انكارها , وكانت هناك سوء تنظيم في التهيئة للانتخابات التي  يمكن اجرائها في الوقت الحاضر , وكانت المناطق الجنوبية الثلاثة ( الغربية و الغربية الوسطى و الشرقية ) و التي تم تمثيلها سياسياً من قبل upga   قد اكدت ان المنطقة الشمالية ذات الغالبية المسلمة تستبعد 68 عضوا غير معارض من المجلس التشريعي , وهذا الامر يعد غير قانوني و غير ديمقراطي على حد سواء , وقد قام الرئيس ازيكيو ( الشرقي) بعقد ذلك  نظرا لعدم التنظيم ذلك ,كما ان الانتخابات  يجب تاجيلها لمدة شهر , واكد رئيس الوزراء باليوا ( الشمالي ) وبنجاح طوال اليوم ان مفاوضات الانفصال البارحة تعني وجوب اقامة الانتخابات  اليوم .
كما ان السياسات الافريقية المعقدة من حيث القبيلة و الدين و الاقتصاد كلها تعلب دورا في معينا في التورط في الوضع القائم ,وان الرئيس الشمالي على تناقض مع الرئيس الشرقي في ان المنطقة اكتشفت فيها كميات كبيرة من النفط ,  وفي خضم احتدام الحملة الانتخابية ,  كانت هناك تهديدات بالانفصال من قبل الشرق , تهديدات بالعنف ( يمكن ان تجعل من دولة الكونغو لعبة بيد الاطفال ) من الشمال .. الخ .. , ويوجد من يصدق ان تلك التهديدات سيتم تنفيذها في حقيقة الامر , وما نواجهه الان هو عبارة عن فترة سياسية صعبة يتم التفاوض فيها وما ستنتجه منها , فيجب جعل النيجيريين اكثر وعياً لطبيعة القوى التي تتدخل في البلاد اكثر مما هم الان .
ومساء اليوم , قامت (UPGA  ( وهي المناطق الجنوبية الثلاثة ) بمقاطعة الانتخابات و تم  استهداف بعض الاتحادات التجارية التي تسيطر عليها UPGA  ,ولكن وفقاً للسفير بالوكالة  و الذي تحدث الى لاغوس في الساعة السابعة من صباح اليوم , فان هناك مفاوضات كثيرة تجري وراء الكواليس , وهو قلق للغاية حول تقارير الصحافة هنا حول ما تنشره عن بلاده .
سيب 
المصدر : مكتبة جونسون , ملف الامن القومي , ملف البلد , نيجيريا , المجلد 1 , مذكرات  ومنوعات . 6/64 – 8 /67 . للاستعمال الرسمي فقط  
 معاينة الصورة 
ص 612 
الافراد 
ازيكيو نامدي 
باليوا , السير ابو بكر
بيلك
بوندي مكجورج 
المختصرات و المفردات 
العلاقات الخارجية للولايات المتحدة , 1964 – 1968 
مجلد 24 , افريقيا , مستند 364 
برقية معممة من وزارة الخارجية الى جميع الدوائر الافريقية , 364 
واشنطن , 2 اب , 1966 ,  الساعة 5:45 مساءاً 
معلومات عبر الهاتف : الازمة النيجيرية ,  معممة 18771.2 .20025 .
1-  فيما تلا التمرد العسكري في 29 تموز في المناطق الغربية في نيجيريا , فقد اعلن ممثل الجيش قائد الاركان العسكرية العقيد ياكوبو غوون ( وهو مسيحي من الشمال ) , اعلن في 1 اب انه فرض السيطرة على الحكومة من خلال (غالبية طلب اعضاء الحكومة العسكرية الوطنية للمجلس العسكري الاعلى) ومن خلال فرض السلطة  استمر غوون في سياسات حكومة  ارونسي كما اعلن في كانون الثاني واعطى تاكيدات اعتبارية لتاثير جميع التزامات التعهد الموجودة و الاتفاقيات المالية و يجب اجراء الالتزامات  بشكل رسمي , وقد اشار غوون الى الاحداث الاخيرة في نيجيريا , وذكر بشكل غامض الى ان ( قاعدة الوحدة لم تكن موجودة) وقال ان مسالة النهوض الوطني يجب اعادة النظر فيها لرؤية امكانية البلاد للتوقف عن الوقوع في التدمير الكامل للبلد , واشار ان القرار سوف يتم اصداره قريباً لوضع اساس لحل المشاكل التي قسمت البلاد في الماضي , وتلقي رئيس المحكمة الاتحادية ضمانات من بعض القادة الشماليين في ان لا يتخذ الشمال أي اجراء لغرض الانشقاق في الاسابيع الستة القادمة .
2-  ظهر في الوقت الراهن سيطرة الحكومة الوطنية العسكرية و بشكل خاص في الشمال و الغرب , رغم ان البنية الهيكلية تعد هشة و بالنتيجة فقدان الكثير من الضباط من ذوي الرتب العالية, و ان الوضع في البلاد يبدو هادئاً من خلال التقارير المرسلة, و اوضح غوون اختطاف ارونسي و المكان غير معروف .
3-  و تلا فرض غوون للسلطة , في محاولة للحصول على التعاون الثنائي مع سلطات فرض القانون, اشار الزعيم الشرقي العسكري الحكومي اوجوكو الى غوون انه فقط يحمل عنوان سابق كقائد اعلى للجيش النيجيري , وقال اوجوكو انه لم تتم استشارته فيما يخص بالبنود الرسمية ,ولكنه وافق على الشروط التالية من اجل (وقف اطلاق النار) من قبل المتمردين , ذلك ان نيجيريا ستنفصل الى عدة اجزاء و يجب على الشماليين و الجنوبيين العودة الى  مناطق سكناهم,  وبينما يظهر شكوكه انه بعد حصول احداث الشهور الاخيرة , فان شعب نيجيريا يمكن ان يعيش في نفس الامة و الى الابد, وقد طالب اوجوكو بمناقشات على طول المناطق النيجيرية ذات السكان الذين يعتبرون شكل التعاون المستقبلي للشعب النيجيري وفقاً لبنود وقف الاطلاق النار , ( انكرت الحكومة العسكرية الوطنية  تباعاً انها تنوي تقسيم البلاد او  تلجا الى اعادة التقسيم ) 
4-   وقدم كل من سفير الولايات المتحدة ماثيوس و اوكهيكوم كومنغ بروس  , عروض قوية لرفض  تقسيم أي من مناطق نيجيريا , ونحن نعتبر مثل هكذا تطور يمكن ان يؤدي الى كارثة سياسية و اقتصادية كبيرة للشعب النيجيري و يخدم  تاخر استقلال نيجيريا , وتم اتخاذ الاجراءات المناسبة على طول الخطوط من قبل قنصليتنا في تلك المناطق 
5-  في 2 اب ناقشت وزارة الشؤون الخارجية بياناً معدا الى الوزارة في لاغوس يكرر فيه التأكيدات المعطاة بشكل مبكر من قبل غوون (الفقرة 1) تبين فيه ان (ان هذه الحكومة مستمرة في نهجها لنموذج الحكومة العسكرية , وهي لا تتطلب اعترافا رسمياً ) وان الوزارة تحت أي ظروف تفضل انتظار اشارات واضحة اكثر من نية غوون للمحافظة على الوحدة الوطنية قبل  سيطرة النظام الجديد بشكل رسمي .
6-   لذلك لحد الان لا وجود لاي تقارير من أي نوع بوجود خطر على المواطنين الاميريكين او على الممتلكات, وقد اعطى غوون تاكيدات واضحة بالنسبة لسلامة الاجانب في نيجيريا .
روسك 
المصدر : 1- وزارة الخارجية , الملفات المركزية , pol  23-9 نيجيريا , سري ذو اولوية ,  كتب من قبل    صموئيل سلون و روي , و ملبورن  التابع   للشؤون الافريقية الغربية, تم التوضيح من قبل موظف مسؤول عن الشؤون النيجيرية , وتمت المصادقة من قبل ترمبل ,كذلك ارسل الى  سنزسترايك , بروكسل , لندن و  usun  باريس و اوتاوا ,و بون و كانبيرا , وروما و موسكو .
مؤرخ في 31 تموز  .
3- المقدم (فيما بعد اصبح لواء ) ياكوب غوون , رئيس اركان الجيش تحت قيادة ارونسي  وتم تعيينه القائد الشمالي , وتم تسميته قائد الحكومة العسكرية الوطنية , ومن قبل الضباط المسلمين ووحدات الجيش بعد قيامهم بالانقلاب في 29 تموز , وتم قتل ارونسي و بعض ضباط من عرق الابو في هذا الانقلاب , وكان غوون هو المسيحي من قبيلة صغيرة من الشريط الاوسط الشمالي ,ولم يكن متورطا في الانقلاب , ولكنه كان مشهورا جدا من خلال المقاتلين الذين  يشكلون هيكل قوات المشاة , وكان غوون عضوا في المجلس العسكري الاعلى للحكومة العسكرية الوطنية و حل محل ارونسي كقائد اعلى بمصادقة اغلبية اعضاء المجلس العسكري الاعلى , و بعد فترة قصيرة من الاستيلاء على السلطة , قام غوون بتغيير اسم  الحكومة العسكرية الوطنية الى الحكومة العسكرية الاتحادية . 
4- المقدم تشوكوميكا ادومغو اوجوكو , والذي تم تعيينه  حاكما عسكرياً للمنطقة الشرقية , وهي موطن  قبيلة الابو , وبعد انقلاب شهر كانون الثاني , كان اوجوكو عضوا في المجلس العسكري الاعلى .
5- برقية من 1781 من لاغوس , 8 ايلول , افادت ان السفارة  قد اجرت اعمال تجارية طبيعية مع حكومة نيجيريا بدون اتخاذ أي خطوة رسمية . ( وزارة الخارجية , الملفات المركزية . pol  16 – نيجيريا .
معاينة الصورة 
ص 618 
ص 619 
الافراد 
بروس , ديفيد 
ماثيوس  اليبرت  ج
اوجوكو المقدم العسكري 
روسك دين 
سمث روبيرت 
مستند قائمة 
العلاقات الخارجية للولايات المتحدة , 1964-1968 
مجلد 24 , افريقيا , مستند 398 
مذكرة للتسجيل 
الموضوع 
 الاجتماع مع الزعيم النيجيري اناهرو , وزير الاعلام و العمل ( في الحكومة العسكرية الاتحادية ) 28 حزيران الساعة 10:30 صباحاً
 كان اناهرو قد قدم طلبا للاجتماع بالرئيس لتقديم ( رسالة شخصية ) من الفريق اول غوون , ولقد كان مقتنعاً ان الرسالة ستصل الى الرئيس ان قام باعطائها لي شخصياً و الى نيك كاتزنباخ , الذي راه فيما بعد في ذلك اليوم .
ولم يكن هناك أي نص مكتوب في رسالة اناهرو , وكانت الامور التي اشار اليها هي كالتالي :
1- شعر الفريق اول غوون ( بالخذلان) من قبل حكومة الولايات المتحدة , وبصفته مدافعا عن الوحدة  النيجيرية , فهد يعتقد  انه يستحق تعاطفاً اكثر و تفهم للموقف من قبلنا .
2- ويجب ان تتخذ حكومة الولايات المتحدة خطوات معينة للحفاظ على الولايات المتحدة في يتم اتخاذها كقاعدة للنشاط النيجيري , اما من خلال الدعاية او جمع الاموال , وهناك بعض الاميركان و النيجيريين يقومون بتنفيذ مجموعة من العمليات هنا , كما ان وزارة الخارجية تعلم صفة اولئك الاشخاص , وكما جرى في قضية كاتانغا , فان حكومة الولايات المتحدة لديها الوسائل القانونية  لفرض هكذا نوع من الاشياء  لو شاءت ذلك .
3-  ان اجور دفع الاسرة المالكة و الضرائب من قبل شركات النفط الاجنبية التي تعمل في نيجيريا مستمرة في العمل لصالح الحكومة  العسكرية الاتحادية النيجيرية , على الرغم من ان  قرار بيافرا الاخير بالزام الشركات بالعمل في الشرق و الدفع لحكومة بيافرا .
4- يبدو ان بعض الاميركان موافقون على مفهوم ان الحكومة العسكرية الاتحادية النيجيرية متعطشة للدماء بشكل فضيع  وتنوي  تدمير القيم النبيلة  والمحبين للسلام من اهل الشرق , والحقيقة ان الحكومة الاتحادية العسكرية ليس لديها أي حقد تجاه مواطني نيجيريا الشرقية , وهي تريد عدم استخدام المزيد من القوة  اكثر من الضروري للحفاظ على  وحدة نيجيريا , فان وصل الوضع الى نقطة تعامل المدنيين مع المدنيين , فلا شك ان الانفصال في فكر غوون سوف ينتهي  وسوف يتم الحفاظ على وحدة السلام .
واني لم احاول ان اتناقش  بما يخص قضية اناهرو , فقد سالته عدة نقاط لتوضيح وجهة نظره , ولكنه ترك التفاصيل الى الامين المساعد كاتزنباخ , كما اشرت الى اننا نامل كثيرا في التوصل الى حل سلمي بالنسبة لصعوبات نيجيريا , وذلك الامر يعد صعبا بالنسبة لنا في نكون متعاونين ضمن عائلة يشوبها النزاع .
المصدر : 1- مكتبة جونسون , ملف الامن القومي , البلد , نيجيريا , المجلد , مذكرات و منوعات 6/64 – 8/67 , سري , اعدت من قبل روستو .
        2- برقية 219423 الى لاغوس , 29 حزيران , وصف اجتماع كاتزنباخ  ( مع اناهرو  , وزارة الخارجية , الملفات المركزية  ,  pol  نيجيريا – الولايات المتحدة .
معاينة الصورة 
ص 662 
الافراد 
كاتزباخ , نيكولاس 
المختصرات و المفردات 
الحكومة العسكرية الاتحادية 
POL 
مستند قائمة  عدد . 
العلاقات الخارجية للولايات المتحدة . 1964-1968 
مجلد 24 , افريقيا , مستند 377 
برقية من وزارة الخارجية الى السفارة في المملكة المتحدة , 377 , المملكة المتحدة 
 واشنطن , 11 اذار 1967 
الازمة النيجيرية 153489 
1- تمت الموافقة مع المملكة المتحدة حول الحاجة للسماح لمبادرة انكرا في تخفيف التوترات النيجيرية لكي تاخذ مجراها قبل حثه على توسيعها ضمن أي طريقة او ان نحاون نحن و المملكة المتحدة بالمبادرة باخرى جديدة , ورغم فشل اوجوكو في حضور اجتماع بنين و مؤتمره الصحفي المؤرخ في 14 اذار , واشارت الاحداث الى تبني مبادرة دولة غانا .
2- ادت التطورات الاخيرة الى جعل الوزارة  تعارض الخلاصة القائلة انه , ان ارادت نيجيريا الحفاظ على الوحدة ضمن أي شكل , فان المفهوم الفيدرالي مع القوى الذاتية الافتراضية الموجودة في المناطق هو امر واقع يجب العمل على اتمامه , ونحن بالطبع  نامل ان الوسط القوي يمكن ان يكون قادرا على الخروج من الازمة الراهنة , وهي وجهة النظر التي نؤمن بها مع البريطانيين على حد سواء , و البراهين التي امامنا هي ان الغرب والوسط الغربي يميل اكثر باتجاه موقف الشرق حول الفيدرالية , وان الحكومة العسكرية الاتحادية في صراعها العميق مع الشرق سوف تعتمد بشكل اساسي على الشمال و التي اثارات مشكلة طويلة من البحث بشكل منفرد على الهيمنة على الوسط  , وهذا ما اعطى توقعا متزايداً للصراع المسلح كما اشار غوون الى  تحريضاته القوية للقادة العسكريين و المستشارين الشماليين  من اجل الاجراء العنيف و القاسي ,  وان نهاية الامر و نتيجته تذكر بسفك الكثير من الدماء و تفكك البلاد ,  و ان مثل هكذا ملاذ للقوة يجب ان تجنبه ان  كان بالامكان عمل ذلك على جميع الاطر .
3- يجب تثمين ابلاغكم للموظفين الرسميين للـحكومة العسكرية  حول الاراء المبدئية و الحث على التفكير في هذا الموضوع .2 , ونحن لحد الان لم نقم باعداد الخطوة التالية من قبل الولايات المتحدة و المملكة المتحدة وما ستكون عليه , ولكننا نعتقد بوجود مطالبة  للتبادل الصريح مع المملكة المتحدة , كما نثمن ايضا اية رؤى تتبناها المملكة المتحدة .
4- كما يجب عليكم ابلاغ المملكة المتحدة عن اهتمامنا المتنامي حول الوضع الامني و الحصول على اهتمام من قبل المملكة المتحدة على امن رعاياها في نيجيريا .
5-  ونحن ندرك كثيراً انه قد يتم الاعتماد نتائج مؤتمر بنين و محتويات المؤتمر الصحفي لاجوكو, ومنذ تسارع الإحداث في الايام  و الاسابيع القادمة , فاننا رغم ذلك نحث على اجراء تشاورات مبكرة مع HMG  لتبني وجهات نظرنا  المتشابهة حول الوضع .
روسك
المصدر :1-  وزارة الخارجية , الملفات  المركزية ,  POL  23- 9 . نيجيريا . سري و فوري , لااميدز , كتبت من قبل سمث وملبورن , وتم الايضاح  من قبل ثوماس  م . جود  وتمنت المصادقة من قبل ترمبل , واارسلت الى لاغوس و اكرا ( عاصمة غانا)
           2- برقية 7534 من لندن , 17 اذار , ذكرت ان بريطانيا تعتقد ان انقرا هي افضل فرصة لاحلال السلام  , 
معاينة الصورة 
ص 640 – ص 641 
الافراد 
انكرا ,الفريق جوزيف 
جود , ثوماس 
ملبورن روي
اوجوكو المقدم
روسك دين
ترمبل و وليامز 
برقية من القنصلية في انوغو الى وزارة الدفاع 1 , 376 
انوغو , 10 اذار , 1967 , 1925 ز 
لاغوس , 6837 ,2 6753 ,3 , انوغو 
1- تم  مقابلة اوجوكو في يوم الجمعة المصادف 10 اذار و تم التباحث حول شؤون لاغوس, ورد بذكر انه مرة اخرى اني قد تم ابلاغي بـ (تبليغ التعليمات) اليه, و قلت انني لم اقم بتوزيع وتبليغ التعليمات, ولكني ببساطة صرحت مرة اخرى عن موقف حكومة الولايات المتحدة , في انه يجب ايجاد السبيل اكثر من استخدام القوة لحل الازمة و باننا مستمرون في الاعتقاد في الحفاظ على بنيجيريا امة واحدة .
2-  وتسائل اوجوكو ان كنا جادون فعلا في سبب عدم رغبة الولايات المتحدة في  التدخل لمساعدة احلال الاستقرار ؟  واشرت في اجتماع الكونغرس الى رسنيك  ان رسنيك قد تحدث حول زيادة معرضته في الولايات المتحدة الى ان تصبح ضمن مشاكل الشعب الاخرى , وقال هذا المقدار من الجواب , ولكن الاكثر اهمية في مفاهيم الموقف النيجيري, هو التدخل كما اشار اوجوكو الى التفكير فيه من انه كان حقا اصدار حكم في مسائل النزاع , وقال اننا مقتنعون على الدوام من ان الازمة هي نيجيرية بدرجة خالصة تماما من حيث طبيعتها و يجب ان يتم حلها من قبل النيجيريين انفسهم .
3- رغم عدم تلميحي الى مسالة الاعتراف اذا ما انقسم الشرق , وعند ذلك قال اوجوكو ان حكومة الولايات المتحدة قد اظهرت قدرتها  للتعديل على الامر بصورة سريعة للمواقف في حقيقة الامر في نيجيريا خلال العام و النصف المنصرم , وقال ان احداث 25 كانون الثاني  و 28 تموز من الصعب ان تدخل ضمن مفاهيم دستورية , مع ذلك فان حكومة الولايات المتحدة يبدو ان ليس لديها مشكلة في قبول المواقف  الواقعية لارونسي و غوون , و لا يمكن ان تقبل حكومة الولايات المتحدة نفس الامر, وتسائل ان كان الشرق منفصلا ؟
4-   وانطلقت بسرعة من خلال الاشارة الى الاعتراف الثابت بالنسبة لي ان الشرق لا يريد  و لم يكن يخطط للانفصال , بل كانت لديه رغبة خالصة في ايجاد حل سلمي للازمة ضمن اطار نيجيريا الواحدة .
5-  وقال اوجوكو ان هذا الامر حقيقي تماماً و لكن الشرق لن ينتظر الى الابد الاخرين ليعقدوا مفاوضات تقبل فقط بوسائل حل المشكلة , وقال الشرقيون  اصبحوا نافذي الصبر بسبب فشل تطبيق اتفاقيات ابوري وان الشرق يجب عليه امتلاك المال في الوقت الحاضر من اجل مسؤولياته الكبيرة  .
6-  وقد كان جوابي ان المشاكل المالية الشرقية غير موجودة و لكنه من الضروري ان يستغرق الاستقرار وقتا اطول من الموعد الاخير في 31 اذار, وبدت المسالة ان هناك حاجة يجب اتمامها لإقناعه اتخاذ موقف من طرف احد حول المسائل المالية قبل نهاية اذار و التي كانت في اغلب الامر يمكن ان تؤدي الى الصراع المسلح , وقال اوجوكو ان اليوغسلافي امب كارابافدزا قد توصل الى نفس النتيجة الاسبوع الماضي .
7- ثم قال اوجوكو انه لن يتخذ موقفا من طرف واحد حول المسائل المالية ان التزم اوجوكو نفسه بشكل علني بتطبيق اتفاقيات ابوري كما في اجتماع ( كانون الثاني) لجمعية المحامين العامة ولتحديد وقت معين و بشكل واضح ( بالنسبة للتنفيذ), وقال اوجوكو ان (الوقت المعقول) قد يعني ثلاثة شهور على اقل تقدير و عام واحد على الاكثر, وقال ان المسالة الحساسة هي الترتيبات المالية, و الموافقة على ( برنامج انهيار) لتلبية الحاجات الشرقية الملحة من المصادر الداخلية التي يجب ان تكون ممكنة في غضون كل وقت قصير, ومع ذلك ان قام غوون بالبحث عن المساعدة الخارجية لتلبية الحاجات المالية الاساسية على المدى الطويل وهذا مما يستغرق عاماً كاملاً .
8-   وقال اوجوكو ان الخطوة الاولى لتنفيذ  اتفاقية اوري  يجب ان تكون ضمان القرار الجديد من اعادة السلطات الى المناطق , وقال انه يتم الان عمل مسودة لغرض تعميمها و هذه تعد يجب الموافقة عليها بشان الامور المالية (برنامج الانهيار), والخطوة الثالثة يجب ان تكون اعادة ( تشكيل) التنظيم العسكري الذي تم اكماله على اسس واقعية مؤخراً, و الخطوة الرابعة تتلق اجراء المجس العسكري الاعلى في تلبية (اعادة ترتبيب) نفسه في ( تقرير من سوف يكون رئيس المجلس وكل ذلك) و كان التعليق: ان موقف اوجوكو انه عندما يتم تطبيق اتفاقية اوري فانهها تعني من سيكون رئيس المجلس العسكريcinc  وعنوان رئيس الدولة) والخطوة الخامسة و الاخيرة هي الدعوة الى اجتماع مؤتمر تاسيسي و كتابة دستور جديد .
9-  ثم تحدثنا عن النقاط السابقة, وذكرت انه ضمن الوضع الراهن سيكون امرا غير حتمياً ازدياد الشكوك التي تبين ان الرغبات نفسها هي امور حقيقية , وقال ان بعض الناس يقولون مرة اخرى ان الشرق يرغب في حقيقة الامر الى الانفصال و ان اوجوكو يحاول تحريض غوون الى الاجراء الذي سوف يعطي الشرق مسوغاً للمضي قدماً , وقال اوجوكو بدون تردد او غموض ان يرغب و بامانة بالتفاوض من اجل الاستقرار ليتمكن الجميع من العيش سوية في نيجيرا واحدة , و رفض بشكل نوعي ان يعتبر الشرق الانفصال كملجا اخير للاختيار .
10- وذكرت اننا مدركون ان الغانيون قد تحدثوا مع غوون ومعه  وتساءلوا اذا ما حدث أي شيء جراء ذلك , وقال اوجوكو ان ما كان بعد ابوري هو استئناف الغانيين للازمة النيجيرية على طريق الاستقرار و حولوا اهتمامهم الى قضايا اخرى , وقال انهم عندما اكتشفوا ان ابوري لم يكن يطبق ما طلبوه من غوون حول توضيح  الامر الذي ( وجدوده غير مؤثر) , ثم ارسلوا الى الفريق اول اوكران الى انوغو لرؤية يمكن عمله لتجنب  التصادم , ولم يقل اوجوكو ما تم مناقشته مع اوكران, ولكن من المفترض ان يكرر الموقف النيجيري .
11-  وفيما يخص تحركات القوات البحرية النيجيرية في المياه الشرقية , قال اوجوكو ان السفن تحركت لمسافة 30 ميلاً عن السواحل واكد كومودور وي له من خلال الهاتف في هذا اليوم ان السفن لن تكون قريبة   بدون ابلاغ اوجوكو بذلك .
12- كما اني ذكرت ان مخاوف المجتمع المتزايدة بسبب المخاوف من اجتياح محتمل , وسلم اوجوكو بهذه المشكلة الخطيرة الي ولكنه قال انه طالما ان هناك محادثات حول استخدام القوة ضد الشرق  فلن يكون لديه أي خيار الا ان تكون جميع الاحتمالات واردة بنظر الاعتبار .
13- ان استنتاج الانفصال مع اوجوكو كما كان لديه الكثير من الوقت في الماضي قبل ان يكون اهتمام الشرق بازمة الاستقرار من خلال الوسائل السلمية التي تحافظ على وحدة نيجيرا في ان تدخل حيز التطبيق , فقد اضاف ابوري ان غوون يبدو اما غير راغب او غير قادر على تطبيق الاتفاقيات  رغم ذلك , وليس لديه أي حق على هذا النحو للمطالبة بمنصب القائد الاعلى , كما اني قلت  ان لم يتواج غوون في لاغوس , فان البديل سيكون اسوء بكثير بالنسبة للشرق , وقال اوجوكو ان الامر ليس كذلك , وقال انه عندما كان يعتقد ان الشمال قادر على التغلب على الشرق فانه كان مسروراً لجعل غوون في لاغوس  يتصرف على انه رادع للمتهورين الشماليين , وقال انه في الوقت الحالي يعلم ان الشمال قادر تماماً على اطلاق هجوم ناجح على الشرق , وتلك قضية مختلفة ,  فان حل الاشخاص المتهورون محل غوون وهاجموا الشرق , فان الحل الواضح سيكون ريعا اكثر و ارخص من التكلفة المحسوبة التي تطورت تحت قيادة غوون .
برنارد 
المصدر :1-  وزارة الخارجية , الملفات المركزية , pol 23-9 , نيجيريا , سري, وفوري, كذلك ارسلت الى لاغوس ولندن و اكرا, واعيد ارسالها الى سنسترايك/سنسمافسا, د, و ,د  وابادان , وكانودا , وارسلت الى البيت الابيض , ووكالة المخابرات المركزية , usia  و وشؤون الامن القومي .
2- برقية 6847 من لاغوس, 7 اذار, وجهت الى القنصل رويرت ج, بيرنارد  للضغط على اوجوكو  من خلال مصادره المتكررة لمحاولة الاجتياح التي قد تعطي مسوغا لاخلاء الاجانب بشكل كامل .
Pol 15  نيجيريا 
 مؤرخة في 7 اذار 
مؤرخة في 7 اذار 
 معاينة الصورة 
ص 637 
ص 639 
ص 639 
الافراد 
ارونسي , اللواء جونسون اغوي 
 اوجوكو , المقدم العسكري  
العلاقات الخارجية للولايات المتحدة , 1964- 1968 
 المجلد 24 افريقيا , مستند 375 
برقية من وزارة الخارجية الى السفارة في نيجيريا 1. 375 
واشنطن , 3 اذار 1967 , الساعة 5 :13 مساءاً .
المصدر : لاغوس ,6586 , لندن 7046 ,2 148032 
1-  البيان الإذاعي الاستفزازي من قبل اوجوكو , وتم استخلاصه من خلال مستندات ابوري في لاغوس و اذيع من قبل شريط ابوري المسجل في انوغو  وقد اثار اهتمام وزارة الخارجية .
2-  ان مناشدة غوون في 1 اذار الى الوزارة  تتزامن مع وجهة نظر المملكة المتحدة انه يجب ان تكون استجابتنا ضمن مفاهيم ومعايير عامة , ونحن نفضل رغم ذلك , ان تكون استجابة الولايات المتحدة  شفوية و غير رسمية ( لاغوس 6714) و بشكل خاص منذ ان لم نكن نرغب في الاستجابة بشكل  حازم الى جميع مطالب غوون و هو بشكل ظاهر بدا انه متهيا لقبول الرد الشفوي ( لاغوس 6586  بارا 3 أ )  ويعتقد ان السفير ماثيوس يتوقع عقد اجتماع  مع غوون في 4 اذار في مناسبة ملائمة  و التالي نحن نامل اعطائه التعليمات الحتمية .
3- بالنسبة للندن :  يلتمس منكم مناقشة الأمور ومواد هذه الرسالة  مع الحكومة العسكرية لنيجيريا , وتعتقد وزارة الخارجية  وفقا للتعليقات الصادرة من لاغوس  ولندن  بنجاح الخطوط العريضة لهذا الامر .
4-  سوف يقوم السفير بابلاغ غوون في ضوء الموقف المعروف من دعم الولايات المتحدة للوحدة النيجيرية , فان افتراضنا يكون ان طلبه في 1 اذار للشؤون الدبلوماسية قد تم توجيهه بشكل أساسي الى الحكومات اكثر من الولايات المتحدة , وعلى الرغم من ان السفير يشعر بالسعادة لاعادة تاكيد دعمنا على المدى الطويل للحكومة العسكرية الاتحادية  وللوحدة النيجيرية كما طلب ذلك , وكما بينا في الماضي , فرغم ذلك ان شكل التعاون ينصب على النيجيريين انفسهم في الإمساك بزمام المبادرة و القرار.
5-  ان المصادر الاساسية لغوون في امكانية فرض حظر و الاعتراف , فنحن لا نرغب بالاستجابة الى ذلك مقدماً فيما يخص المسائل الفرضية , وفيما يتعلق بالطلب في عدم تلقي وفود من الشرق , فان السفير سوف يقوم بتذكير غوون , انه رفض تلقي اوجوكو .
6- في ضوء الإحداث الاخير, يجب على السفير التأكيد على اهتمامنا العميق بالتقارير المتكررة للاستخدام الممكن للقوة و لجعل الامور واضحة تماما , كما ان حكومة الولايات المتحدة تشجب مثل هكذا اجراء من قبل الحكومة العسكرية الاتحادية في الشرق ,بينما تهتم بالإعلان الإذاعي لاوجوكو ان يكون من المحتمل اخذه بنظر الاعتبار من قبل الحكومة العسكرية الاتحادية بشكل تحريضي , ونحن نعتقد ان اللجوء للـ ( الاجراء البوليسي ) انه من الممكن ان لايحل المشكلة  بل سوف يجعل نيجيريا تعوم في بحر من الفوضى, كما ان قد يعرض حياة المواطنين الأمريكيين الى الخطر , والذين تعد مسالة امنهم من مسؤولية اساسية للسفير كما ذكر مؤخرا غوون .
7- ان الولايات المتحدة مدركة تماما ان الحكومة العسكرية الاتحادية قد بذلت جهودا حقيقية لقبول الكثير من  مطالب الشرق في مواجهة مقاومة الشرق ضمن اجراء كامل لتفسيرها لاتفاقيات ابوري, ويجب على غوون  الاستجابة الى ان الولايات المتحدة بدت انها تحث الحكومة العسكرية الاتحادية على الاستسلام للشرق, سوف يبين السفير هذا الامر انه ليس القضية الاساسية, وان امل الولايات المتحدة في ان يقوم غوون بتقديم الدعم الكامل لمبادرة انكرا, حيث انها تبدو حاليا افضل الفرص لاخراج نيجيريا من هذا المستنقع , كما الطلب السفير من غوون الاخذ بنظر الاعتبار المبادرات الاخرى مثل الكومونويلث او غيرها في ان تكون غرضا مفيدا لجعل انكرا يشعر بالفشل لسبب ما .
8-   وكان يعتقد انه من الافضل ان تقوم السفارة في لاغوس بابلاغ القنصلية في انوغو بشكل سريع  بابلاغ اوجوكو بمناشدة مشابهة لغرض تجنب الافعال التحريضية على المدى الطويل و ابلاغ غوون باجراء ذلك , كما يمكن للقنصلية ابلاغ اوجوكو برغبة السفير في مسالة دعم االحكومة العسكرية الاتحادية , وقد تقوم الحكومة في انوغو بعمل نفس الاجراء .
روسك 
المصدر :1-  وزارة الخارجية , الملفات المركزية , pol   15 , نيجيريا , سري , وفوري , لاميدز , كتبت من قبل سمث , وتم توضيحها من قبل ترمبل , وتمت المصادقة من قبل بالمر , كذلك ارسلت الى لندن  و الى اكرا .
2- برقية 6586 من لاغوس , في1 اذار, لارجاء  مطالب غوون من خلال الزعماء المجتمعين للمهمة من اجل حكوماتهم , وتم التاكيد على الدعم للحكومة العسكرية الاتحادية وللوحدة النيجيرية . ( ابيد  pol 1- 15 نيجيريا ) برقية 6620 من لاغوس , في 1 اذار , لم تطبع  .( ابيد pol   23-9 )
مؤرخة في 3 اذار (  ابيد . pol  15-1 نيجيريا ) 
معاينة الصورة 
 ص 636
ص 637 
الافراد
انكرا , المقدم العسكري , جوزيف أ 
ماثيوس  , البيرت ج 
اوجوكو , المقدم العسكري 
 بالمير ,جوزيف  2
روسك 
ترمبل ,وليام 
مستند قائمة  عدد . 
العلاقات الخارجية للولايات المتحدة . 1964-1968 
مجلد 24 , افريقيا , مستند 392 
برقية من السفارة في نيجيريا الى وزارة الخارجية  . 1.392 
لاغوس , 8 اب 1967 ,1700 z  
1- اثر توصية غوون فاني التقيت به مع اديغوروي , النائب , لمدة ساعة واحدة هذا المساء , وقال غوون انه يتمنى ان يؤكد لي انه يعتبر سوء الفهم الذي حصل مؤخراً ان لا يؤثر على العلاقات النيجيرية – الاميريكية ,  وهو ما يزال يشعر بخيبة امل  في ان حكومة الويات المتحدة ما تزال غير قادرة على السماح للحكومة العسكرية الاتحادية بشراء الاسلحة من الولايات المتحدة , ولكنه اقتنع ان حكومة الولايات المتحدة لها مبرراتها و ليس لديها ما يعكر الود بسبب هذا الموقف و واشار في اتصاله الى الرسالة الشخصية التي ارسلها اليه في الذكرى السنوية الاولى لتسلمه السلطة كرئيس للحكومة العسكرية الاتحادية و الى رسالة شخصية قد تلقاها مؤخرا من صديق الحميم , القائد سوميرز في سنزسترايك , ان رسالة سوميرزقد ساعدته في فهم اسباب عدم سماح حكومة الولايات المتحدة الامريكية ببيع الاسلحة الى الحكومة العسكرية الاتحادية .
2- ثم اخبرني غوون انه منذ ان لم تستطع الحكومة العسكرية الاتحادية  من شراء طائرات من الولايات المتحدة الامريكية و المملكة المتحدة , فانه كان يجب عليه الحصول على الطائرات من أي مكان اخر , وقد عقد صفقة لشراء طائرة تشيكية , وتلك كانت صفقة تجارية للشراء نقداً و لم يكن هناك انعكاسات للأيدلوجية او انحراف تجاه احد ما, وقد كان شغوفا بشكل مثير في الالحاح على  حكومة الولايات المتحدة الاميركية ان ترى عملية الشراء هذه انها تتعلق بالامور العسكرية الضرورية, ولم يكن يريد من هذا التطور في الاحداث ان توجد سحب في الافق تؤثر على العلاقات النيجيرية – الاميركية وطلب من حكومة الولايات المتحدة الاعتراف بضرورياته كما هو يعترف بضرورياتنا, وقد كان  مدركاً جدا ان التشيكيين سوف يقوم بعملية البيع بسرعة الى اوجوكو وايضا للحكومة العسكرية الاتحادية و قال ان اوجوكو كان يميل الى شراء طائرات الى الحكومة العسكرية الاتحادية .
3- واشار غوون انه كان عليه ان يوفر غطاء جوي فعال لجنوده و للسكان المدنيين ضد الطائرات التي يمكلها اوجوكو, وعلى الرغم من ان تلكم الطائرات ليست فاعلة بشكل حقيقي ضد مقاتلي الحكومة العسكرية الاتحادية , ولم يكن أي مقاتل يرغب برؤية طائرات العدو تحلق فوقه ولا يمكنه منافستها, فقد كانت الطائرات تفجر و تقصف المدنيين , وكان اخر الاحداث تفجير احد الاسواق في قرية بينو, ان هذا النوع من القتال لم يكن يريده غوون نفسه  في الحرب, ولكنه حذر اوجوكو ان الح الاخير في مثل هكذا تكتيكات حربية فان الحكومة العسكرية الاتحادية سوف تنتقم.
4- وشدد غوون مرة اخرى  انه في اطار تنفيذ اجراءات بوليسية بوجود افراد معدودين لابعاد اوجوكو والحفاظ على الوحدة النيجيرية , فهو لم يكن يبحث عن السيطرة او احتلال ابولاند او اخضاع الابو .
5-  وقد لعب غوون دورا في الصحافة والاذاعة في كل من الولايات المتحدة ونيجيريا, في تضخيم سوء الفهم, وقال انه واثق من ان سلسلة الاحداث الاخيرة ضد اميركا في الصحافة والاذاعة  النيجيرية ستؤدي في النهاية الى اخلال علاقات الصداقة بين الاميركان و النيجيريين . 
6- وكشاهد على غدر ويأس اوجوكو بّين غوون لي مستنداً بصور جوية  يظهر الاستغلال الواضح لفرنسا لمصادر المعادن بضمنها البترول , لمدة عشر سنوات حيث انها جنت من خلالها 6 ملايين جنيه استرليني , وقامت cas  بنقل هذا من خلال تقرير مفصل .
7- ان الغرض الرئيسي للمحادثات ظهر عندما طلب مني غوون ابلاغ  الوزارة انه بسبب سوء التفاهم الذي تاجج بين نيجيريا و الولايات المتحدة , فانه يرغب في ارسال احد المستشارين المدنيين التابعين له كمتحدث شخصي لتسليم رسالة الى الرئيس من غوون وللتوضيح  بشكل شفوي الى رئيس الحكومة الاتحادية العسكرية الامور التي تخص اجراءات الشرطة ووجهات نظر الحكومة العسكرية الاتحادية حول العلاقات الامريكية – النيجيرية  من الاهمية في انه يريد التاكد من موقف الرئيس كما بالنسبة لموقف الحكومة العسكرية الاتحادية تجاه الولايات المتحدة , وهو يعلم ان الرئيس مشغول جداً وهو قد يعد الناطق الرسمي الشخصي لكنه لن يستغرق الكثير من الوقت ولن (يهدر) وقت المستشار الذي يمكن ان يتوافق مع الرئيس  ولكن غوون يامل ان يكون ذلك في قت قريب . 
8- كما اكدت ان الترتيبات التي تم اجرائها للرئيس لتلقي الناطق الرسمي لغوون , واراد غوون بشكل واضح الكثير من الامور للحفاظ على العلاقات النيجيرية واقنع نفسه ان التواصل المباشر مع الرئيس هو العنصر الاساسي لهذه العملية , وشعر بالرفض والاذى العميق ان فشلنا في الاستجابة الى رغبته الصادقة في ارسال قضية حكومته الى الرئيس .
9- تلقى غوون هكوم هنت من الملكة المتحدة قبل الموعد الذي حددته ,,ولم تكن لديه فرصة للتاكد مع هانت , ولكني  استانفت مع غوون نفس الاطار المطلوب , باستثاء الطلب لتلقي الناطق الشخصي , وكما ان الوزارة مدركة للامر , فان  رئيس الوزراء ولسون قد التقى موخرا الزعيم اناهرو .
ماثيوس 
المصدر : وزارة الخارجية , الملفات المركزية , pol  7 نيجيريا , سري , وفوري لاميدز , ارسلت الى سنزسترايك /سنكمافسا , لندن , انوغو , ابادان , كادونا .
برقية رقم 021552 الى لاغوس , 8 اب , ذكرت ان الموعد الرئاسي يمكن ان يكون ممكناً جراء الضغوطات على جدول الاعمال , 
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 ماثيوس  البيرت ج 
اوجوكو , المقدم 
ولسون 
العلاقات الخارجية للولايات المتحدة . 1969-1976 
مجلد ي. 5  الجزء الاول  , مستندات بشان الصحراء الافريقية التابعة 1969 ,مستند 38 ,  1972 
مذكرة من روجر موريس التابع لمجلس الامن القومي , 38 
ارسلت الى مساعد رئيس شؤون الامن القومي .
(كيسنجر ) واشنطن , 12شباط 1969  
مذكرة الى هنري كيسنجر 
الموضوع : قرار المساعدات الاغاثية الى بيافرا 
ان الجبل البيروقراطي قد ولد مساعدات بيافرا في ستة امور مرتبة , ولكنها خيارات مكلفة , واني اريد منك ان تنقل وجهات نظري الشخصية , حيث  اني ارى  المصلحة الرئاسية في هذه المشكلة لها هدف محدود ذو ضعفين .
1- اجابة او ضغط دخلي مريح من خلال اجراء :
1- اهتمام رئاسي كبير بالمعاناة و ,
2- يكون الحكم ضمن اولوية عليا و سلسة معينة والبحث عن حلول عملية .
2-  المحاولة الواثقة للحصول على مزيد من الاغذية بدون :
1- تورط سياسي اكبر على كلا الجانبين  , او 
2- المخاطرة بحياة الامريكيين و الممتلكات و المصالح السياسية على المدى الطويل .
الموقف السياسي 
لقد كانت لدينا بداية طيبة  في اطار الهدف الاول قبل اسبوعين مع اعلان نيغلر للمراجعة الضرورية, واني اعتقد انه امر مفهوم يجدر الاخذ به في الوقت الحالي من خلال اعلان مجلس الامن القومي بانه سياخذ الموضوع بنظر الاعتبار , وبعد الاجتماع , يمكننا ببساطة القول اننا ما نزال ندرس وضع خطوات معينة في نظر الاعتبار ولا يمكننا مناقشة الامور المحددة , وضمن احدى الاطر فان الرئيس يمكن ان يصدر حتى بيان مقتضب قصير حول الخطوط العامة للاجابة على المؤتمر الصحفي المحدد , والذي لحد الان لم يقم به , ( جدول أ ) وهذه الخطوات لا تلزمنا باي شيء الا الاهتمام , ويجب التأني في الوقت , ربما لمدة شهر , ليتمكنوا من اجراء دبلوماسية هادئة على طول الخط  متى ما قرر الرئيس الاختيار .
الخيار السياسي 
ان الهدف الثاني هو امر صعب للغاية وبشكل واضح , حيث تخبر ملفات مجلس الامن القومي  الرئيس  ان سعر مهمة الاغاثة المتوسعة هي عبارة عن حركة سياسية على الاغلب تجاه جانب معين او جانب اخر , ذات مخاطر عديدة  وعواقب غير محمودة , وقد وافقت بقوة على انه يجب عليه معرفة هذا الخيار الاساسي الذي هو رهن الوقت الحاضر , كما اني ارى  ان هناك فرق مهم في كيفية  تطبيقنا لهذا الخيار , وهكذا في كيفية توضيحنا للراي العام ذي الشان عن سبب عدم تنفيذه لمصلحة  مزيد من الاغاثة كما اشرت في الكتاب الموجز ,فان هناك اجماع عام في الحكومة على الخيار2 , وانتم سوف تستعيدون ان الخيار سيعطي دعما دبلوماسيا للفيدرالية و بالمقابل ستكون هناك تنازلات اغاثية لمواجهة بيافرا بالتعرية السياسية  والاخلاقية  من خلال رفض قبول الاغذية من الممر الارضي  المراد تفعيله , وبشكل صريح فان الخيار2 قد يطرح هذه الطريقة بشكل كبير بسبب :
1-   رغبتنا في رسم خيارات شديدة ,
2- ان وزارة الخارجية و الدفاع مقتنعتان بهذا الخيار , على الاقل في المستوى 
IG  حيث ان الحكومة الاتحادية  لن تلتف حول الاغاثة او على اقل على المساندة السياسية الاميركية  و ,
3- هناك انحياز جماعي في المفاوضات البيروقراطية مع مساعد الوزير بالمر , وذلك  للحصول على وضعية عادلة على اقل مستوى ( ان البيان الذي بين ايدينا الان ليس له أي مزايا ضمن الخيار 6  __ الاعتراف ببيافرا ,
وفي الحقيقة ان هناك مناقشات للخيار 2  تجعلنا في وضع اكثر حيادية و اقل تورطاً من الكثير من زملائي الذين يرغبون في الاعتراف ,  ويمكن للسيناريو ان يسير بشكل صعب جدا على هذا النحو :
= خطوة هادئة بوجود طلب للتعاون في  تاسيس الممر الارضي البري ,  وان مصالحنا هي انسانية بالدرجة الاساسية  ونحن ملتزمون  بالتصديقات السياسية , وان مساومتنا المضادة هي فقط  تهديد  عدم التعاون الثنائي .
==  طريقة هادئة و لكنها مباشرة الى بيافرا ( ربما تكون من خلال منسق الولايات المتحدة المعين الجديد) لطلب نفس الشيء في نفس الوقت  ضمن نفس الظروف .
== فان عارض أي الجانبين  لاي سبب كان , عندذلك سنتخذ قرار بــــ
1- الضغط على المسالة من خلال تدخل اكبر او :
2- تحديد الشخص العائق او الغير متعاون , واستمرار  نفس المستوى من عملية الاغاثة بوجود وعي واضح .
 ان الاعتبارات الرئيسية في هذه الطريقة هي :
1- يجب ان نكون متهيئين عند مرحلة ما على طول الخط بالنسبة للحكومة الاتحادية لتطبيق نوع معين من الخدمة الامريكية الرفيعة المستوى الى ( نيجيريا الواحدة ) ثم ان ذلك يعنى اتخاذ الجوانب المطلوبة .
2-  فان وجد واضعوا هذه الطريقة على هذا المستوى الاتحادي , بقاء استمرار المعاناة , فاننا لن نستطيع تنفيذ قضيتنا العامة بالنسبة لعدم التدخل هنا في المجال الداخلي بدون  تحديد المحققين الاتحاديين ,  مع ذلك  فان هذا سيكون ضربة الى موقفهم و ستميل الوزارة الى مقاومته , وسيقوم بالمر و الاخرون بالجدل اولا في اننا يجب ان نقدم الدعم ( الادنى ) و ان لم نستطع فعل ذلك فاننا ربما  نحيط المسالة بالشعور بالذنب .
وان عارضت بيافرا , فاننا بالطبع سننفذ قضيتنا و نتجنب التورط قدما مع المحققين الاتحاديين , و المشكلة هي ان اوجوكو سيتفهم هذا  اضافة أي أي احد اخر , فهو ذكي بما يكفي لجعلنا نخرج من المازق بسهولة .
3-  في اخر تقييم للامر وعلى  بالرغم من انني اوصيت بهذه الطريقة  ضمن اسس من الحكم البسيط في اطار نتيجة الحرب , فانه يتيح لنا البقاء بشكل معقول وواضح من قبل المحققين الاتحاديين في الوقت المطلوب عندما تبرز هناك تبعات على الاقل حتى لا يستطيعون العودة الى التشكيل من جديد , وانه من وجهة نظري (المتواضعة) في الوقت الحالي ان بيافرا ستنفذ ذلك بطريقة او باخرى , وتحت أي مدى فان مستقبل الحرب بالنسبة للفيدرالية النيجيرية بوجود او عدم وجود بيافرا , من المحتمل ان يكون سيئاً في افضل الحالات , اني ارى ذلك في بداية الفترة  المطولة من الاضطراب و الهمجية الداخلية , وان المدى النهائي لن يبقى النخبة ذات المنهج الانكليزي  التي نعرفها منذ عام 1960 ,  ولكن يفضل السفر بالباخرة وبعيد عن اعين الجيش الاتحادي , الذي وضع اسلحة اوتوماتيكية على خدمة الفئات الموالية القبلية الجزئية .
4-  ومهما تكن نتيجة الحرب , فان فشل هذه الطريقة  يمكن ان يجعلنا نقول بامانة  اننا فعلنا ما باستطاعتنا بالنسبة للاغاثة و اختيار الجوانب في الحرب الاهلية  بحيث انها لم تكن من ضمن امورنا التجارية , وهو الموقف الذي سيجد حلفاء مهنيين  من خلاء سيناتوزرز بروك  و فلوبرايت  واخرين .
التوصيات 
من خلال دعمكم  لطريقة محدودة من هذا النوع في مناقشات مجلس الامن القومي فيما يخص خيارات الاغاثة بالنسبة لبيافرا , فان جواسيسي اخبروني ان ريتشاردسون مساعد الوزير و كادره ربما يفكرون على طول نفس الخطوط , ولكن ريتشاردسون سوف يبقى في باريس في يوم الجمعة , واني في هذه اللحظة لا اعلم كيف سيصل الوزير روجرز بعد  تقديم ايجاز عن المجلس الافريقي , فان تم تبني  تلك الطريقة , فرغم ذلك , فانه سيبدو موضوعا ملائما لاستمرار المراقبة على لجنة  مساعد الوزير , وعلى الاقل فان بعض من تلك الخيارات الاساسية قد تم اتخاذها لنا ضمن مجال تواصل سفيرنا الاتحادي المحنك في لاغوس .
روجير موريس 
 المصدر : الارشيف القومي ,  المواد الرئاسية لنكسون , ملفات مجلس الامن القومي , صندوق بريد 741 , ملفات البلد , نيجيريا , سري 
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العلاقات الخارجية للولايات المتحدة . 1969-1976 
مجلد ي. -6 مستندات تخص افريقيا ,1973-1976 , مستند رقم 212 
برقية 4100 من السفارة في نيجيريا الى وزارة الخارجية , 5 نيسان 1976 ,0620 z 1 
وزارة الخارجية 
برقية 
من : السفارة الاميركية في لاغوس 
زيارة  الوزير 
فورية 
لاغوس 4100 
الى  الوزير  و شاوفيلي 
 المصدر : لاغوس 4067 
ان رغبة الحكومة العسكرية الاتحادية في الغاء زيارة الوزير  التي تم الترتيب لها , امر لا شك فيه , مما يحدث وجود بعض الامور ,  فاولا هناك استمرار في اجراءات  الاستقرار الداخلي , وان رد الفعل السلبي  من قبل الحكومة العسكرية الاتحادية تجاه الزيارة يبدو انه يعكس اهتمامات حكم  اوباسانجو من خلال قدرته على التعامل مع مشاكل الامن الداخلية ( لاغوس 3822 ) , وذلك ما سوف تشعله الزيارة  و تثيره , وعلى الرغم من رغبة الحكومة العسكرية الاتحادية على اثبات ( طبيعتها العادية) للبيئة المحلية من خلال ادارة زيارة الوزير بسلاسة وبدون تخبط , وان مخاوف الحكومة العسكرية الاتحادية هي عدم قدرتها على الغائها , علاوة على ذلك فانها تامل و بشكل اكيد قي تجنب الوضع عندما تكون القوات الامنية الحكومية في حالة صراع كبير مع مواضع سياسة  الدعم الرسمي للحكومة الاتحادية  العسكرية .
2- اما بالنسبة  للاعتبارات الاخرى فاننا نتوقع  تدعيم القرار , مع موقف غوون في المملكة المتحدة  الذي ما زال لم يتخذ له حل  لحد الان, وان التحقيقات حول محاولة الانقلاب ما تزال جارية , ويتوقع اجراء المزيد من الإجراءات , كما ان والكراهية  يمكن ان ترتفع تجاه الاجانب , فيما اعتبرت الحكومة العسكرية الاتحادية هذا الوقت غير ملائم لتلقي مثل هكذا زيارة من مسئول أجنبي  رفيع المستوى , وخاصة من الولايات المتحدة , وان الالغاء الحالي لمؤتمر الدراسات الاقليمية الامريكي و انسحاب مستشار التعليم في اخر لحظة من الالتزام وذلك  لالقاء خطاب  امام USIS  لمراسيم الرقابة لمقالات الطلبة الفائزين بالمسابقة, اضافة الى استمرار هجوم الصحافة على وكالة المخابرات المركزية و سياسة الولايات المتحدة  في افريقيا , كل ذلك اشارات الى ان الحكومة الاتحادية ترغب في هذا اللحظة بالحفاظ على وجود مسافة بينها  وبين الولايات المتحدة .
3- اخيرا نعتقد ان التوقيت للزيارة قد اصاب النيجيرين بالاحباط , حيث ان الوزير كان يامل ان يتواجد هنا مدة اطول و ان تكون لديه فرصة سانحة لناقشات مستفيضة حول المسائل الافريقية و الدولية ,ان موقف نيجيريا في اخر المطاف تمثل في سلسلة من  8 توقفات افريقية موجزة  قد تبدو انها تعكس الاعتراف الغير تام لموقف نيجيريا في افريقيا ( كما تراه الحكومة العسكرية الاتحادية ) و اهمية التواصل النيجيري الامريكي .
ايسوم 
المصدر :وزارة الخارجية , ملفات سفارة لاغوس ,ل وت 79 ف 43 , منظمة ,  POL  -3 هنري كيسنجر . زيارة معلقة , سري , وفوري , تم كتابته من قبل دي س , م اوليفر , س كروسبي , وتم التوضيح من قبل روبيرت ل. بروس , التابع للقسم السياسي , وتمت المصادقة من قبل السفير دوناد , ب , ايسوم 
معاينة الصورة 
ص 1 
ص 2 
الافراد 
 ايسومدونالد 
 غوون , الفريق اول 
العلاقات الخارجية للولايات المتحدة, 1964 -1968 
مجلد 24 , إفريقيا , مستند 390 
مذكرة من ادوارد هاملتون التابع لكادر مجلس الامن القومي الى مساعد الرئيس الخاص ( روستو )1
الموضوع / طلب غوون للسلاح 
كما كنت متاكدأ  وحسب علمكم , فقد ارسل غوون طلبات محددة الى الرئيس هارولد ولسون البارحة يساله عن البيع السريع الى الحكومة العسكرية الاتحادية عن اسلحة  تفجير المقاتلين عدد  12 , و 6 قوارب بي , تي , واسلحة مضادات الطائرات عدد 24 , وقد اراد ان يبدأ التوزيع ضمن 24 ساعة , واضاف الى انه ان لم تكن الولايات المتحدة و المملكة المتحدة قادرتين على تجهيز تلك الاسلحة فانه سوف يضطر للحصول عليها من أي مصدر اخر يمكن ان يكون متوفراً , في اشارة الى المصدر السابق و هو الاتحاد السوفييتي او دول اوروبا الشرقية , ونحن لا نعرف ان كان غوون قد عقد مؤخرا اتفاقاً مع مجهز اخر لتلك الاسلحة , كما لا نعرف ان الحكومة العسكرية الاتحادية كان لها مهمة في موسكو الاسبوع الماضي , حيث طالب الشرقيون ( ورفضت الحكومة العسكرية الاتحادية ذلك ) انه توجد مفاوضات حول الاسلحة , ونحن ايضا نعرف انه كان هناك شيء محدد في عبارات  التشيكيين ,  وكان  القرار القضائي هو ان لم تكن هناك لحد الان أي اتفاقية مبرمة , فانه سيكون هناك قريبا تقريرنا الاخير وهو ان البريطانيين لديهم اجتماع  مجلس  الوزراء حول هذا الموضوع في هذا اليوم , ولكن ذلك هو ترتيبهم الاساسي وهو الموافقة على بيع اسلحة مقاومة الطائرات , ولا شيء غيره , وقام واين فريدريك ( ممثل عن جو بالمير الذي هو بصدد المغادرة ) و انا بالعمل على مقترح الموقف الأمريكي التالي بالنسبة لتسليم الامر وطاعة نيك كاتزنباخ حالا قدر المستطاع :
1-  ان الولايات المتحدة  قد حافظت و بشكل ثابت على ان المشكلة النيجيرية هي مشكلة داخلية بحيث لا يمكن التدخل فيها بشكل ملائم ,  وهذا ما استمر على انه يعد وجهة نظرنا الدائمة  تجاه الامر .
2-  اعطاء الإمكانية يعني تجهيز تلك الأسلحة مما يؤدي بشكل حاسم الى حرب اهلية , وان الولايات المتحدة لا تستطيع الموافقة على تجهيزها .
3-  نحن مهتمون و بشكل كبير بالوضع الامني  من خلال رسالة الفريق اول غوون , لذلك نحن نطلب من سفرائنا  بالاقتراب من كينياتا , والرئيس ديوري و الفريق اول انكرا قدر المستطاع بصفة وسطاء ,( فكل منهم قد وافق من قبل كلا الجانبين على ان يكونا محايدين في النزاع النيجيري )  وكان مقترح كيناياتا هو التمسك باجتماع وشيك لرؤساء الدولة الافريقية الشرقية الذي يخططون على تبني المشكلة النيجيرية ضمن جدول اعمالهم , فان طبق كاتزنباخ توصياتنا بدقة , فانه يمكن ان يقدم لهذا الموقف الى السفير النيجيري في شكل توصيات مساعدة , 2 , ولن يكون الامر منجزا باسم الرئيس , فقد يبدو من الافضل  الينا الحفاظ على الرئيس بعيدا عن ذلك قدر الامكان.
ان القرار وراء هذا الموقف هو توقع وجود مبيعات اسلحة من مصادر شيوعية الى الحكومة العسكرية الاتحادية, الى المدى الذي يتجنبونه, وهو ليس محضوراً ليكون مستحقاً لاشعال فتيل الحرب من خلال بيع الأسلحة الى الحكومة العسكرية الاتحادية, ونحن نعتقد ان التشيكيين لديهم مساومة مع الشرق حول بيع الأسلحة , و قد تصرف السوفييت بشكل صحيح خلال الازمة , وشددوا على الوحدة في كل مناسبة , ولا يبدو ان الشيوعيين متورطون في أي حملة من اجل الحصول على السيطرة السياسية على نيجيريا, كما ان البيئة السياسية العسكرية النيجيرية قد جعلت الامر غير ممكن بشكل موضوعي , في افضل الحالات ,حتى وان كان العكس , فان التكلفة السياسية لاتخاذ المواقف في نيجيريا فيما بعد اجواء الشرق اوسطية في نيجيريا ستكون عظيمة بالفعل , وخاصة الى قائمة AID , ومن خلال الجو العام للكونغرس , واني لن اكون مندهشا مطلقا ان توصلنا الى حل سريع بخصوص هكذا مبيعات و ربما  الغاء MAP في نفس الوقت , ( بعيدا عن المشاكل الاخرى فان هناك مناصرين شرقيون اقوياء في الكونغرس, يقودهم السيد ريسنك , وبشكل موجز , نحن لا نعتقد ان الولايات المتحدة تستطيع او يجب ان تنبذ الموقف الراهن في الوقت الحالي , كما اني اريد الوصول بكم من خلال كل ما ذكر , بسبب ان هناك فرصة يمكن لكاتزنباخ  الاتصال بكم هذا المساء , فعندما تحدث واين معه البارحة , بدا انه يميل نحو الجواب المريب الى غوون مشيرا الى اننا يمكن ان نتحدث , رغم اننا لا نستطيع وبشكل واضح عمل أي شيء في 48 ساعة , وكان فريدريك , بيرت ماثيوس ( سفيرنا الى نيجيريا ) و انا مقتنعون تماما و بشكل اكيد انه سيكون هناك خطا جسيم في اعطاء غوون أي سبب للاعتقاد اننا قد نمنحه طلبه مالم يكن هناك فرصة حقيقية يمكننا العمل عليها بشكل حقيقي ,ان الامر قد يؤدي الى اضرارنا الى الابد بوجود الشرقيين , وسوف يضعنا في فشل ذريع مع غوونا اذا ما قمنا بالتسليم كما اعتقد و بقوة في ادنى الحدود , واني اعتقد ان الرئيس يجب عليه معرفة أي رد اكثر من كونه واضحاً بـ ( لا) , و هو من سوف يكون على تماس مع العواقب الوخيمة في نيجيريا و سيواجه ردود الافعال , وسوف يحاول فريدريك (1) التحدث مع نيك بعيد عن ( الاحتمال ) التكتيكي و (2) ان بقي نيك غير مقتنعا , فسوف يطلب منه بحث الامر مع الرئيس قبل مغادرته , كما اني اتوقع ان ذلك سيؤدي الى استدعائكم , وسوف ابلغكم باخر التطورات , واني اتوقع  اخذ بعض الوقت كنوع من الاجازة هذا الاسبوع, ولكني سوف اوافيكم بالاحداث و متواجد ان اردتم المزيد من التفاصيل .
ادوارد , ك . هاملتون 
 المصدر : مكتبة جونسون ,  ملف الاممن القومي , ملف البلد , نيجيريا , المجلد .1  مذكرات و منوعات , 6/64 , - 8/67 , 
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تنوي الخطوط الجوية الغانية و الغينية البدأ برحلاتها الى موسكو عن طريق تونس و سويسرا 
الموافقات مؤجلة حالياً ,  اقترب البلدان من تاجيل الرحلات بسبب طلب موسكو , ومن المحتمل ان يكون الامر بسبب عدم التاكد , كما هو حدث بالنسبة للموافقة السوفيتية السودانية وفيما يتعلق بالولايات المتحدة حول عدم رغبة السوفييت بتوسيع الرحلات المدنية في افريقيا , وعبرت كل من تشاد و السودان و النيجر عن مفاجئتهم تجاه اهتمام الولايات المتحدة , و قامت الشؤون الليبية بابلاغ السفارة في بنغازي  انه ان سمح أي بلد افريقي للطيران السوفييتي  فان الاخرين لا يستطيعون رفض ذلك  لمدة طويلة.
ان الاحساس الكبير باستغلال القومية من قبل السوفييت , لا شد انه مدرك لجهود الغربيين في اجراء المنع , وان الاتحاد السوفيتي ينفذ اجراءات هادئة من الامور التي تاخذ موافقات الخط الجوي فيما يتعلق بالسلطات الاجنبية و هذا يعتبر نوع من الاجراءات السيادية الطبيعية , كما ان الشؤون السوفيتية اكدت  تشاد و بشكل غير صحيح  على ان النيجر قد وافق مؤخراً على الحقوق الجوية من خلال نيامي , علاوة على ذلك فان السودان هي الاولى التي قادت الى التفكير ان موافقات الخط الجوي السوفييتي مع نيجيريا و ليبيريا قد تم تقريرها بشكل فرضي .
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207 – مذكرة من مساعد  وزير الدولة للشؤون الخارجية ( الارشيف) الى مساعد الوزير ( مكغي )
واشنطن , 10 ايار 1962 
الموضوع 
دخول الخطوط الجوية المدنية السوفييتية الى نيجيريا
ان نجاح الاتحاد السوفييتي منذ شهر كانون الثاني 1962 في التفاوض حول اربع اتفاقيات للخطوط الجوية المدنية في شمال و غرب افريقيا ( المغرب و مالي و غينيا و غانا ) و في الوصول الى نقطة الموافقة المشابهة النهائية المستخلصة مع السودان التي يمكن ان تؤدي الى طرق في شرق ووسط افريقيا قد جعلتنا نفهم كيف يتم التوجه الى المشكلة السودانية و الى التخطيط على  المدى البعيد لتحسين ترتيباتنا التنظيمية بالنسبة لتشكيل سياستنا في هذا المجال .
المصدر  : وزارة الدفاع / س /س – ملفات  مجلس الامن القومي , ل وت 70 د 265  ,  اجتماع مجموعة مجلس الامن القومي في 11 ايار 1962 , سري 
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 من  خلال التماشي معه ,  لا يبدو واضحاً كم سيستغرق هذا الوضع من الوقت , ولكن هناك حل يسير يقبل به الجميع , وهو سيكون افضل جواب , وذكر ساندي انه كان يحاول الحصول على مساعدة الكومونويلث في ايجاد الحل , وقد وافقت كل من كندا واسترااليا  وتانجانيكا على عقد لقاء مشترك مع البريطانيين و قادة رودسيا الجنوبية , ورغم ان المحيط العام رفض هذه الفكرة رغم قوله انه يامل في اجراء  محادثات خاصة غير رسمية مع بعض دول الكومونويلث مستندة على الاسس الثنائية , و تساءل الوزير ان قام البريطانيون بالتوضيح بشكل علني  في انهم لن يمنحوا الاستقلال على أسس التوكيل الحالي , وقال ساندي انهم قد اشاروا الى خطابه الحالي في البرلمان. ( ثم قرا بعد ذلك مقتطفات من خطابه) .    وعلق الوزير اننا كان لدينا انطباع ان البلدان الافريقية تتخذ مواقف معتدلة بشكل كبير بشان الموضوع  منذ اكثر من عام , ثم وافق السيد ساندي , الا انه قال انه يامل ان تقوم الولايات المتحدة بالمساعدة في ( تخفيف حدة المسالة )  خاصة من خلال استخدام نفوذنا في الامم المتحدة .
 واشار الوزير الى انه في  الاشهر القليلة الماضية  قام بالطلب من السفير اورمسبي – غور ان كانت الولايات المتحدة سوف تخبر الأفارقة بشكل خاص ان البريطانيين قد اكدوا لنا انه لن يتم منح الاستقلال على أسس التوكيل الاختياري الحالي , واعترض السفير على مسالة الوقت , وقال السيد ساندي انه فكر بما قاله هو  ورئيس الوزراء حول هذه المسالة (على سبيل المثال, خطابه في البرلمان) اضاف الى  انطباعه الواضح بشكل جلي حول الموقف البريطاني, ولكن البريطانيين  من المكن ان يكونوا قادرين على بيان مكتوب اكثر ان فكر الاميركان انه سيكون مفيداً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في 14 تشرين الاول , اتخذت الجمعية العمومية القرار رقم 1883  , حول مسالة روديسيا الجنوبية , من خلال التصويت ب 90 صوت مقابل 2 , و بامتناع 13  ( بضمنهم الولايات المتحدة ) , و لم تشارك المملكة المتحدة في التصويت , وكان نص القرار 1883يتعلق بشكل اساسي بنفس مسودة مجلس الامن التي صوتت عليها المملكة المتحدة في 13 ايلول ,  وبالنسبة للنص يمكنكم الاطلاع على ( سياسة الخارجية الاميركية ) الملفات الحالية , 1963  ,  من ص 719 الى 720 .   
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6- من وجهة نظر سابقة , يمكن الاستنتاج وبسرعة ان توقعات التوسع لتاثيرنا سوف تكون غير ملموسة , علاوة على ذلك من غير المحتمل تسريعها ان كان استعدادنا لتقديم المساعدة ما زال في طريق واحد  مع ( توسل) الولايات المتحدة الاساسي  للسماح بالمساعدة , وفي الجوار هناك بلدان شرقية (غربية التوجه) صديقة مثل ليبيريا و نيجيريا و سراليون  و السنغال   ومجلس دول الحلف ,
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2- ان روديسيا هي قنبلة افريقية موقوتة جديدة , فان لم يحصل الوطنيون الطموحون على بعض الامل , وان لم يقدموا على الحوار المبدئي بدلا من العداء الحربي , سيكون هناك  بصيص امل ( بعد فترة التحمل )
3- سيقع برتغاليو افريقيا تحت ضغط شديد من اجل التصميم الذاتي من كل افريقيا المستقلة .
4- ان تطور نيجيريا سوف يخمد بشكل بطيء ان لم  تقم الولايات المتحدة و الاخرون بالبدء بتقديم المساعدة بشكل سريع يتلو ذلك بشكل واضح .
5-  يجب ان تتحرك السياسة الامريكية بشكل تصوري و سريع في هذه المناطق والا سوف تتعرض الهيبة الامريكية الى التدني بشكل حاد و الهبوط السريع .
6- وعدت pafmeca ان تصبح منظمة افريقية جديرة بالاهمية فيما يتعلق بجميع بلدان افريقيا الشرقية من اثيوبيا  الى تانغانيكا و الكونغو , وروديسيا الشمالية و نايسلاند , وسوف يتم الاهتمام بالموضوع  مع حكومة الحكم الذاتي السوداء في روديسيا الجنوبية  وانغولا و موزمبيق و في جنوب غرب و جنوب افريقيا .
(ادناه ايجاز عن البلد )
217 . مذكرة من  مساعد الرئيس الخاص (دونغان ) الى الرئيس جون كندي 
واشنطن ,  6 اذار  , 1963 
الموضوع 
المساعدة الى افريقيا 
فيما يلي ادناه مناقشتكم مع الفريق اول كلاي في يوم الثلاثاء , لقد فكرت انكم قد تكونون مهتمون بتعطيل برنامج المساعدة لعام 1963 بالنسبة لافريقيا :
المصدر : مكتبة  الرئيس جون كندي , ملفات مكتب الرئيس , مذكرة الكادر , دونغان , رالف .أ, 1/63-5/63 ,  بدون اجراء سري 
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الدبلوماسية الرئاسية
قام الرئيس كندي يتكوين علاقات شخصية حميمة مع الكثير من القادة الافارقة بضمنهم بعض الوطنيين المحاربين مثل ( بن بلا) من الجزائر و نكروما من غانا و سيكو توور من غينيا , حيث ان تلك العلاقات مكنت الرئيس الاخير من  ممارسة تاثير شخصي على عدد من المشاكل الافريقية , ومن خلال اتخاذ قرار خدمة مسؤولياته لرسائل التعازي لتاكيد استمرارية سياسة الولايات المتحدة  وسوف يقوم الرئيس جونسون بنقل امنياته في فرض تلك العلاقات الشخصية , ويمكن للرئيس تقديم شاهد على نواياه فيما يتعلق باستقلال كينيا في 12 كانون الاول من خلال تخصيص المدعي العام لرئاسة وفد الولايات المتحدة الى احتفالات الاستقلال ومن خلال تلقي رئيس الوزراء كنياتا عندما جاء الاخير الى الولايات المتحدة بمناسبة انضمام كينيا الى الامم المتحدة , وان تضمين القادة الافارقة ( مثل الرئيس ازيكوو رئيس نيجيريا ) في برنامج عام 1964 و الزيارات الرسمية يمكن ان تخدم كذلك نفس الغرض . 
سري
هذه الوثيقة تعود  لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية
تم طبعها للحكومة في  تشرين الاول 1958  
نسخة  ( 69)   24                                          نسخة رقم : 66
10 اذار 1969 
مجلس الوزراء
الساسة الخارجية : نيجيريا 
مذكرو وزير الدولة للشؤون الخارجية و الكوموويلث 
قصف المدنيين 
اثارت التقارير الاخيرة  انتقادا  واضحاً لسياستنا تجاه نيجيريا بالنسبة  لقصف المدنيين , في داخل البرلمان و الاماكن الاخرى , وهناك بالتاكيد ضغط كبير في بعض زوايا البرلمان لتغيير السياسة , ولكنه من الصعوبة الحكم في كيفية توسيع هذا الشعور .
2- ان المسألة الحالية هي قصف المدنيين في بيافرا ,لقد ركز النقاد مثل صحيفة (التايمز) والنقاد الاخرون  بشكل كامل على الجانب الاتحادي (حكومة نيجيريا) واختاروا القاء الضوء على حقيقة ان قادة بيافرا بداوا القصف في هذه الحرب وقصفوا لاغوس في احدى المرات و قرية تابعة للحكومة الاتحادية مما تسبب في وقوع ضحايا كما حصل مؤخرا في 31 كانون الاول .
ومن خلال توصياتي الموجهة ,  تبنى السير هانت ذلك بصورة شخصية مع الفريق اول غوون في الثالث من اذار , كما اني رايت بنفسي المستشار السامي النيجيري في نفس اليوم , وقد اشرنا الى ذلك القصف الجوي و الذي تم اعتباره هجوماً متعمداً على المدنيين ,قد ادى الى  ضرر بليغ للجانب الحكومي الاتحادي للحصول على او عدم الحصول على أي ميزة جراء ذلك , وقد شددنا على ان الخطوات السريعة يجب اتخاذها لضمان ان التعليمات التي وجهت الى الطياريين هي مهاجمة الاهداف العسكرية فقط  بدقة متناهية وبشكل عام ,كذلك اننا اكدنا على الحكومة الاتحادية لجعل الاعتبارات واضحة امامها بشكل علني من اجل ان لا يرفضوا زيارة فريق المراقبين للاقليم المتمرد ان وافق اجوكو على ذلك .
3- اجاب الفريق اول غوون انه لن يوافق مطلقا على  ارتكاب قصف المدن ,  من حيث ان حالة المدن المستولى عليها حاليا في المناطق الاتحادية موافقة على ذلك , بحيث انه اعتبر الناس العاديين في مناطق التمرد هم مواطنون نيجيريون و الترخيص بالقصف كان ضد الاهداف العسكرية ( تم تسليم نسخة من التعليمات الحالية الى القوة الجوية التي بينت انه يجب بذل اقصى الجهود من اجل الحفاظ على ارواح السكان قدر المستطاع و لايجب قصف الاهداف الغير عسكرية و يجب تجنب تجمعات المدنيين  ) وان استجواب السجناء ـ ص 1
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قد قدمت معلومات كاملة حول عديد الاهداف ( مثل مواقع المدفعية واماكن الوقود و مؤسسات التدريب ) على اطراف المدن .
4-  كان غوون يشك في السماح للمراقبين بدخول اقليم التمرد و لم يعد باالتفكير بالامر مرة  ثانية , وكذلك وعد بالاخذ نظر الاعتبار  وضع بيان علني مطول حول الاوامر المعطاة الى طياريه .
5- ان المشكلة الرئيسية هي , انه بينما يكون غوون مخلصاً في نيته من خلال عجزه او عدم مراعاته على طول الخط , فان اوامره قد لا يتم تنفيذها حرفياً خاصة من قبل الطيارين المصريين .
6- ونحن مستمرون في حثه على تقديم اشراف مفصل بشكل واف حول ايجازهم و سيطرتهم , كما اننا اشرنا و بقوة الى ان الهجمات الجوية عدا الشريط الجوي يتم استخدامها ن قبل حاملة الطائرات المزودة بالاسلحة , حتى ان كانت الاهداف شرعية فانهم يجعلون الامر سيئا جدا .
المباديء التي تتضمن سياستنا 
7- ان سياستا تستند على مبدأ مفاده ان الانقسام يدمر كل من نيجيريا و افريقيا برمتها , وفيهذا الاطار , نحن مدعومون تماما من قبل ( U  ثانت ) و من قبل الاغلبية الساحقة من الحكومات الافريقية , ويجب ان نضع في الاعتبار كل من رفاه نيجيريا بشكل كامل و مستقبل افريقيا على نفس النحو , و ووقوفنا الى جانب كل من نيجيريا و افريقيا , و الحقيقة الماثلة للعيان ان نيجيريا تحتاج عرق الابو و عرق الابو يحتاجون نيجيريا , وان ارض عرق الابو هي الجزء المكمل من نيجيريا ليس فقط سياسياً فحسب بل جغرافيا و تجارياً وضمن كل اعتبار اخر , و لا يمكن ان يوجد ضمن نطاقها او مجاميع الاقليات القريبة منها من ليس لديه الرغبة التي  توقفت لفترة قصيرة في الاعتراف بذلك من حيث لا يمكن ان تستمر و تحتفظ فقط  بالمشاكل في المستقبل .
8- اقترح بعض النقاد ان معلوماتنا غير كاملة حول الموقف في نيجيريا , وخاصة فيما يتعلق بداخل بيافرا ,انني اعتقد ان هذا الانتقاد هو عبارة عن اتساع لهذا الامر المشار اليه ,و بالطبع نحن لا نمتلك ميزة  بعثة الخدمة الدبلوماسية الدائمة في بيافرا , فقد اعتدنا على ان يكون لدينا نائب المستشار السامي في ( انورغو) , ولكن العقيد اوجوكو جعل من موقفه صعبا للغاية  مما جعلنا مضطرون لسحبه , وفي الحقيقة ارسل الينا المندوب السامي في لاغوس تقاريرا وافية  وكافية حول  الجانب الاتحادي ( الحكومي ) و الموقف الجدير بالاعتبار , ونحن لدينا معلومات من زيارات اعضاء  البرلمان البريطاني و الكندي واعضاء الكونجرس الامريكي  وموظفو الاغاثة و  ودعاة التبشير الديني و رجال الصحافة , لذلك فان لدينا مقدار كبير من الزائرين  ومن الاخرين الذين يكملون معلومات اللجنة العليا , ونحن  نقارن التقارير و الملاحظات مع تلك
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 القادمة من الاميركان و الكنديين   و الحكومات الاوروبية ايضا , اضافة الى الصليب الاحمر الدولي ومنظمة اوكسفام  و صندوق انقاذ  الاطفال و شركة shell  البريطانية للبترول  و شركة افريقيا المتحدة و عدد كبير من الموظفين البريطانيين الذين هن على اتصال دائم معنا , ونحن كذلك نحافظ على التواصل الرسمي مع  النيجيريين و التواصل الغير رسمي لقادة بيافرا في لندن , ونحن نعرف قدرا كبيرا فيما يخص نيجيريا و بيافرا و نحن على اطلاع واسع اكثر من أي حكومة اجنبية .
مصالحنا و سياستنا 
9- ان ما يريده بعض المنتقدون لساستنا في داخل و خارج البرلمان هوايقاف تجهيز السلاح الى الحكومة الاتحادية و الذي يعني ان تاثير ذلك هو سحب دعمنا لهم , وقد يكون من الخطأ التفكير ان هذا الاجراء سوف يضعنا في موقف حيادي , وكحال صانعي و موردي السلاح الى نيجيريا , فان أي خطوة لايقاف تجهيز السلاح المتفق عليه الى الحكومة الاتحادية قد يعني بالفعل اننا ندعم تمرد العقيد اوجوكو , ولا يجب علينا ان نكون حازمين في  اتخاذ القرار ضد خيارنا الافضل الذي يؤدي الى في حقيقة الامر الى تدمير كبير لمصالحنا ولن يؤدي الى عمل أي شيء مطلقا لايجاد حل في الافق القريب ,ان الاعتبارات المتقدمة في المذكرة و التي عممتها الى زملائي في 9 كانون الاول , نسخة رقم (68) 126 , ما تزال نافذة ,وان ايقاف تجهيز الاسلحة الى الحكومة الاتحادية في هذه المرحلة ستكون له نتائج  خطيرة للغاية بالنسبة الينا .
10- ويمكن ان يكون الامر الى خطر على حياة 16000من الرعايا البريطانيين الذين يعيشون في نيجيريا الاتحادية , كما انه قد يمثل مجازفة كبيرة لاستثمار شركة "شيل" البريطانية للبترول في نيجيريا من حيث انهم ينفقون حوالي مليون جنيه استرليني اسبوعياً ,وهذا الاستثمار الكبير حاليا هو بداية انتاج  متناقص  سيتضاعف اربع مرات في السنوات الاربعة المقبلة و له تاثير مهم على موازنتنا بالنسبة للمدفوعات , وبدات مؤخراً صادرات النفط بالوصول الى الشكل الذي وصلت اليه قبل الحرب , ان التدخل في  تجهيزات النفط  النيجيري ستؤثر بشكل اكيد بشكل عكسي على مفاوضات البلدان المنتجة للنفط في الشرق الاوسط ويمكن لن تدمر الثقة الدولية في انتعاشنا الاقتصادي .
11- ويمكننا ان نقرر اجراء مجازفة كبيرة تؤثر على الارواح و الثروات ان كان هناك تجاوز للاعتبارات الاخلاقية و السياسية ,ولكنه ليس من البديهي (كما اني لا اعتقد انه من الصواب في شيء) ان الامر فيه من الصواب الاخلاقي ايقاف تجهيز السلاح التقليدي الى نيجيريا عندما تواجه تمرداً و نجاحا يمكن ان يكون كارثياً بالنسبة الى نيجيريا و افريقيا , اما بالنسبة للموقف السياسي فان التاثير الرئيسي لتغيير السياسة يمكن ان يجعل نيجيريا تعتمد و بشكل كبير على الاتحاد  السوفييتي ويدمر افريقيا و نحن ايضا على حد سواء . 
التوقعات العسكرية 
12- ان  الحكومة الاتحادية مدركة تماماً الى اننا تحت ضغط كبير جدا  كما اننا يجب ان صعوبة في السيطرة على الخط الموجود هنا ان استمرت الحرب الى اجل غير مسمى على الخطوط الحالية ,واوضح ذلك  رئيس الوزراء الى الزعيم اولو عندما التقى به في 19 كانون الثاني .ـــ نهاية 3 
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لقد كان الزعيم اولو متفائلا حول توقعات الهجوم النهائي , ولكن لم يظهر هناك أي تقدم يذكر ,  فخلال الاسابيع الاخيرة احرزت بيافرا شيء من النجاح في الاندفاع الى الامام باتجاه الجنوب الغربي على جانبي منطقة اووري و التي كانت لفترة معينة معزولة تماما  , ولكن في الايام الماضية القليلة دخلت المساعدات الاتحادية الى اووري ,  ومن جانبها اتحدت القوات الاتحادية بقسميها الاثنين معا في الشمال , ونحن لا نستبعد امكانية قدرة الجيش الاتحادي على التقدم من الشمال ,ان التقييم الاخير الذي تلقيته من السير ديفيد هانت كان مفاده انه يتوقع تقدم القوات الاتحادية باتجاه الجبهة الشمالية خلسة في أي يوم رغم انه يتوقع خيبة امل محتملة ,فان كانت القوات الاتحادية قادرة على اجتياح المنطقة المتبقية من بيافرا , بصورة خاطفة ( ولعمل ذلك فانهم سيكملون تقدمهم قبل نهاية شهر ايار عند هطول الامطار ) فان ذلك يعني حلاً لمأزقنا الكبير , وما سوف يعطي الحسم سيكون توجيه ضربة حاسمة الى الشريط الجوي لبيافرا من حيث ان الرحلات الجوية العسكرية تستخدمه في الوقت الراهن , وان افضل امل عملي هو احتمالية قدرتهم على الحصول على مكاسب كافية لاقناع اوجوكو انه لا يستطيع الانتصار ( وخاصة ان لم يكن هناك اعتراف كاف او تحركات اخرى لدعمه من الخارج ) وبدلا عن ذلك ان كان هناك انعطاف واضح للتيار ضد بيافرا فان اكثر قادة بيافرا حكمة قد يبداون  في التخلص من العقيد اوجوكو , وفي كل من الحدثين فان المفاوضات يمكن ان تبدا بنية خالصة في استقرار كلا الجانبين  اللذان في الحقيقة  يتطلبان النجاح , ولحد الان اتخذ الجانب الاتحادي من وجهة نظرنا موقفا تفاوضيا معقولا وهيئا نفسه لتقديم  ضمانات معقولة  لامن عرق الابو و رفاهيتهم , اما  بيافرا فلم تقم بذلك , فقادتها لم يكونوا راغبين في اقل من الاستقلال , لذلك لم تعترف أي حكومة نيجيرية بهذا  ولم تدم ذلك , وقد اقسم الفريق اول غوون ان يحافظ على وحدة البلاد و تم دعمه من قبل الروس ولم تشك اغلب افريقيا بقدرته على الوفاء بهذا الوعد .
13- ويجب علينا رغم  اننا نواجه حقيقة ان الحرب قد تجرنا قدما وان القوات الاتحادية التي توسعت بشكل كبير وو التي يتم توجيهها من خلال خطوط اتصالات طويلة بشكل متناسق قد لا  تكون قادرة على تشكيل هيمنة مبكرة من ذلك النوع الذي يحقق مفاوضات حقيقية , وقد  يكون حتى مستحيلا رغم اني اعتقد  في الوقت الحاضر من عدم احتمالية تقدم بيافرا كثيرا في الجنوب  وتهديدها لميناء هاركورت  , رغم عدم وجود اطر معينة للتفكير في ان قوات العقيد اوجوكو  يمكنها على المدى الطويل التغلب على القوات الاتحادية الاكثر قوة ً , لذلك  فانه من الصواب  ان نضع في عين الاعتبار  اسوء الاحتمالات  ونعيد النظر في البدائل المتاحة امامنا . ـــ نهاية ص 4 
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الجهود المبذولة لاجراء المفاوضات 
    14- منذ بداية النزاع الدائر , اتخذنا الدور القيادي في عمل الجهود من اجل الوساطة , وقد بعث الوزراء بتقاريرهم عن المباحثات و النقاشات التي تخص كلا الجانبين , واغلبها اجريت خلال مؤتمر الكومونويلث , كما اننا دعمنا بشكل كامل جهود امانة سر الكومونويلث  ومنظمة الوحدة الافريقية  واللذان قاما بتقريب الطرفين الى مفاوضات  تم الغائها فيما بعد , لذلك فان جميع الجهود قد فشلت لحد الان . ويتوقع ان تحاول منظمة الوحدة الافريقية بذل جهودها مرة اخرى في الشهر القادم , ولكن لحد الان ليس هناك أي اشارة في الافق على وجود رغبة حقيقية للتسوية في كل جانب بالنسبة للمسالة الاساسية و هي الاستقلال و السيادة بالنسبة لبيافرا , وما تزال الفجوة متسعة كما في السابق ,فان تم قبول الوحدة الافريقية , فان المفاوضات يمكنها التركيز على حماية عرق الابو في نيجيريا الحرة و المتكافئة , وان تم قبول الاستقلال فان المفاوضات يمكنها التركيز على التعاون الثائي الحرة و المتكافئة , وان تم قبول الاستقلال فان المفاوضات يمكنها التركيز على التعاون الثنائي , ولكن في الوقت الراهن ليست هناك ارضية مطلقة لهذه المسالة , رغم انه في الواقع هناك مصالح مشتركة قوية .
البدائل 
15- (1) لمواصلة سياستنا كما هي 
المنافع : حماية الرعايا البريطانيين و مصالحنا التجارية , وعلاقاتنا مع الحكومة الاتحادية ستبقى مقنعة بشكل مرضي و نحن في وضع معين لتقديم المساعدة لاحلال الاستقرار عند الحصول على أي من الامرين . كما اننا سنركز على اعادة بناء موقفنا من الناحية السياسية و الاقتصادية في بلد افريقي يعد الاهم و الاكبر في افريقيا , وعضو في دول الكومونويلث بحيث ان استقراره و ازدهاره يمثل مصلحة حقيقية لنا على المدى الطويل .
الاضرار: سوف نبقى رهن الهجوم الشديد من قبل البرلمان و من قبل الصحافة على المستوى المحلي , و الانتقادات من اوروبا و كندا و الاماكن الاخرى  كما ان التضييق على درجة دعمنا سوف تستمر في خلق صعوبات بالنسبة الينا مع النيجيريين انفسهم , وبدا ان الحكومة لم يتم ابلاغها  بان تنظم الى جانب الروس في دعم الجانب القوي ضد البلد الشجاع و المناضل الصغير .
(2)  لاتخاذ خطوة  لدعم الحكومة الاتحادية  من اجل التوصل الى حل عسكري .
 الفوائد :  وهذا ما سيسفر عن نهاية مبكرة للحرب او وضع مفضل للتفاوض كما اشرت سابقا, وهذا ما اجراه الفريق اول دي, غوول في ظروف غير مشابهة في دولة تشاد في العام الماضي .ـــ نهاية ص 5 
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الاضرار : على المستوى السياسي الداخلي , ان أي تغيير في النوع او زيادة الشكل من حيث الدعم العلني لنيجيريا الاتحادية سيكون مستبعداً .
(3) لايقاف تجهيز السلاح و سحب الدعم من الحكومة الاتحادية و البحث عن عدم التورط .
الفوائد : من خلال المقدار الموجز فاننا نهرب من ضغوطات النقد في البرلمان و الصحافة .
الاضرار
 : سنواجه مخاطر كبيرة كما اوضحت في الفقرة 9 و 10 , وعندما تصبح هذه المخاطر واقعية كما تظهر البعض منها , فانه يجب توجيه النقد اينا فقط  بعنف من وجهة نظر مختلفة ,فعلى المستويات المحلية يجب علينا خلق امكانية اكثر في ادارة انفصال نيجيريا ومن المحتمل ان يكون ذلك في سفك الدماء و الفوضى كما في الوضع السابق لدولة الكونغو , ويجب علينا اجراء تدمير حقيقي لمستقبل ملايين الافارقة ويؤدي الامر الى الاعانة  في اعاقة  التطور السياسي الافريقي لعدة سنوات قادمة .
(4) لممارسة ضغط كبير على الحكومة الاتحادية للدخول في مفاوضات غير مشروطة ( وبمعنى اخر بدلا من ان يتطلب الامر من قادة بيافرا القبول سلفا بان غرض المفاوضات هو تحقيق " نيجيريا واحدة "  في شكل معين .
الفوائد :
 هذا الامر قد يؤدي نظريا الى المساعدة في اجراء مفاوضات قد يفشلون فيها مما يؤدي الى تقليل الضغط علينا من الناحية السياسية , وانه من الممكن ضمن اطار المفاوضات ان يجد الطرفان انفسهما قريبان من موقف معين   يبدو محتملا  بحيث يستطيعان من خلاله القبول في الوقت الراهن , كما انه يمكن ان يؤخر اليوم الذي نجن فيه انفسنا مجبرون على اجراء تغيير جذري كبير في سياستنا بوجود تاثيرات سلبية كثيرة على علاقاتنا مع نيجيريا .
 الاضرار : 
يمكن ان تعترض الحكومة الاتحادية  بقوة  ومن الممكن ان لا توافق , اما نحن فقد مارسنا ضغطا كبيراً  على الحكومة الاتحادية و يعد موقفهم تجاه المفاوضات معقولاً  و يمكن ان لا يكون معقولا  للضغط عليهم للتفاوض عندما ندرك نحن وهم  على حد سواء وبشكل جلي انه ليست هناك رغبة حقيقية في الوقت الحالي للتسوية على الجانب الاخر.
(5) لمعرفة امكانية اجراء حظر على تجهيز الاسلحة .
الفوائد :
ان هذا سوف يمكننا من الاستجابة للراي المتنامي في هذا البلد و في أي مكان اخر , فهو  ان تم فرضه بشكل مؤخر فانه سوف يؤدي الى تقليل قابلية كل جانب على انهاء القتال .  ـــ نهاية ص 6 
ـــــ
 ص 7 
الاضرار :
 يجب ان نظهر للحكومة الاتحادية اننا نغير دعمنا لها , بالنتائج المشار اليها اعلاه , يذكر ان الروس لا يحتمل تعاونهم , اما الفرنسيون فقد صرحوا بشكل علني انهم لن يقوموا بتجهيز السلاح ,لذلك فاننا لا نعتقد ان أي محاولة لفرض حظر دولي مؤثر يمكن ان يشهد نجاح معين , حتى ان وافق احد الطرفين , لاستمرار السوق السوداء في تجهيز السلاح  الى كلا الطرفين .
الخلاصة .
16 . انني اخلص الى القول انه لن يكون من الصواب و الحكمة في شيء بالنسبة لنا في التوقف في هذه المرحلة بتجهيز الاسلحة الى الحكومة الاتحادية , ففي يوم  الثاني عشر من شهر حزيران الماضي , بينت في مجلس العموم الشروط التي ادت بنا الى عمل ذلك  , ولكن  لم يتم تطبيق أي من تلك الشروط ,  وفي نفس الوقت انه من المهم بالنسبة لرفاه نيجيريا وتفنيد الانتقاد الموجه الينا , ان نقوم بما يلي :
1- الضغط على الحكومة الاتحادية للحفاظ على تاكيد رغبتها في الوصول الى اتفاقية مفادها ان هذا الامر لا يتعلق بتجزئة نيجيريا .
2- الضغط عليها لتكرار تاكيد ضماناتها الى عرق الابو و الضغط على ساسة الدولة من خلال  تقديم خطاب من قبل الفريق اول غوون في منطقة زاريا في 30 تشرين الثاني . 
3- عندما يبدو وضع المفاوضات مبشرا بخير , يجب لعب دور مؤثر في التشاور مع منطمة الوحدة الافرقية و امانة سر الكومونويلث 
4-    اقناع النيجيريين بالحاجة الى تجنب افعال مثل ارتكاب القصف الذي يعتبر عمل غير انساني وغير مجدي من الناحية العسكرية سلبيا من الناحية السياسية .
5-  الاستمرار في لعب دورنا الكامل في الاغاثة الانسانية .
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4- من وجهة نظر الرئيس, ما يجب تطلبه بشكل اساسي هو الستراتيجية الغربية المشتركة الثابتة ضمن ثلاث مواضيع , الاول اينما تتواجد مواضع الاستقرار و القوة , يجب علينا العمل  بكل  حكمة , ومن خلال المصادر يمكننا تجنيد افراد لتشكيل مناطق مسؤولية , فعلى سبيل المثال , يبدو هذا الامر ممكن في تونس و نيجيريا و من المحتمل ان يكون ايضا في ساحل العاج , ثانياً يجب علينا العمل سويةً لايقاف جهود الشيوعيين في اصطياد المناطق في نيجيريا عند وجود القوى الثورية الكبيرة للعمل التي تعطي للشيوعيين فرصة لتوسيع نفوذهم ,ـــــــ

